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أ  

  المقدمــــــــــة

  
نفتاح وتنافس تحدیات جسيمة على مختلف الدول إتفرض التطورات العالمية بما تحمله من   

تغيرات ال آثير منفقد شهد العالم منذ نهایة الثمانينات وبدایة التسعينات ، وبالأخص الأردن العربية

وأدى تعاظم درجة الاعتماد  الجوهریة التي أثرت على القواعد والأسس التي تحكم النظام العالمي،

المتبادل بين دول العالم المختلفة إلى زیادة حدة المنافسة في ظل ميل الأسواق العالمية إلى التخصص في 

  .إنتاج السلع والخدمات على أساس المزایا التنافسية

ولقد ترتب على ذلك زیادة درجة الانكشاف على الأسواق الضعيفة مما ساهم في ضرورة التقدم 

لتكنولوجي الهائل الذي وفر أمام المستهلك آافة المعلومات للاختيار بين الخدمات المتميزة سواء من ا

الجودة، وبات واضحا مدى توفر الخدمات التي تقدمها الأسواق العربية  ناحية السعر المنخفض أو

 على تحمل المشاق قادرة وهي الإقتصادیة القرن الجدید في ظل العولمة ردنالمصرفية، وهكذا تدخل الأ

  :وهما اتجاهين واضحينللوصول إلى ذلك هناك ، ولكي تصل بمستویات الدول المتقدمة

یرى أن اندماج الإقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي یوفر فرصا ومكاسب لا غنا عنها  :الأول الاتجاه

على تحسين آفاءة استخدام بمنطلق الاستناد على قاعدة اقتصادیة صحيحة وهي أن المنافسة العالمية تعمل 

الموارد وبالتالي تحسين المزایا النسبية لكل دولة، ویعكس ذلك تحسين فرص النمو وارتفاع متوسط الدخل 

  .الفردي

ن الإختلالات الإقتصادیة في الدول العربية لا تعزى لمشاآل داخلية أو لتطبيق أیرى  :الثاني الاتجاه

رجع إلى ما تسببه الهيمنة الغربية على الدول النامية بصفة عامة سياسات اقتصادیة غير مناسبة، وإنما ت

في محصلتها النهائية إلى مزید من الانغلاق استنادا  الاتجاهوالعربية بصفة خاصة، وتقود مجادلات هذا 

وأي  الاقتصاديإلى مقولات إیدیولوجية تأخذ شكلا اقتصادیا ولكنها تقع في مجملها خارج نطاق العالم 

ى الإطلاق، وتستدعي المناقشة الموضوعية للجدل بين الاتجاهين، والذي یقف حائلا في آثير من عالم عل

  .الدول هذه الأحيان أمام وضع السياسات الإقتصادیة المناسبة لتقدم

على الرغم من التسليم بتعدد دواعي الاندماج البنكي ومبرراته إلا أنه لا یمكن استكمال فهم و

لمتزاید إلى عمليات الدمج خلال العقد الماضي وهذا راجع للتحولات التي طرأت وتفسير ذلك الاتجاه ا

 :على الصناعة المصرفية وقطاع المال آكل والمتمثلة في

الترآيز المتزاید على الخدمات المالية التي تعتمد على المهارات البشریة المتخصصة، وذات المكون ) 1

 .ولوجيات الاتصالات أو الحاسبات الآليةالتكنولوجي المرتفع سواء تعلق الأمر بتكن



ب 

الاتجاه التدریجي من جانب البنوك التجاریة لممارسة أعمال تدخل في نطاق الصيرفة الاستثماریة، ) 2

مثل إدارة إصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات وتكوین وإدارة محفظة الأوراق المالية وحفظ 

 .مات الخاصة بعمليات الاندماج وشراء الشرآاتتر للعملاء، فضلا عن الخداوإمساك الدف

الاتجاه المتزاید من جانب البنوك التجاریة لممارسة أنشطة الاستثمار العقاري والمساهمة المباشرة في ) 3

  .تأسيس المشروعات وتقدیم خدمات التأمين

لازمة لحرآة التحول المتزاید من جانب البنوك التجاریة من دور الوساطة في توفير الأموال ال) 4

إلى مجال وساطة الخدمات المالية وإدارة المخاطر بما في ذلك  )تمویل الإنتاج وتسویقه(الاقتصاد الحقيقي 

 .الخ......الاستثمارات المالية وإدارة الثروات الخاصة والمضاربة في أسواق العملات

ى صكوك قابلة للتداول في تزاید حرآة انتقال الأصول من ميزانيات البنوك إلى خارجها لتتحول إل) 5

  . سوق الأوراق المالية فيما یعرف بنشاط التوریق

ليات التمویل الدولي من منح أتزاید أهمية صنادیق الاستثمار على الصعيد الدولي والتحول في ) 6

 )وهو الشكل السائد خلال السبعينات وأوائل الثمانينات(القروض للحكومات والمؤسسات المضمونة منها 

القابلة للتداول في أسواق رأس المال الدولية فضلا عن  )سندات وأسهم(صدار صكوك التمویل إلى إ

عن  التخلي عنها بسهولة عند أي بادرة خطرتحویل المدیونيات القائمة بالفعل إلى أصول مالية یمكن 

 .طریق البيع في سوق الأوراق المالية

صنيف الدول والشرآات والبنوك وما یصدره آل تعاظم دور مؤسسات التقييم الدولية الخاصة في ت) 7

منها من صكوك تمویل، ومنحها درجات تعبر عما تشكله من مخاطر، وتساعد بالتالي على رسم توجهات 

 .البنوك الدولية وأجهزة الاستثمار المؤسسي المختلفة حيال آل منها

مة مراآزها المالية ویحول إرساء معایير وضوابط دولية لأداء البنوك على النحو الذي یضمن سلا) 8

  .دون تعرضها للانهيار

) المجموعة المالية( إلى مفهوم )البنك(وقد ترتب على هذه التطورات جميعها للتحول من مفهوم 

لتقدیم الخدمات المصرفية والمالية على اختلاف  )ذات تشابكات محلية ودولية(التي تضم مؤسسات متعددة 

إلى التوجه نحو الاندماج هو تطور التشریعات المصرفية في البلدان ولعل ما ساعد البنوك ؛ أنواعها

المختلفة والتي جاءت لتتماشى مع ما یحدث في العالم من متغيرات مما أدى إلى تخفيف القيود على 

ندماج الوحدات المصرفية الصغيرة لتشكيل وحدات إممارسة البنوك للخدمات بحيث أدى ذلك إلى 

ع الخبرات المختلفة لهذه البنوك آما دفع ذلك أیضا البنوك الكبيرة إلى الاندماج مصرفية أآبر بهدف تجمي

 .أو شراء بنوك أخرى متخصصة في تقدیم خدمات معينة



ج 

توجه البنوك نحو الاندماج حيث أن العملاء حاليا أصبحت  في آما آان للعملاء أیضا الأثر الكبير

وأصبح العملاء الآن أآثر ثقافة ووعي بالخدمات  لهم متطلبات یجب على البنوك مواجهتها وتلبيتها

 .المصرفية المتطورة

إن هذه المتغيرات والتحدیات التي أشرنا إليها تعتبر من العوامل الأساسية التي تدفع البنوك إلى 

 ، ولا آنهالاندماج البنكي لمواجهة هذه التحدیات، والأردن آغيره من الدول التي لدیها جهاز مصرفي جيد

من آثرة في عدد البنوك والتي لا تتناسب وحجم الاقتصاد من ناحية وعدد السكان من ناحية أخرى،  یعاني

مما یحتم ضرورة التفكير بحل هذه المشكلة من خلال تكوین وحدات بنكية أقوى قادرة على منافسة 

  .المؤسسات الأخرى على الصعيدین الإقليمي والعالمي

  

  ـة أهميـــــــــة الدراســــــــــ
آزي الأردني أن تدرك البنوك الأردنية آافة مدى أهمية زیادة رؤوس أموالها، ویدرك البنك المر  

 لن یفي بمتطلبات مواجهة المرحلة القادمة الأردنية آرأس مال للبنوك دینار أردني حد العشرین مليون

ستحقاقات انفتاح الأسواق والعولمة وتحریر التجارة والخدمات المالية، لذلك فان من إو والخاصة بالمنافسة

ن بصدد منح البنوك مهلة جدیدة لزیادة رؤوس أموالها مرة ن یكون البنك المرآزي الأردني الأالمتوقع أ

من وهذه خطوة یتوقعها الكثير  ،مليون دینار أردني 50إلى حد أدنى لا یقل عن تصل أخرى، ربما 

ل يتشكلالمصرفيين، ولكن البنك المرآزي قد یستهدف من وراء ذلك دفع البنوك إلى القيام بعمليات اندماج 

وحدات بنكية آبيرة قادرة على أن تكون بنوك شاملة وخاصة أن الطموح للوصول إلى بنوك شاملة یتطلب 

 .الأردنية بعضها الآن في عدد محدود من البنوك في توفر إلاتمواصفات قد لا وأسسا 

  :ولذلك فان أهمية هذه الدراسة تنبع من

  .تغطي هذا الجانب متوسطة نسبياوجود دراسات ) 1

توجهات العالم الحالية في آل القطاعات بالتوجه نحو الاندماج وتشكيل وحدات ذات حجم أآبر للدخول ) 2

الدراسة الأمر الذي یتطلب  إلى أسواق عالمية قد یكون ذلك أیضا وحدا من أسباب الترآيز على أهمية هذه

من هذه البنوك التفكير جدیا في عملية الاندماج حتى تستطيع مواجهة المنافسين المحليين من ناحية 

  .والمنافسين الأجانب المحتمل دخولهم إلى السوق المصرفي الأردني من ناحية أخرى

ضوع الدراسة تمهيدا حاجة القطاع المصرفي الضروریة لإعداد دراسات علمية متخصصة في مو) 3

 .لإحداث التغيير المطلوب من أجل اللحاق بالرآب العالمي

ليها إجوانب ومتغيرات أخرى لم تتطرق  ةتغطيلمكملة وال تعد من بين الدراسات المعدةإن هذه الدراسة ) 4

 .ات أخرىدراس

  



د  

  إشكالية البــــــــــحث
  :محور إشكالية هذه الأطروحة فيما یليتت  

ثار المتوقعة للاندماج البنكي؟ وما هي الطرق الممكنة تدرك إدارة البنوك التجاریة الأ ىإلى أي مد  

المتاحة أمام البنوك لمواجهة موقفها التنافسي أمام المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة؟ وآيف یمكن 

  توظيف مزایا الاندماج لتطویر وتحسين الخدمات المصرفية؟

  

  ــــةاســــداف الدرهأ
 :عى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التاليةتس

  .واقع الجهاز المصرفي الأردنيالتعرف على ) 1

  .بشكل تفصيلي طبيعته وأنواعهبالاندماج ماهية  دراسة) 2

  .وما هي السياسات المطبقة من قبلها إدارة البنوكالتعرف على ماهية ) 3

 .ندماج بالنسبة للبنوك التجاریةللقيمة وترشيد قرارات الإالمفهوم الحدیث ب الإهتمام) 4

  .على الظروف الموضوعية التي أدت إلى انتهاج سياسة الاندماج في الأردن والتشجيع عليها النظر) 5

التعرف على طبيعة الاندماج الذي حصل في الأردن، والفوائد التي حققتها البنوك المندمجة وذلك ) 6

  .لتعميم الفوائد وتفادى الخسائر في المستقبل

الإدارة في البنوك المحتملة للاندماج وعلى القدرة التنافسية للبنوك التجاریة الإقبال على معرفة أراء ) 7

  .الأردنية

  

  الفرضـــــــــــيات
  :أما بخصوص الفرضيات المتعلقة بجوهر الإشكالية فهي تتضمن ما یلي  

 .یهدف إليها البنكيننعتبر أن الاندماج البنكي هو الهدف أو الغایة الأساسية التي ) 1

الحجم الكبير، والحد من الأصول  تیحقق وفوراوالمندمجة سوف یقلل التكاليف  بنوكالتعاون بين ال) 2

  .الفائضة

التي تكون الإدارة فيها ضعيفة أو غير فعالة مع إدارة أخرى قویة سوف  بنوكإن الاستحواذ على ال) 3

  .المندمجين بنكينبالتالي تعظيم القيمة السوقية لللإمكانيات اللازمة وبروزها ول التوصلیمكن من 

  .توضيحه وتقييمهي في الواقع العملي أمر لابد من إن إدراك وتقيم الاندماج البنك) 4

  

  



ه  

  منهجـــــــــــية البــــــحث
 تالمقابلا بإستخداموذلك  يصفالتحليل الو هو منهج في هذه الأطروحةإن المنهج المتبع   

البنك الأهلي الأردني، بنك المؤسسة العربة المصرفية، ( في بعض البنوك الأردنيةالشخصية للعامين 

بعض والبنك المرآزي الأردني وزیارة  )بنك الإستثمار العربي الأردني بنك الإسكان، البنك العربي،

الجامعات الأردنية وآذا الأآادیمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وسوق عمان المالي وبعض 

 .لدراسات الأآادیمية المختصة، بالإضافة إلى النشرات والتقاریر الصادرة عن الجهات الرسميةا

  
 تقسيم البحـــــــــــــث

فصول حيث سنعالج في الفصل  خمسةإلى  الرسالةمن خلال المعلومات المتوفرة لدینا قمنا بتقسيم 

لذي یشمل مفهوم الواسع للاندماج، إجراءات وا وأبعاده، في البنوك المصرفي الإطار العام للاندماج ولالأ

  .تقييم البنك لأغراض الاندماج ومشكلات اندماج البنوك

تقييم البيئة والذي یشمل  التجاریة تقييم وتحليل السوق المصرفي للبنوكوهو  نيأما عن الفصل الثا

 تحليل، ت المستهدفةتقسيم السوق المصرفي للبنك وتحدید القطاعا، الداخلية والخارجية للبنك التجاري

 أساسيات التحليل الماليوأخيرا التعرف على ، سلوك العملاء وتخطيط السياسات التسویقية في البنوك

  .المصرفي

 ،ترشيد الإندماج المصرفيو التجاریة التحليل المالي للبنوكوهو  ثلوبخصوص الفصل الثا

، طرق الحدیثة لتقييم البنوك التجاریةال، مصادر وأسس تشغيل موارد البنوك التجاریة فسوف نتعرض إلى

  .دور التحليل المالي في ترشيد قرارات الإندماج وأخيرا ،مفهوم القيمة وتقدیرها في البنوك التجاریة

على الإطار التعرف واقع الجهاز المصرفي الأردني حيث سيتم  أما بالنسبة للفصل الرابع وهو

   .الكمي هوتطور الجهاز العام لهذا

والذي یتناول تقدیر قيمة البنك لأغراض الاندماج وهي دراسة الحالة  الخامسل الفص عنو  

والذي یشمل  )ندماج البنك الأهلي الأردني مع بنك الأعمالإ(المسقطة على السوق المصرفي الأردني 

 عوامل، البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمالالإندماج بين ، تقدیم البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال

فعالية البنك الأهلي الأردني وتفعيل سياسة ، وأخيرا وتقييم إندماج البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال

  .الإندماج

وأخيرا نصل إلى خاتمة الأطروحة التي توضح لنا الأهمية البالغة التي یوليها الاندماج المصرفي   

ررات لجنة بازل والمتعلقة برأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي الأردني، وذلك للوصول إلى متطلبات مق

 .وخلق آيان مصرفي قوي ناتج عن الاندماج یتواجد في السوق المصرفي المحلي والإقليمي
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دخـــــــــــلم  
  

يدة، الذي تزايد تأثيره بشكل خاص يعد الاندماج المصرفي أحد المتغيرات المصرفية العالمية الجد

لعولمة بنوك آجزء من منظومة اخلال النصف الثاني من التسعينات، مع تزايد الاتجاه نحو عولمة ال

 نتيجة لمتغيرين أساسيين، أولهما اتفاقيةبشكل آبير وندماج المصرفي تزايد الاقتصادية؛ ويلاحظ أن الإ

 تحرير الخدمات المصرفية، والذي زاد من حدة المنافسة في السوق المصرفية العالمية، أما المتغير الثاني

 من% 8رأس المال بما لا يقل عن لابد منها هو معيار آفاية والذي جعل من الاندماج المصرفي حتمية 

لأي بنك، وهو ما دفع الكثير من البنوك الصغيرة إلى الاندماج مع بعضها قيمة الالتزامات المصرفية 

   .  البعض لزيادة قدرتها على التواجد والاستمرار في السوق المصرفية العالمية

احبة لعمليات الاندماج، إلا أن الأسواق المالية والمصرفية ثار الايجابية والسلبية المصالأورغم 

شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة عجيبة من صفقات وعمليات الدمج، التي استحوذت على  العالمية

نظرا لسرعتها وضخامة حجمها، حيث بدأ العالم يشهد ولادة بنوك عملاقة لها تأثيرها الكبير على  الإهتمام

  .إذ أصبح إتجاه البنوك إلى الاندماج ظاهرة عامة في الدول المتقدمة ،العالمية المالية الأسواق

ل نحو المزيد من الاندماج هتمام حول هذا المتغير، وهذا التحوويبدو أن تلك المؤشرات تثير الإ

بالاندماج في ظل العولمة، بل يثير التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة وإيضاح حول التعريف  المصرفي

ومناهجه، أسبابه ودوافعه، محدداته وشروطه، ضوابطه وحدود مراحله، مزايا الاندماج  مصرفي،ال

وذلك من خلال التطرق إلى  وأثاره السلبية، وأخيرا آيفية صنع قرار الاندماج المصرفي وألياته

  . الإجراءات والمعايير والمتطلبات المعتمدة للدمج المصرفي
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:الاندماج المصرفيودوافع هوم وأنواع مف: المبحث الأول  

  :توطئة
تعد دراسة موضوع الاندماج المصرفي من الدراسات الهامة وذات نقاش واسع بين الخبراء في 

المجال المالي والاقتصادي، وبالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت هذا الموضوع إلا أن هنالك إجماعا 

   .وأنواعه ودوافعه ندماجناول فيه المفهوم العام للإدة، والذي نتشبه تام في النظريات والدراسات المتعد

  :المصرفي المفهوم العام للاندماج :أولا
وك فيما يتعلق بالاندماج المصرفي، وبناء على ذلك تعددت التعريفات في مجال إقتصاديات البن

 إراديا في آيان مصرفي يؤدي إلى إتحاد بنكين أو أآثر اتفاق"عريف الاندماج المصرفي على أنه يمكن ت

واحد، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفعالية أآبر على تحقيق أهداف آان لا يمكن أن تتحقق 

  .1"قبل إتمام عملية تكوين الكيان المصرفي الجديد

هو أحد وسيلتان للنمو والبقاء والاستمرار، حيث من والاندماج المصرفي آما هو واضح 

قد ينمو من الداخل من خلال العمليات المصرفية التي يقوم بها في إطار التوظيف  المعروف أن البنك

  .المتاحة، ومن ناحية أخرى فإن البنك قد ينمو من الخارج من خلال الاندماج المصرفي الكفء لموارده

 ك جماعي نحو التكتل والتكاملتحر"أن الاندماج المصرفي هو ب فيرى أما البعض الأخر

 الحالي إلى خلق آيانبنكين أو أآثر لإحداث شكل من أشكال التوحد يتجاوز النمط والشكل  والتعاون بين

  2"أآثر قدرة وفاعلية على تحقيق أهداف آانت تبدو مستعصية التحقيق قبل إتمام عملية الاندماج

ومن هذا المدخل فإن الاندماج المصرفي يعني أنه عملية إنتقال من وضع تنافسي معين إلى وضع 

  :3افسي أفضل ويحاول تحقيق أبعاده الثلاثةتن

  :المزيد من الثقة والأمان لدى جمهور العملاء والمتعاملين من خلال: البعد الأول

  ٭ إقتصاديات إنتاج وتقديم الخدمات المصرفية، بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة وأحسن شروط  والوصول

  .إلى أقصى عائد

 ة، بشكل أفضل من حيث الترويج والإعلام والإعلان والبيع٭ إقتصاديات تسويق الخدمات المصرفي

  .والتوزيع وتسعير الخدمات

 ٭ إقتصاديات لتمويل الخدمات المصرفية، وتوليد إدارة تمويلية جديدة وخلق النقود وزيادة آفاءة الإستثمار

  .والتوظيف والربحية

                                                 
  . 153، ص 2001، ائل للنشرودار  لمة واقتصاديات البنوك، مؤسسة عبد الحميد شومان،عبد المطلب عبد الحميد، العو -  1
، ار الجامعية، الدسعيد عبد الخالق، القطاع المصرفي في مواجهة عصر الاندماج والتكتل، ندوة الأبعاد الإقتصادية والإدارية للاندماج المصرفي -  2

  .8، ص 2000
  ، 2000، ، الذار الجامعية تصادية للاندماج المصرفي، ندوة الأبعاد الإقتصادية والإدارية للاندماج المصرفيحمدي عبد العظيم، الأثار الإق -  3

  ).3،4:( ص ص
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 عالية الكفاءةية في لقدرات بشرالكيان المصر ٭ إقتصاديات الموارد البشرية بما يؤدي إلى إمتلاك

     .الإنتاجيةو

 خلق وضع تنافسي أفضل للكيان المصرفي الجديد، تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد: البعد الثاني

  .وفرص الإستثمار والعائد وإدارة الموارد والدخل الجديد بشكل أآثر فعالية وآفاءة وإبداع

جديد أآثر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة، ومن ثم  إحلال آيان إداري: البعد الثالث

 جانب العاملين بمستقبل وظيفي أآثريكتسب الكيان المصرفي الجديد شخصية أآثر نضجا وإشراقا من 

  .أمانا

تعني الكلمة اندماج مؤسسة صغيرة بمؤسسة "ف الإندماج على أنه رأما من الناحية القانونية فيع

ينجم عنه اختفاء المؤسسة الأولى، أي اندماج شرآة أو شرآات صغيرة في شرآة آبيرة  أآبر منها،

قد تقوم الشرآة الكبرى بشراء جميع أسهم الشرآة الصغيرة، أو قد تقوم ببيع و ،الطرق المعروفة بإحدى

ل أصووأو قد تقوم بشراء موجودات   ،أسهمها مقابل حصولها على أسهم في الشرآة الجديدة الموحدة

و آلمة دمج  ،تصفيتها لـك بحل شرآتهم وذ، على أن يقوم مساهمو الشرآة الصغيرة بعد الصغيرةالشرآة 

نفس المستوى و الأهمية، من  ،)رأو أآــثــ(لكلمة التي تعني انحلال شرآتين بمعناها الدقيق تختلف عن ا

  1"صليتينوبــانــها معا في شرآة واحدة دون أن يبقى وجود لأي من الشرآتين الأذو

   :المصرفي لاندماجأنواع ا :ثانيا
تتنوع عمليات الاندماج المصرفي مع تنوع وتعدد الأسباب والدوافع والظروف والأهداف 

المستقبلية، ومن ثم فإن مجمل هذه العناصر تجعل للاندماج المصرفي أنواع متعددة ولكل نوع منها 

الإعتبار، ومخاطر يجب تحديدها وفيما  بعين دواعي إستخدام، ومقتضيات تطبيق ومحاذير يجب أخذها

     :لكل تقسيم يلي سنعرض آل التقسيمات والأنواع المختلفة للاندماج المصرفي مستندين على معايير معينة

   :المصرفي من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة لاندماجا ـ 1
بنكين معا سواء يعملان في أنشطة ينقسم الاندماج المصرفي طبقا لهذا المعيار والناتج عن إرتباط  

  :2غير متماثلة إلى الأنواع التالية أنشطةمتماثلة أو يعملان في 

   :المصرفي الأفقي لاندماجا ـ 1ـ  1
 وهو الدمج الذي يتم بين بنكين أو أآثر يعملان في نفس نوع النشاط أو أنشطة مترابطة فيما بينها

، ويستمر البنك الناتج عن الدمج بالعمل في )س ميدان العمليجتمع شمل بنكين متنافسين ينتميان إلى نف(

 نفس النشاط ولكن بحجم أآبر؛ مثل البنوك التجارية، أو بنوك الإستثمار، أو البنوك المتخصصة، أو

 ولكن هذا النوع من الاندماج قد يؤدي إلى الإحتكار على ،إلخ...شرآات التأمين، أو المؤسسات المالية، 

                                                 
  .355، ص 1980نـبـيـه غطاس، معجم مصطلحات الاقتصاد و المـــال و إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية، لبنان  -  1
  .45، ص 2002في، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، محمد فرحان، الاندماج والتملك المصر -  2
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من  وقد تقوم السلطات النقدية بمنع مثل هذا النوع ،فسة بين البنوك ذات النشاط المتماثل تقلإعتبار أن المنا

  .الدمج إذا شعرت أن وراءه عملية إحتكار أو أنه يضعف المنافسة في السوق بشكل آبير

 :المصرفي الرأسي أو العمودي لاندماجا ـ 2ـ  1

 اطق المختلفة والبنوك الكبيرة في المدن الرئيسيةوهو الدمج الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المن   

  ).إندماج بين البنك الرئيسي والفروع(بحيث تصبح هذه البنوك الصغيرة وفروعها إمتدادا للبنوك الكبيرة 

   :المصرفي المتنوع ندماجلإا ـ 3ـ  1
أنشطة  من الاندماج المصرفي، ذلك الذي يتم بين بنكين أو أآثر يعملان فيويقصد بهذا النوع 

مختلفة غير مترابطة فيما بينها، أي الاندماج الذي يمكن إتمامه بين أحد البنوك التجارية وأحد بنوك 

  .الإستثمار، وهذا ما يعني إختلاف الخدمات المصرفية التي يقدمها آل بنك

  :المصرفي من حيث العلاقة بين أطراف عملية الاندماج ندماجلإا ـ 2 

إلى ثلاثة أنواع يمكن  من حيث العلاقة بين أطراف عملية الاندماج رفييمكن تقسيم الاندماج المص

  :1إيضاحها على النحو التالي

   :الطوعي أو الودي ندماجلإا ـ 1ـ  2
يعرف الاندماج الطوعي على أنه ذلك الدمج الذي يتم بموافقة ورغبة آل من إدارة البنك الدامج 

 النوع فإننا نجد أن البنك الدامج الذي يرغب في الحصول والبنك المدموج لجني ثمار الدمج، وفي ظل هذا

يتقدم بعرض للشراء لمجلس إدارة البنك المندمج ومن ثم تقوم إدارة آل من  حيث على البنك المندمج،

بتقديم آتاب إلى مساهمي البنك في آل منهما توصي فيه بالموافقة على عملية الاندماج المصرفي،  البنكين

السداد  الدامج بشراء أسهم البنك المندمج، ويكون السداد إما عن طريقلموافقة يقوم البنك وفي حالة إتمام ا

وتعمل  النقدي أو تقديم أوراق مالية مقابل قيمتها مثل السندات أو الأسهم العادية أو الأسهم الممتازة؛

تكاليف  لى خفضالسلطات النقدية للعديد من الدول على تشجيع الدمج الطوعي الذي من شأنه العمل ع

الأمثل  التشغيل، وتوزيع المخاطر على مساهمي البنكين المندمجين وبالتالي تحقيق الحجم الاقتصادي

  .للوحدات المصرفية ويجعلها قادرة على مواجهة المنافسة وتحقيق أعلى معدلات الربحية والنمو

   :القسري أو الإجباري لاندماجا ـ 2ـ  2
سلطات النقدية في أخر المطاف لتنقية الجهاز المصرفي من البنوك ال ي تلجأ إليهوهو الدمج الذ

المتعثرة أو التي على وشك الإفلاس والتصفية؛ وغالبا ما يتم ذلك عن طريق قانون يشجع البنوك على 

الاندماج لقاء إعفاءات ضريبية مشجعة، أو عن طريق إمداد البنك الدامج بالقروض لقاء تعهده بتحمل 

                                                 
  ).8 – 5( ، ص ص1999، ث، الدار الجامعيةطارق عبد العال حماد، إندماج وخصخصة البنوك، الجزء الثال -  1
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 ،البنك المدموج، وعادة ما يحدث هذا النوع من الدمج عندما يواجه أحد البنوك مشكلة ماليةآافة إلتزامات 

  .قاعدة الاندماج الاقتصادي بين البنوك فيويعتبر هذا النوع من الاندماج المصرفي إستثناء 

   :العدائي لاندماجا ـ 3ـ  2
ج لا إرادي ويأخذ مفهوم وهو اندما وهو الذي يتم ضد رغبة إدارة البنك المستهدف للاندماج

 البنك(من جانب إدارة البنك المندمج ديدة لإستحواذ، ويواجه الاندماج المصرفي العدائي معارضة شا

نتيجة لتدني  نظرا للمحاولات المتعددة للبنك الدامج الإستحواذ عليه دون موافقة إدارته، إما) المستهدف

عندئذ يعمد البنك الدامج  لضعف إدارة البنك المستهدف؛السعر المعروض أو للمحافظة على الإستقلالية أو 

حيث يطلب منهم بيع أسهمهم  إلى تقديم عروضه إلى مساهمي البنك المندمج مباشرة دون موافقة إدارتهم،

  .لقاء سعر معين، أو يقوم بجمع هذه الأسهم وشرائها عن طريق البورصة

  :المصرفي بمعایير أخري لاندماجا ـ 3

المصرفي في هذا التقسيم طبقا لبعض الشواهد العلمية والتجريبية وبالتالي يمكن أن  يقوم الاندماج

  :1نجد في هذا الإطار عدة أنواع من الاندماج المصرفي لعل من أهمها

   :بالابتلاع التدریجي لاندماجا ـ 1ـ  3
الذي يتم  يتم من خلال إبتلاع بنك لبنك أخر تدريجيا، من خلال شراء فرع أو فروع معينة للبنك

 د فترة يتم شراء فرع أخر وهكذا؛ إلى أن يتم شراء آافة الفروع والوحدات الخاصة بهذاعإبتلاعه، ثم ب

  .البنك ويتم ذلك سواء في السوق المصرفية العالمية أو المحلية

   :بالحيازة ونقل الملكية لاندماجا ـ 2ـ  3
ماجه أو المندمج، ويتم ذلك بشكل فجائي يتم هذا الاندماج من خلال شراء أسهم البنك الذي يتم إد

  .أو تدريجي في ظل ظروف معينة

   :بالامتصاص الإستيعابي لاندماجا ـ 3ـ  3
 عمليات مصرفية بذاتها، مثل العمليات الخاصة بمحافظ الأوراق الماليةيعني هذا الاندماج شراء 

 ذلك بشكل متتابع حتى يتخذ قراروعمليات الائتمان وعمليات توريق الديون والمشتقات المصرفية، ويتم 

  .الاندماج النهائي

   :بالضم لاندماجا ـ 4ـ  3
  .يتخذ مجلس إدارة البنكين الموحدة معا، قرار بأن يحمل الكيان المصرفي الجديد إسمهما معا

                                                 
  :أنظر في ذلك -  1

دمة لمؤتمر القطاع المالي العربي في مواجهة عصر الاندماج حافظ آمال الغندور، الدمج المصرفي، التملك عبر الحدود آأحد أشكاله، ورقة عمل مق
.28، ص 1999والتكتل، لبنان،   

ماج فريد النجار، التجارب العالمية في عمليات الدمج والتملك المصرفي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القطاع المالي العربي في مواجهة عصر الاند
.30، ص 1999والتكتل، لبنان،   
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   :بالمزج لاندماجا ـ 5ـ  3
ي جديد هو يتم ذلك من خلال إحداث مزيج متفاعل بين بنكين أو أآثر، ليخرج لنا آيان مصرف

ة تجارية جديدة م، وبالتالي فإن البنك الجديد يحمل إسم جديد وعلاخليط بين البنكين أو البنوك المندمجة

   .  جديد ووضع جديد ونصيب من السوق المصرفي أآبر من الوضع القديم ورقم

  :شروط الاندماج المصرفي :ثالثا

  :1من أهمها هناك عدة شروط يجب توفرها لنجاح الاندماج المصرفي لعل

  .توفر الرغبة الحقيقية والصادقة لدى القائمين على عملية الاندماج المصرفي - 1

عملي لمراحل عمليات الاندماج المصرفي يتضمن تهيئة بيئته الداخلية  أن يتم وضع تصور - 2

  .والخارجية، ورسم خطة زمنية لتنفيذ عملية الاندماج

المصرفية التي  والعلامة التجارية، ومجلس الإدارة والخدماتأن يتم إختيار الكيان المصرفي الجديد  - 3

  .سيتم التعامل فيها وتقديمها وغيرها

وضع شبكة  ن وحدات البنوك المندمجة، واللوائح والقوانين والقرارات معبيإيجاد التنسيق الفعال  - 4

  .للاتصالاتداخلية على درجة عالية من الكفاءة 

  .شرية اللازمة لعملية الاندماجتوفير الموارد المالية والب - 5

  :2ولعل العوامل الضاغطة بإتجاه الدمج المصرفي  هي التي توضح لنا الأمر وهي آالتالي

وجود مؤسسات مصرفية عديدة فمعظم الأقطار العربية، لا يتناسب معظمها من حيث رأس المال مع ) 1

تطيع الاستمرار في النمو وأخذ حصتها من المتطلبات التي تضمن لها البقاء محليا، وبالتالي فإنها لا تس

ن وجود مثل هذه المؤسسات إمكن من بناء احتياطاتها وخدمة مساهميها وعليه، فتالسوق المصرفي بما ي

 ،في بيئة مصرفية تتصف بعدم التجانس يضعها في موقع سلبي من حيث المقدرة على المنافسة الايجابية

ق إلى الخروج من السوق وترك الساحة إلى من هو أقدر على البقاء، وبالتالي تجد نفسها إما أنها في الطري

 .أو أن السلطات النقدية سوف تضطر إلى اللجوء إلى الدمج القسري حماية لمسيرة الجهاز المصرفي

صغر حجم السوق المصرفي في بعض البلدان العربية قياسا بعدد المؤسسات فيه، وفي ضوء المنافسة  )2

هذا الواقع أدى إلى قيام هذه المؤسسات بمنح القروض والتسهيلات بأي  فإن ي أشرنا إليهاغير المتكافئة الت

بها هذه البنوك، وخلق ظاهرة  قومثمن ودونما دراسة عملية، مما أنتج بالتالي محافظ قروض غير عاملة ت

 هذا الحالل جهاز مصرفي عربي، وفي ظ أي الديون المشكوك فيها بشكل ملفت للنظر والتي لا يخلو منها

ستيعاب هذه الديون إإدارية معروفة عاملا مهما في قدرات يصبح الدمج المصرفي وبما يحققه من مزايا و

 .والتعايش معها ومعالجتها على مدى فترة معقولة من الزمن

                                                 
  .166عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سبق ذآره، ص عبد المطلب  -  1
  ). 205،206(، ص ص 1992إتحاد المصارف العربية، الدمج المصرفي،  -  2
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تطور الإقتصاديات العربية وتمويلها بشكل أصبح من الضرورة وجود مؤسسات مصرفية قوية وذات ) 3

ولا شك أن دمج بعض المؤسسات المصرفية  ،ة قادرة على خدمة هذه الإقتصاديات وتمويلهامراآز مالي

 . مستوى القطري يساعد في تحقيق هذه الغايةالعلى 

خر بالمصلحة الوطنية والقومية العليا، أبشكل أو بأصبح وجود مؤسسات وطنية مصرفية قوية مرتبطة ) 4

 الصعيدمع المؤسسات المصرفية العالمية وعلى  بكفاءة تعاملال علىفوجود مؤسسات مصرفية قادرة 

 ،الإيداعات( ل فيما بينهاتعامبال وذلكالمصرفي الدولي من حيث حصولها على أسعار منافسة 

هذه المؤسسات مثل وضرورة وجود  يصب آله في مجال الأمن المصرفي العربي،) الخ...والإعتمادات

سات المصرفية العالمية لمؤسساتنا المصرفية الوطنية وطريقة واضحا إثر أزمة الخليج، ونظرة المؤس أبد

 .معها تعاملال

دور السلطات النقدية والحكومية والتوجهات الحديثة لها ضرورة تقليص عدد الوحدات المصرفية  )5

وخلق وحدات مصرفية ذات رؤوس أموال آبيرة قادرة على الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لتوفير 

الإيراد الضروري إذا ما  هذا ذلك أنوالتخفيض في التكاليف،  متميزةعن طريق الإدارة ال ةة الكافيالإراد

خدام وسائل ما توصل إليه العلم المصرفي بإستخر أأريد تقديم خدمات مصرفية منافسة تعتمد على 

وحدات الاستمرار في مواآبته، وما يتطلب ذلك من مصاريف لا تستطيع اللإلكتروني والتطوير ا

 .المصرفية الصغيرة تحملها

مة على الساحة المصرفية الدولية، وبشكل يضمن البقاء لهذا الإنتشار، خد الكفءضرورة الإنتشار ) 6

المحافظة على الاستثمارات العربية و قتصادياتلإللتدوير الفوائض النقدية و محليةلمؤسساتنا المصرفية ال

وجود  ومع ؛داخل الأقطار العربية بنوكوال بنوكبين هذه الوخلق قنوات مفتوحة  ،العربية في الخارج

عمليات دمج بقيام الالدولية يتطلب  ةعشرات بل مئات المؤسسات المصرفية العربية في الساحة المصرفي

المصرفي الدولي  صعيددرة على إثبات الوجود على القالقوية المؤسسات العلى  ييعة وجريئة تبقسر

  .ة المؤسسات المصرفية القطريةوتكون نافذة دولية لخدم

لجنة  ل الجديدة فيها في ظل المقررات لها دمج لهذه المؤسسات أصبحت ضرورة لا خيارالإن عمليات ) 7

من الموجودات الخطرة المرجحة لهذه  8%بازل المتعلقة بكفاية رأس المال، وضرورة ألا يقل عن 

المؤسسات المصرفية العربية على الساحة  إن استمرار التعثر الواضح في رؤوس أموالوالمؤسسات، 

الاستفادة من قدرات  صمن الفاعلية المالية لهذه المؤسسات ويحرمها من فرذلك يقلل  فسوف الدولية

  . السوق المالية العاملة فيها، بالإضافة إلى الحد من قدرتها على تقديم خدمات مصرفية متكاملة

المصرفي الدولي والتي تضغط  صعيدات المصرفية على الضرورة مواآبة التطورات ومواجهة التحدي) 8

  .ضمانا للبقاء والمشارآة الفعالة وهذا بإتجاه قيام مؤسسات مصرفية لاستيعاب ذلك
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  :لاصة المبحث الأولخ
البنك الدامج (إدارتي البنكين ندماج المصرفي حول إمكانية توافق يدور المفهوم الأساسي للإ

الاندماج بينهما لخلق آيان مصرفي جديد على أن تزول الشخصية الإعتبارية في إحداث ) والبنك المندمج

حيث يستمد الإندماج المصرفي جذوره الأساسية في الحقيقة إلى أن بعض البنوك الراغبة في لكل منهما؛ 

  :عملية الاندماج تعمل على

لحد من إنتشار ونشوء وذلك باأن عملية الاندماج المصرفي تعتبر وسيلة لتحقيق الترآز المصرفي  - 1

   .بنوك جديدة، وهذا بغية التحكم في الجهاز المصرفي ليكون أآثر مرونة

 تحقيق المزيد من الثقة والأمان لجمهور المتعاملين وذلك من خلال تقديم نوعية جيدة من الخدمات - 2

  .المصرفية

  :إثبات الكيان المصرفي الجديد على - 3

  .لكفاءة وذلك باعتماده على العنصر البشريتأديته لوظائفه بدرجة أعلى من ا* 

  . تحقيق المزيد من القدرة التنافسية* 
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  :مصرفيالاندماج ال ومراحلومحددات  ضوابط :المبحث الثاني

  :توطئة

، يتبادر إلى ندماج التي تحدث في العالم أو على الصعيد المحلي في الأردنإن المراقب لعمليات الإ

بعين  جب أخذهاوالتي ي ندماج المصرفي،ط والضوابط والمحددات لعمليات الإعة من الشرومجموذهنه 

من عملية  المرجوة حتى يكون أآثر فعالية ويحقق الأهداف القرار هذا عند الإقدام على إتخاذ الإعتبار

    .الاندماج
  :ضوابط نجاح الاندماج المصرفي: أولا

اسات مسبقة وضوابط لنجاح عملية الاندماج المصرفي شك في أن الشروط التي تحتاج إلى درلا 

  :1تكمن في العوامل التالية

المصرفي  ضرورة توفر آل المعلومات اللازمة وتعميق مبدأ الشفافية في عملية التحول إلى الكيان - 1

 من حيث حجم ،داخل في عملية الاندماج بنك والذي يتطلب إتاحة آل البيانات التفصيلية عن آل ،الجديد

الاحتياطات غير ، الديون المعدومة ،درجة آفاية المخصصات، الاستثمارات، الودائع والقروض

العمليات خارج الميزانية وآل البيانات المتعلقة بالمرآز المالي إلى جانب بيانات عن العمالة ، الموزعة

  .وتخصصاتها ودرجة مهارتها وخبراتها والهيكل التنظيمي والوظيفي

 ندماج تسبقه دراسة آاملة توضح النتائج المتوقعة عن حدوث الاندماج، والجدوىإن عملية الا - 2

؛ آما يجب أن تلعب السلطة النقدية والممثلة في وذلك لتحقيق النتائج المطلوبة الاقتصادية والاجتماعية له

على أن يتم سلامتها، ومدى دقة نتائجها،  البنك المرآزي دورا فعالا في تقييم تلك الدراسات والتحقق من

قرار المراحل التي يجب المرور بها قبل البدء في إتخاذ  تحديد معايير الاختيار للبنوك المندمجة مع تحديد

لمتابعتها والإشراف عليها والتعرف على أثارها  االاندماج والتمهيد لهالاندماج، ثم تحديد إجراءات 

  .المتوقعة

ة مالية وإدارية للبنوك الداخلة في عملية الاندماج، والذي أن تسبق عملية الاندماج عمليات إعادة هيكل - 3

المالية وتطوير النظم الإدارية  ختلال السيولة، المراآزإالعمالة الزائدة، يتطلب علاج مشاآل معينة مثل 

   .ولوائح العمل

الضريبية  ضرورة توافر مجموعة من الحوافز المشجعة على الاندماج المصرفي مثل الإعفاءات - 4

  .يرهاوغ

الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاندماج المصرفي وإمكانية تطبيقه على حالات البنوك  - 5

  .المحلية

                                                 
  .25، ص1992هشام البساط، نظريات الدمج المصرفي، ورقة عمل مقدمة لندوة الدمج المصرفي، الأردن، ديسمبر،  -  1
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عدم اللجوء إلى الاندماج الإجباري للبنوك إلا في أضيق الحدود، مع وجود ضرورة ملحة لذلك، وأن  - 6

  .يتم الاندماج في ظل الظروف العادية

حيث يصعب تحديد الحجم الأمثل  بنوك،آافيا لتبرير الدمج بين ال د ذاته معيارالا يشكل الحجم بح - 7

أو خارج  الإستراتجية الخاصة بكل وحدة مصرفية لناحية  خارج المعطيات الخاصة بسوق مصرفية معينة

  .النمو المرغوب في إتباعهو الحصة من السوقآالربحية و أولوياتها

ن مدى الاهتمام بحل بغض النظر ع تتبعها السلطات المعنية وتشجعها سياسة الدمج التي في التحكم إن - 8

 ةؤوإدارة آف ضرورة الوصول إلى وحدات مصرفية ذات بنية مالية سليمة هي ،المتعثرة بنوكمشكلة ال

لك ذو شمولية الأسواقوخاصة على ضوء الانفتاح القائم ، ورسملة آافية بالمقاييس المتعارف عليها عالميا

علاوة على تمكينها من ، وا من خدمة الاقتصاديات التي تحتضنها بكفاءة و بكلفة معقولةوآنبنلتتمكن 

  .التعامل مع الأسواق المالية العالمية بكفاءة

البنوك، رته في السنوات الأخيرة ظاهرة مقلقة لمصداقية يتزايدت وت لذيوا ييشكل التعثر المصرف - 9

العمل على معالجتها بالسرعة المطلوبة من خلال الدمج  ا ولابد منسمعتهالعربية و بنوكمنها الو

لظاهرة  علما بأنه لا يشكل حلا سحريا ،ةححد الوسائل الناجأنه أالذي يجمع المشارآون على  ،المصرفي

وإما لعدم آفاءة أو ، الأحداث غير المتوقعةإما لظروف طارئة آالحروب و، التي تعود في معظمهاالتعثر و

شاملة تعتمدها السلطات مدروسة و لك يشكل احد الوسائل ضمن استراتجيهذنه مع ولك، نزاهة إدارتها

   .الرقابية والإشرافية

  :محددات الاندماج المصرفي: ثانيا

إن الهدف الرئيسي لعملية الاندماج المصرفي، هو الوصول بالوحدة المصرفية إلى حجم معين 

للاستمرار، ويزيد من القدرة التنافسية التي تعمل  يعكس زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف وتعظيم الأرباح

النمو، البقاء؛ وبالتالي فإنه يتعين على القائمين على صناعة هذا القرار المهم أن يأخذوا في إعتبارهم 

  :1يلي مجموعة من المحددات الهامة واللازمة لنجاح عملية الاندماج المصرفي ومن أهمها ما

جل للكيان المصرفي الجديد والتحقق من مجموعة المعايير المتحكمة في تحديد الأهداف الطويلة الأ - 1

  :عملية الاندماج، والتي ترتبط بتلك الأهداف ومن أهمها

  .مدى تحسن الإيرادات المستقبلية من خلال الاندماج المصرفي -أ

  .مدى التحسن في إدارة المخاطر ودرجة إنخفاض تلك المخاطر المصرفية -ب

  .لإستخدام الأمثل للإمكانيات والموارد المالية المتاحة للبنوك المندمجةمدى تحقيق ا -جـ

  .درجة التكنولوجيا المصرفية والمالية التي يمكن الحصول عليها في ظل الاندماج المصرفي - د

                                                 
  ).173،174( جع سبق ذآره، ص صمر حميد،عبد المطلب عبد ال -  1
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مدى تحقق إنخفاض في تكاليف التمويل وبما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية المقدمة  -هـ

  .روعاتللعملاء وللمش

  .مدى إتاحة الفرصة لإنشاء أنشطة جديدة تتوافق مع التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية -و

 .مدى القدرة على تعظيم فرص الاستثمار المربحة نتيجة لهذا الاندماج -ي

سلامة السياسات المصرفية للكيان المصرفي الجديد بعد الاندماج، وهذا إنطلاقا من أن الوحدات  - 2

بالإضافة إلى أن الاندماج  ،)هي الأآثر سلامة مهما آان الحجم(رفية الأخرى ليست هي الأآبر فقط المص

سياسات الودائع،  سياسات الإتمان،(يتطلب فترة معينة لإعادة تقييم آل من الأداء وسياسات وإدارة البنوك 

اليف التسعير والتشغيل سياسات الإستثمار وآذلك هيكل رأس المال وسياسات توزيع الأرباح وهيكل تك

  .)وغيرها؛ بغرض الاطمئنان على توافقها مع أهداف الكيان المصرفي الجديد

وخاصة أن تحقيق  من الإدارةموقف الإدارة والعاملين في البنوك محل الاندماج، حيث توجد معارضة  - 3

إلى نجاح ذلك هو ضرورة  الاندماج يحتاج إلى إعادة هيكلة إدارة البنكين الداخلين في الاندماج، والمدخل

  .النظر إلى أدوار ومواقع آل إدارة في إطار الأهداف طويلة الأجل المرغوب تحقيقها

الرقابة المصرفية  رفع آفاءةفعالية الرقابة المصرفية على عملية الاندماج المصرفي؛ وذلك من خلال  - 4

  .رة المصرفيةوتدعيم الملاءة المالية وتطوير التشريعات المصرفية وتحديث الإدا

من خلال  ومنع حدوث الإحتكاربعد إجراء عملية الاندماج المصرفي  حتى إستمرار درجة المنافسة - 5

     .القوانين اللازمة

إصدار ( تتم عملية تمويل الاندماج المصرفي من خلال أسلوبين؛ الأسلوب الأول هو شراء الأسهم - 6

الحصيلة لشراء أسهم  الأسهم الإضافية يمكن إستخدامأسهم إضافية للحصول على ذلك التمويل وبعد بيع 

وهو ما يزيد المديونية؛ وفي آل  ، أما الأسلوب الثاني فيكمن في الإقراض)المؤسسة المصرفية الأخرى

الأحوال يتم المفاضلة بين مصادر تمويل الاندماج المصرفي بحيث يتم إختيار أفضل مصادر تمويل 

   .  يناسب عملية الاندماج

لتغير المحتمل في ربحية السهم للكيان المصرفي الجديد، وتجري الدراسات اللازمة لهذا المحدد ا - 7

  .الرئيسي بدقة عالية، وتصور المستويات المستقبلية للربحية وأسعار الأسهم الجديدة

ضرورة وجود خطة حوافز محكمة للعاملين في الكيان المصرفي الجديد يساعد على نجاح الاندماج  - 8

يتميز بالكفاءة وتزايد صرفي، وفي الوقت نفسه ضرورة توافر مجلس إدارة للكيان المصرفي الجديد الم

القدرة على تسويق الخدمات المصرفية والتعامل مع التكنولوجيا المصرفية، وبالتالي زيادة ربحية الكيان 

   .المصرفي الجديد
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  :ندماج المصرفيالإ مراحل: ثالثا

ماج المصرفي هو قرار إستراتيجي، بل وقرار مصيري، فإنه يخضع من منطلق أن قرار الاند

لدراسات تحليلية وشاملة ومتكاملة الجوانب والأبعاد لوضع التصورات اللازمة لإتمام عملية الاندماج 

ولذلك فإن قرار الاندماج المصرفي يمر بعدد  أفضل أسلوب لتقييم البنك المندمج،بأفضل صورة ممكنة، و

  :1م تلخيصها في المراحل الثلاثة الأتيةمن المراحل يت

تتضمن هذه المرحلة التمهيد لعملية الاندماج المصرفي من حيث إعداد البنك للاندماج : المرحلة الأولى

ووضع التصورات الأولية لعملية الاندماج ومتطلباتها من إعادة هيكلة للبنك وعمليات التفاوض من 

  .في السوق المصرفي مستقبلاندماج المصرفي، ومكانته لية الاالطرف الأخر الذي يشترك في عم

تتلخص هذه المرحلة في الإعلان عن الإستعداد للاندماج ومواجهة التأثيرات السلبية : المرحلة الثانية

أو من جانب السوق  وغير السلبية عن هذا الإعلان سواء من جانب البنوك المنافسة أو من جانب العملاء،

   . المصرفي آكل

تتميز هذه المرحلة بتقدير وتحديد الأثار المتولدة عن عملية الاندماج، وآيفية الإرتقاء : حلة الثالثةالمر

عائد ممكن، وآيفية وق المصرفي، وآيفية تحقيقه لأآبر بالكيان المصرفي الجديد ومدى تأثيره على الس

ن المصرفي الجديد بعد عملية وتقدير المزايا التي ستعود على الكياتحسين الأداء في الأوضاع الجديدة، 

   .الاندماج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Producing and Selling Financial Services, Texas A & 
University, 1993, p 32. 
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  :خلاصة المبحث الثاني

إن عملية الاندماج المصرفي تتطلب عدة مقاييس لنجاحه وإنتقاله للوضع المستقبلي الجديد 

  : والمتمثلة فيما يلي

  .  توافر الرغبة الحقيقية والتنسيق الفعال بين وحدات البنوك المندمجة -أ

م بدراسة آاملة توضح النتائج المتوقعة مستقبلا للكيان المصرفي الجديد الناتج عن ضرورة القيا -ب

بالإضافة إلى توفير  الاندماج؛ ويلي ذلك توفير المعلومات اللازمة عن البنكين لتعميق مبدأ الشفافية،

  .الحوافز المشجعة للاندماج المصرفي

لتكاليف وزيادة الأرباح للكيان المصرفي الجديد إن العمل على زيادة القدرة التنافسية وخفض حجم ا -جـ

  : نابع من

  .التحكم في إدارة المخاطر المصرفية *

  .التحكم في تكنولوجيا المعلوماتية المصرفية وفقا للعامل البشري *

  .توسيع نطاق فرص الإستثمار المربحة *

  .سلامة السياسات المصرفية *
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  :لاندماج المصرفيیجابية والسلبية لالدوافع الإ: ثالثالمبحث ال

  :توطئة

إن السبب الرئيسي في قبول ما آان مرفوضا بالأمس القريب في خصوصية الاندماج والتملك هو 

و  لإقتصادية عموما والمصرفية خصوصااالتغير الحادث في مفهوم المنافسة بعد إتساع نطاق العولمة 

  .والسلبية في نفس الوقت ةدماج المصرفي، وآذا دوافعه الإيجابيولذلك إرتأينا معرفة الدوافع الحقيقية للإن

  :المصرفي دوافع الإندماج: أولا
تندمج وتتحالف مع بعضها البعض، وغالبا ما  بنوكيتساءل الكثيرون عن الأسباب التي تجعل ال

ان أهدافا الأهداف في بعض الأحيلأهداف، إذ تعتبر أغلب الدوافع وتتداخل هذه الأسباب مع الدوافع وا

أن تنجح في عملية الصعب أن تعرف الشرآة آل شيء  و نه منألإجراء عملية الاندماج، ويمكن القول 

  :1الاندماج، حيث تتطلب هذه العملية توفر العديد من الشروط منها

  :النمو والتنویع - 1

جد أن بعض نقد ي، والمصرف ارآة في السوقــــو المشأفي النمو السريع في الحجم ترغب البنوك          

فبدلا من الخوض في عمليات النمو الداخلية أو  ؛أخرى يحقق لها هذا الهدف بنوكأشكال الاندماج مع 

أو  إندماجهبوقت اقل من خلال يحقق نفس الهدف وأن  بنكالتنويع التي تحتاج إلى وقت طويل، يمكن لل

يات ـــــيع عملياته القائمة أو الدخول في عملفي توسيع و تنو مع بنك أخر، فإذا آان البنك الراغبالاتحاد 

على تجنب الكثير من المخاطر المرافقة لتحقيق  ة قادرة على إيجاد شريك ملائم له فهذا يساعدهجديد أخرى

جديدة أو ال تصميم والتصنيع وتسويق الخدماتفالمخاطر المرافقة لل نفس الهدف عن طريق النمو الداخلي،

إستخدامه بدافع تحقيق نمو أفقي أن الاندماج قد يتم  حيث، الإندماجمن  البنك الإضافية تزول إذا تمكن

  .حتى نمو مختلطوعمودي و

التوسع في عدد الفروع يعتبر من أفضل وسائل النمو والواقع العملي هو شراء بنوك قائمة و         

القديم  للبنك نإذ غالبا ما يكو ،والتوسع خاصة في حالة عملية فتح الفروع الجديدة من قبل السلطات النقدية

اج إلى الجهد والوقت تالمدموج عملاؤه و حصته في السوق التي ينشط فيها، في حين أن فتح الفروع يح

الجديد مما بنك ات المقدمة في الــا أن هذه العملية تحسن من مستوى الخدمــآم ،للوصول إلى عملاء جدد

يتيح الفرصة لزيادة تها ونشاطها بطريق أسهل، آما وزيادة حصيعزز من موقع المؤسسة في السوق و

  .حجم التسهيلات المقدمة للعميل أو المؤسسة الواحدة
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  :إقتصادیات التشغيل وإقتصادیات الحجم الواسع - 2

ت في عمليات التشغيل تدعى اقتصاديات افي معظم الأحيان وفور والبنوك ينتج عن الشرآات

فانه من الممكن تخفيض النفقات الإدارية بشكل هام من حيث  بنوكندمج البالتحديد عندما تو ،الحجم الواسع

تقدم عملية ، ولخإ... ر الإدارية مثل شؤون الموظفينــ، دمج بعض الدوائنتخفيض عدد المدراء الرئيسيي

ء الإبقاة النظر في احتياجات الموظفين، وادـفي آثير من الحالات فرصة قيمة لإع البنكيناج بين ـــالاندم

اقة المعطلة في ــات الاندماج إلى استغلال الطـــدي عمليؤآذلك ت ؛على الموظفين ذوي الكفاءات العالية

إمكانية لتكلفة والشرآة أو التي لا تكون مستغلة بالكامل قبل الاندماج مما يترتب عليه انخفاض متوسط ا

  .توزيع التكاليف الثابتة على عدد اآبر من الوحدات الإنتاجية

ي إلى وفورات هامة في التكاليف وزيادات في الأرباح، يؤد البنوكيستنتج مما تقدم أن اندماج و       

، وتعني بالتحديد أن قيمة البنك الناتج عن الاندماج اآبر من حاصل جمع تدعى هذه النتيجة بتأثير الوفرو

  . في علم الإدارة المالية ، آما هو متعارف عليه)3=1+1(قيمة البنكين المندمجين قبل الاندماج أي أن 

  :الإعتبار الضریبي - 3

  :1ذلك من خلالملية الاندماج ويمكن أن تكون الضريبة دافعا رئيسيا لقيام ع

بالتالي إستهلاك هذه الموجودات حسب القيم الجديدة     تقييم موجودات البنك المندمج، و إمكانية إعادة) أ

أن الاستهلاك يعتبر من المصاريف الممكن خصمها     مما يخفض من الضرائب المدفوعة على اعتبار 

  . من الدخل

خســــــائر  المستهدف بنكففي حالة تحقيق ال: المندمج بنكالاستفادة من الخسائر التي حققها ال )ب

أرباح ستطيع الاستفادة من قانــون الضريبة الذي يسمح بتقاص الخسائر من يمتواصلة قبل الدمج فإنه لا 

هذا السبب و الجديدة، بنكمن أرباح ال خصمهاما في حالة الاندماج فهذه الخســـائر يتم أ ،تاليةالسنوات ال

  .وحده أحيانا يكون آافيا لإجراء عملية الاندماج

حيث يتمكن البنك الأآبر حجما والناجم عن : القدرة على الاستفادة من الطاقة الكامنة في الاقتراض) ج

ى تسهــيلات و قروض بشروط أفضل، وبما أن زيــــادة حجم التسهيلات عملية الاندماج من الحصول عل

و القروض يؤدي إلى زيادة حجم الفوائد والعمولات فهذا يعني دفع ضـريبة اقل على اعتبار أن زيادة 

  . المصاريف يمكن خصمها من الدخل

  :زیادة سيولة الملكية - 4

قد  فإن ذلكآبير ليكونان بنكا ضخما، في حالة اندماج بنكين صغيرين أو بنك صغير مع أخر 

يوفر للمالكين في البنك الصغير سيولة أآثر، وهذا قد يكون بسبب قابلية تسويق الأسهم أو الحصص 

المرافقة لأسهم أو حصص البنك الصغير حيث يكون سوق هذه الأسهم ضعيفا وسيحصل المالكون فيها 
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 –ا إلى نقود سائلة بسهولة وبسرعة وهذه الميزة يمكن تحويلهأسهم يتم تداولها في سوق أوسع، وعلى 

لا تمثل الإغراء الوحيد ولكن امتلاك مثل هذا النوع من  – وهي سهولة تحويل الأسهم إلى نقود سائلة

الأسهم الجديدة المسوقة يوفر شعورا بالاطمئنان والراحة لدى ملاك هذه الأسهم، وخاصة في حالة البنك 

الأسهم المقتناة من خلال عملية الاندماج مع بنك مرغوب بشكل عام يعتبر  الصغير، فالزيادة في سيولة

   .عامل جذب مهما ودافعا قويا لإجراء تلك العملية

  :جمع الأموال - 5

أحيانا لا بنك فال ،فع تعزيز القدرة على جمع الأمواللك بداذبعملية الاتحاد و بنوكعادة تقوم ال

كن قد يكون بإمكانها توفير رأس لو ،اللازمة للتوسع الداخليلأموال الحصول على ا يكون باستطاعته

نسبة عالية  متلكيأخر  بنك مع معين بنكوغالبا ما يتم اتحاد  بنوك،خلال الاتحاد مع غيرها من الالمال من 

مستويات منخفضة من الخصوم حيث يزيد هدا الوضع من قوة المنشأة و قدرتها من الأصول السائلة و

  .تقل المخاطر المالية في نفس الوقتالاقتراض وعلى 

  :زیادة المهارات الإداریة - 6

بنك المندمج تحسين الكفاءات الإدارية للن أهم دواعي الاندماج هو تطوير وقد يكون م

ة و المهارة الإدارية؛ السوقية إلى ضعف الكفاء بنك وتراجع قيمتهيعزى أحيانا فشل ال، و)المستهدف(

  .و تحقيق أرباح آثيرة أو التملك سببا في إنقاذ مثل هذه البنوكالاندماج غالبا ما يكون و

 طارا الإيمتلك مثل هذ بنك مناسبتحادها مع إ صعوبة في ي بعض الأحيان قد تجد بعض البنوكفو       

ندماج بغض النظر عن دوافعها الإهاننا أن أي عملية له، ويجب أن لا يغيب عن أذ لاحالإداري المناسب 

بنك له رئيس أو ا فان الاتحاد مع وة المالكين على المدى البعيد، لذفي النهاية في تعظيم ثر يجب أن تسهم

فقبل الدخول في أي  جلا ماليا ضعيفا قد لا ينصح به ولا يعد أمرا مقبولا،لكن له سإداري مؤهل وآفؤ و

  .ندماج يجب أن تحسب جميع الأموال تفاديا لوقوع الخسائرإعملية 

  :التمویل وزیادة الطاقة الإفتراضية تخفيض تكاليف - 7

قبل عملية (المنفصلة  بنوكدر عادة من القاعن الاندماج  الناتج بنكأن ال تعارف عليهمن الم

ه ذعن ه الناتج بنكصبح اليفبعد عملية الاندماج ؛ لأموال اللازمة لها وبتكلفة اقلعلى تدبير ا) اندماجها

  .1ضوالقرلحصوله على آبر أقدرة  وبالتالي يكون له زا ماليا أقوىمرآ آبر حجما ولهأالعملية 

  :زیادة القوة السوقية - 8

من  - هافيأو مجموعة من المتعاملين  –تعبر القوة السوقية عن إمكانية المتعامل في السوق 

وعند الاندماج  ،لتحقيق أرباح عادية إضافية الخدمة المقدمةطبيعة حتى التأثير في سعر و السيطرة أو
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في  تقديمها لأحسن الخدماتالممكن أن تزداد القوة السوقية وبالتالي زيادة فرصة من  بنكجم الة حوزياد

  .مما ينتج عنه زيادة أرباحها المصرفي السوق

أو أآثر مع  بنكينا الموضوع من زاوية أخرى وهو انه عندما يتم اندماج ذإلى هيمكن النظر و

المحلية ستقل  بنوكعتبار أن المنافسة بين الإستزداد على  بنكال ذاحصة السوقية له، فان البعضهما البعض

ن أا نجد أحيانا بعض القوانين المانعة لعملية الاندماج خوفا من ذالمنافسة، ل بنوكمن خلال تقليل عدد ال

  .بنوكه الاتحادات إلى خلق احتكارات في السوق المحلي و إلغاء المنافسة بين الذتؤدي ه

ع أخرى متعددة نذآر هنالك دوافو، الاندماج برز الدوافع المؤدية لعمليةأ السابقة ةنيتشكل النقاط الثما◘     

تطوير و ،أو الخدمات الوفر في المنتجاتالمثال دافع التأمين المشترك، وتنويع المخاطر، و لمنها على سبي

في بنيته الاقتصاد و الناجمة عن التغير في، بالإضافة إلى الدوافع الإفلاس وتكلفة الوآالةوالتكنولوجيا، 

  .آكل

الأهداف وراء عملية الاندماج، إلا أنه يمكن لنا القول بأن عملية الاندماج و ومهما تكن الدوافع

بالإضافة  الجديد بنكوزيادة قيمة ال تحسين الربحيةل - آهدف وآدافع أساسي –يراد منها بالدرجة الأولى 

ه البواعث الدافعة لعملية ذوإن آانت ه( دى البعيدمال إلى السعي لتحقيق الزيادة في ثروة المالكين على

، ففيها تتضخم المشروعات إلى حد آبير، مشاآله العملية لا تخلو من الذهف ،)أفضل اأرباح حتتي الاندماج

قتناص إالفعالية وسرعة اتخاذ القرارات ووعدم القدرة على توفير المرونة والأمر الذي يصيبها بالشلل 

 المعني بنكالحاصل في عدد العاملين بال سبة ترآز المشروعات بالإضافة إلى الضغطالفرص، وتزداد ن

  . مما يكون سببا في زيادة البطالة

  :لاندماج المصرفيالإیجابية ل دوافعال: ثانيا 
أهم الدوافع التي تجعل البنوك تقدم على عمليات الاندماج هي المزايا التي تحققها نتيجة تلك  تعد

  :1هذه الدوافع ما يلي العمليات، ومن

  :الإستفادة من إقتصادیات الحجم الكبير - 1

مع زيادة حجم الخدمات المقدمة نتيجة لتراجع وهو ما يعني إنخفاض متوسط تكلفة العمليات 

نصيب الخدمة من النفقات الثابتة من ناحية، وإرتفاع آفاءة المؤدين للخدمة وزيادة إنتاجيتهم في العمل من 

بالتالي فإن إقتصاديات الحجم الكبير ستؤدي في النهاية إلى زيادة الأرباح وخفض ناحية أخرى، و

  :2هماو الأنواع التاليةالتكاليف؛ وتتمثل الإستفادة من إقتصاديات الحجم في 

عن مزج عمليات تكنولوجيا المعلومات للبنكين المندمجين، وإمكانية وهي الناتجة : داخليةالوفورات ال -أ

عتماد على الحاسب الألي والمعلوماتية في نشاط البنك والتي يستطيع البنك الكبير الحجم التوسع في الإ

                                                 
 ).51-47(محمد فرحان، الاندماج والتملك المصرفي، مرجع سبق ذآره، ص ص  - 1

2- Kohn.M, Financial Institution And Markets, New York, MeGraw-Hill, 1994, pp (192-196). 



الإطار العام للإندماج المصرفي وأبعاده: ولالفصل الأ  19

الناتج عن الإندماج المصرفي، أن يستوعب تكلفتها المتمثلة في تكلفة الأجهزة والبرامج والخبرات الفنية 

   .    اصة الروتينية منهااللازمة لتشغيلها وهو ما ينعكس إيجابيا على سرعة ودقة تنفيذ العمليات المصرفية خ

وتتمثل في إمكانية الحصول على شروط أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى : الوفورات الخارجية -ب

والمراسلين، سواء بالنسبة لحدود التسليف أو بالنسبة للعمولات نظرا لإتساع نطاق معاملاته مع البنوك 

  .خرىالأخرى من ناحية، وحجم أمواله الجديدة من ناحية أ

وهي الناتجة عن إمكانية جذب وإستقطاب أفضل الكفاءات المصرفية وإتاحة : جـ ـ الوفورات الإدارية

ادها وتوفير الخدمات اللازمة لها، وهذا ما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ورفع الفرصة لتدريب العمالة وإعد

  .مستوى أداء العمليات وتفعيل الرقابة الداخلية المصرفية

  :سواق وضرورة النمو والتوسع الجغرافيضيق الأ  - 2

شرائح  الدمج بين البنكين توفر إمكانية تقديم خدمات متطورة ومتنوعة إلى مختلف ةإن عملي

العملاء، والتي لم يكن يقدمها البنك الدامج إلا بتكلفة مرتفعة، حيث يكون البنك المدمج قد قطع شوطا في 

إمكانية الإنتشار الجغرافي درات التسويقية اللازمة لها، وتوفير إقامة تلك الأسواق وإعداد الإطارات والق

إعداد دراسات جدوى إنشاء وتأسيس الفروع، الإستحواذ على موظفين جدد، (السريع بدون تحمل تكلفة 

، )إلخ.......تأهيل القائمين للتعامل في تلك الأسواق، حملات دعائية وتسويقية، إستقطاب عملاء جدد، 

     .البنك في السوق المصرفي المحلي والخارجي وزيادة حصته وبأقل آلفة ممكنةوتعزيز موقع 
  :تحقيق الوفورات والمكاسب نتيجة إقتصادیات المجال - 3

، وهو ما يقود 1ينشأ هذا غالبا في حالات الاندماج بين البنوك ذات الأهداف أو الأنشطة المتكاملة

  .2والمتمثلة في لبنكإلى ميزة فرعية هامة وهي إتساع نطاق السوق ل

وهي التي تتحقق نتيجة الإندماج المصرفي، حيث يمكن للكيان المصرفي الجديد : أـ الوفورات الضريبية

  .إستخدام أرباح أو خسائر أحدهما في تحقيق وفورات ضريبية  للكيان المصرفي الجديد

شروط أفضل في مقابلة البنك إن تحقيق الوفورات المالية ناتج عن الحصول على : ب ـ الوفورات المالية

مع الجهات الحكومية وإمكانية الإستفادة من السيولة التي تتوفر لدى أحد البنوك المندمجة في الكيان 

  .المصرفي الجديد الناشئ

  :مواجهة العولمة المصرفية - 4

والخدمات  مكن من تقليص وتحطيم القيود على التجارة) OMC( إن نشوء منظمة التجارة العالمية          

وس الأموال وإستثمارها على المستوى الدولي، وإطلاق حرية الحرآة لأسعار الصرف والفوائد وتدفق رؤ

                                                 
  .61، ص 18، المجلد 5، العدد 1999وليد زآريا صيام، تفعيل سياسة الاندماج بين البنوك الأردنية، مجلة البنوك في الأردن،  -  1

.169عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سبق ذآره، ص ـ   2  
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هذا ما أتاح للبنوك إمكانية تعدي حدودها ، وتكامل الأسواق وإنفتاحها على بعضها البعض، 1عبر الحدود

مما جعل تلك البنوك أآثر عرضة  وتتمكن من منافسة تلك البنوك الأصغر حجما حتى في أسواقها بالذات

تطلب عولمة نتيجة لعدم قدرتها على مواجهة تلك المنافسة؛ إن هذا التنافس  لمخاطر التعثر والإفلاس

البنوك وبالتالي الدمج والتملك فيما بينها لإيجاد آيانات مصرفية عملاقة قادرة على إستيعاب الأزمات 

  .الطارئة

  :لمعلومات وتطبيقها في مجال العمل المصرفيثورة الإتصالات وتكنولوجيا ا - 5

إن الأمر الذي يشكل أحد دعائم الوجود في الأسواق المحلية والعالمية والقدرة على الإستمرارية 

إرتفاع تكاليف إقتنائها، هذا  والمنافسة والتي لا تستطيع البنوك الصغيرة تبنيها بالشكل المطلوب في ضوء

سرعة تقديم الخدمة للزبائن وتنويع  كنولوجيا المصرفية المتطورة إلىوتؤدي زيادة الإعتماد على الت

مات والمنتجات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل وسهولة وسرعة وتطوير الخد

     .تبادل المعلومات وبناء أنظمة معلوماتية حديثة

  :حمایة الجهاز المصرفي وسلامته - 6

إن تأمين سلامة الجهاز المصرفي بشكل عام وتفادي حدوث هزات مصرفية تؤثر سلبا على الثقة 

بالتالي فإن أحد  –فيما لو ترآت بعض المؤسسات المصرفية لتواجه مصيرها بالإفلاس والتصفية  –فيه 

فع سلامة ؛ آما لا تقتصر دوا2البنوكالمبررات القوية لإتخاذ السلطات النقدية قرارات إندماج بعض 

بل تتعداها إلى حالات الرغبة في إعادة تنظيم الجهاز ، رفي على حالات الإفلاس والتصفيةالجهاز المص

المصرفي بالصورة التي تزيد من قوته وتدعم مرآزه المالي، وبما يتلاءم مع المنهجية الإقتصادية السائدة 

           .في المجتمع
  :مواجهة حالة الإزدحام المصرفي - 7

ي ظاهرة التخمة في عدد البنوك وإزدحام الكثير من الدول بعدد آبير من المؤسسات تؤد

إلى عدم آفاءة الأداء  المصرفية فوق إحتياجاتها، فضلا عن وجود درجة عالية من الترآز السوقي

مما يضعف القدرة على تحسين مستويات الخدمة وتطوير الأداء وإدخال التكنولوجيا وإنخفاض الإنتاجية 

تراجع معدلات العوائد على توظيفات  متقدمة أو مواآبة مستحدثات العمل المصرفي، وبالتاليال

      .3وإستثمارات البنوك وعملائها
  

  
                                                 

ل القطاع المالي واتجاهاتها، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القطاع المالي العربي في مواجهة حاتم أبوالسعيد، عمليات الدمج والتملك العالمية داخ -  1
  .34، ص 1999عصر الاندماج والتكتل، بيروت، جانفي 

  ، 1992، إتحاد المصارف العربية، )دراسة في القانون اللبناني والقانون المقارن(مالك عبلا، الجوانب القانونية والإقتصادية للدمج المصرفي -  2
  ).141،145( ص ص 

  .33، مرجع سبق ذآره، ص حافظ آمال الغندور -  3
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  :الوفاء بمتطلبات الملاءة المصرفية - 8

، وبالتالي عدم قدرتها *تعاني العديد من البنوك الصغيرة الحجم من إنخفاض في ملاءتها المالية

ثقة البنوك العالمية  ، ومن ثم إآتساب**ة آفاية رأس المال وفقا لمعايير لجنة بازلعلى تحقيق نسب

  .والمؤسسات والمستثمرين الدوليين

  :الحاجة لتنویع الخدمات والمنتجات التي آانت محصورة في المؤسسات المالية غير المصرفية - 9

من قبل  لجديدة وخدمات التأمينإن إقتحام مجال الوساطة في الأسواق المالية والأدوات المالية ا

وبكفاءة أعلى من  البنوك تنوع بذلك قاعدة تقديم خدماتها الجديدة للعملاء بأسعار وعمولات مناسبة

المنافسين وبالتالي زيادة ربحيتها، أضف إلى ذلك القدرة على تنويع الخدمات والمنتجات وزيادتها في 

خدمات مصرفية تقليدية بالاندماج مع بنك حديث بتقديم  بنكالالسوق لجلب قاعدة عملاء أآبر؛ آأن يقوم 

ما يوفر البنك الدامج أو المشتري في هذه الحالة الأموال التي يجب  يقدم خدمات مصرفية إلكترونية وعادة

المنتجات حيث يحصل البنك على خدمات مطورة جاهزة مع قاعدة العملاء  إستثمارها لتطوير هذه

    . الخاصة به

  :م البنوك وتواضع هياآلها التمویليةصغر حج -10

إن إنخفاض حجم أصول البنوك يعكس لنا ضعف القدرة التنافسية لتلك البنوك عند مقارنتها بحجم 

أصول غيرها من البنوك العالمية، وبالتالي فإن زيادة حجم البنوك المندمجة من خلال تدعيم القواعد 

لية للبنوك موضوع الدمج، وبذلك زيادة أموالها الخاصة الرأسمالية سيؤدي إلى إنصهار القواعد الرأسما

  . وتعزيز إمكاناتها وقدراتها على دخول ميادين عمل جديدة والتوسع أفقيا وعموديا في الأعمال والخدمات

  

  

  

  

  

  

                                                 
قدرة البنك على مواجهة أي سحوبات ومطالب والثبات في أية هزة، وحسن التصرف  بالأموال الموآلة إليه في النشاط : يقصد بالملاءة المالية  *

  .المصرفي آمعيار دولي على مكانة المرآز المالي للبنك
  .))82،83(، مرجع سبق ذآره، ص ص لحميدعبد المطلب عبد ا :(ر لجنة بازل هي آالأتيمعايي  **
بسبب  المساهمة في تقوية وتعميق والحفاظ على إستقرار النظام المصرفي العالمي وبالتحديد عند تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول النامية- أ

.توسع البنوك الدولية  
.وضاع تنافسية متكافئةوضع البنوك الدولية في أ - ب  
لأسواق العمل على إيجاد أليات للتكيف مع المتغيرات المصرفية العالمية، وفي مقدمتها العولمة المالية والتي تنادي بالتحرير المالي وتحرير ا - ج

.النقدية  
.ساليب بين السلطات النقدية المختلفةتحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأ -د  

*  
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  :لاندماج المصرفيالدوافع السلبية ل: ثالثا
عيوبها صرفي، فإن لهذه العمليات إلى جانب تلك الفوائد الكبيرة والمزايا التي يحققها الاندماج الم

  :1ومساوئها، ومن العيوب التي يمكن أن تثار في هذا المجال ما يلي

  : تمثل ذلك بالأتيوي :الناحية الإقتصادیة -1

إن وجود بنوك آبيرة جدا يولد ضغطا على صانعي السياسات الإقتصادية لإتباع سياسة تعتمد على  )أ 

نهار، الأمر الذي يؤدي إلى تراخي الرقابة وعدم اللجوء إلى نظام ضمان الإعتقاد بأن البنك الكبير لا ي

   . الودائع وغيرها من الضوابط التي قد يؤدي عدم توفرها في النهاية إلى إنهيار البنك

إن وجود بنوك آبيرة الحجم يشكل خطرا على سلامة وأمان الجهاز المصرفي لأن إنهيار أي من هذه ) ب

في المصرفي بأآمله للخطر، نظرا لأن إنهيار هذه البنوك الكبيرة يحدث خسائر البنوك يعرض الجهاز 

   .بنوك أخرى بشكل مباشر الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة من الخسائر في مؤسسات أخرى بفعل أثر رجعي

عدم قدرة البنوك المندمجة من أن تكون أآثر ربحية من البنوك الصغيرة، وذلك لأن وفورات الحجم ) ج

إلى التناقص التدريجي بعد مرحلة معينة؛ فعندما يسمح للمؤسسات المالية بأن تدخل إلى مجال جديد  تميل

للنشاط، فإن ذلك يترتب عليه إحتمال أن تفرط البنوك في الإنخراط في الأعمال ذات الدرجة العالية من 

رة البنوك الكبيرة المخاطر التي من شأنها أن تضعف من هيكل النظام المالي، ويصبح من الصعب إدا

 .بسبب ضخامة حجمها

  : وتتمثل ذلك بالأتي :الناحية الإجتماعية -2

الخوف من التخلص من أعداد آبيرة من العمالة المصرفية، وإلغاء الوظائف المتكررة، وخوف بعض ) أ

ل البطالة، وهذا يعني الإستغناء عن بعض الموظفين وبالتالي زيادة معد ،2المديرين بالبنوك لفقدان وظائفهم

مما يؤدي إلى خلق مشاآل إجتماعية عديدة، ولكن هذا الأثر يكون سلبيا فقط في المدى القصير، أما في 

  .الأجل الطويل فمن المفترض أن يؤدي الدمج إلى زيادة فرص العمل

إمكانية تقليل المنافسة في السوق المصرفي، وبالتالي خلق ميول وإتجاهات ضد المنافسة، أي قيام ) ب

أوضاع إحتكارية أو إحتكار القلة في السوق المصرفية المحلية نتيجة تكوين إتحادات في الجهاز المصرفي 

وبالتالي التأثير سلبا على آفاءة الخدمة المصرفية، علاوة على عدم نقل آل المزايا التي يمكن تحقيقها 

 .يار الخدمات التي يفضلونهاللعملاء من حيث أسعار الخدمات المصرفية، وفتح مجال أآبر أمامهم لإخت

داخلية في مما قد يؤدي إلى ظهور نزاعات  ،3صعوبة الدمج بين الثقافات المختلفة للبنوك المندمجة) ج

 . المؤسسة الجديدة وبالتالي عدم الترآيز على الأهداف الرئيسية للاندماج

                                                 
   ).52- 51(، مرجع سبق ذآره، ص ص فرحان محمد - 1

2- Okeele, John P, Bank Failure Resoletions : Implications For Banking Industry Structure, Conduct and 
Performance, FDIC Banking Review, VoL 5,No 1, 1992, pp (17-35).     

  .34فريد النجار، التجارب العالمية في عمليات الدمج والتملك المصرفي، مرجع سبق ذآره، ص  -  3
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   :الناحية الإداریة -3
حصل البنك المندمج على تقييم جائر، وخاصة في نشوء مشكلة التقييم، فغالبا ما يتمثل ذلك وي

موضوع شهرة البنك، أي القيمة المعنوية التي يكتسبها البنك؛ فطبقا لأسلوب المحاسبة الخاص بتجميع 

المصالح نجد أن شهرة البنك لا تؤخذ بعين الإعتبار في السجلات الخاصة بالبنك المندمج، بينما نجد أنه 

حيث تقيد ضمن الأصول مليات الشراء تؤخذ شهرة البنك في الإعتبار طبق لأسلوب المحاسبة الخاص بع

في ميزانية الوحدة المندمجة وتؤخذ في الحسبان عند إعداد جدول حسابات النتائج، بالإضافة إلى ذلك قد 

تنشأ مشاآل الربط الفنية بين الفروع الجديدة وما يترتب عليها من تكاليف مادية وأعباء تنظيمية جديدة 

  .1دة هيكلة لهاوإعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
                                                 

  .62مرجع سبق ذآره، ص ، وليد زآريا صيام -  1
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  :خلاصة المبحث الثالث
الإيجابية لإحداث الاندماج المصرفي يكشف العديد من مزاياه الإيجابية وهي إن التأمل في الدوافع 

وبالتالي الحصول   قدرة البنك على النمو والتوسع وهذا ما يتيح الفرصة أآبر لثبات وتنوع مصادر الودائع

لات للعملاء؛ وهذا ما يتيح أمامه فرصة حية أعلى، حيث تتاح فرص أآبر لزيادة التسهيعلى عائد ورب

القدرة على المزيد من الدقة في تنفيذ عملياته والسرعة الفائقة في معاملاته وهي مسائل ضرورية في ظل 

لمصرفية العولمة وتحرير تجارة الخدمات المصرفية، ومن ثم تعزيز قدرته التنافسية سواء في السوق ا

      .المحلية أو الدولية

فإننا نجد أوضاع غير توازنية دافعة  للإندماج المصرفي في الدوافع السلبيةأما إذا تأملنا 

لإختلالات عميقة في السوق المصرفي وإختفاء الدافع على التطوير وهو ما يؤثر سلبيا على العملاء 

هيكلة وإرتفاع البطالة نتيجة التخلص من بعض آما يعمل على إعادة  والنشاط الإستثماري بصفة عامة؛

العمالة، ومن شأنه زيادة المخاطر الناتجة عن إخفاء المعلومات والبيانات مما قد يؤدي إلى زيادة الأخطاء 

إلا أن هذه المحاذير والأثار السلبية وتراآم الإنحرافات وعدم تدارآها وتصحيحها في الوقت الملائم ـ 

المصرفي يمكن أن تكون في الأجل القصير، إلا أنها يمكن أن تختفي في الأجل الناتجة عن الإندماج 

     المتوسط والطويل مع تحقيق المزايا والأثار الإيجابية السابقة الذآرـ
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  :المصرفي للدمج المعتمدة والمتطلبات والمعایير جراءاتالإ: رابعالمبحث ال

  :توطئة  

الإستراتيجية السليمة التي تعمل على تحديد  ،والتدابير والمعايير العديد من الإجراءات هنالك

           :والتي تتمثل فيما يليوالمبنية على خطط مدروسة مسبقا للوصول إلى الاندماج المصرفي 

  :إجراءات عمليات الاندماج المصرفي: أولا

ثقة وسليمة ومخطط لها عندما نتكلم عن عمليات الاندماج المصرفي، فإننا نعتمد إستراتيجية مو

حتى تتم العملية بنجاح، ولعل أفضل من وضع هذه الإجراءات هم المستشارون الذين يقدمون خدمة  مسبقا

الإستشارة في مثل هذه العمليات إضافة لشرآات التدقيق والتي من أبرزها في هذا المجال شرآة ارنست 

فيذ العمليات لعملائها، وبناء على هذه الدراسة ولكل من هذه الشرآات طريقتها الخاصة بها في تن. ويونغ

  . لتنفيذ عمليات الاندماج )01(فقد تم تحديد الإجراءات التالية والموضحة في الشكل رقم 
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  الإجراءات لتنفيذ  عمليات الاندماج مخطط: )01(الشكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  

  

  .56، ص 2002محمد فرحان، الاندماج والتملك المصرفي، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، : المصدر

 التخطيــط

 جمع المعلومات

 تحليل المعلومات

 تحدید الإستراتجية

 البدء بالاتصـال

 الاتصال الرسمي 
 تقدیم رسالة تفاهم

مــالتقيي  

 التفاوض

ليةتنفيذ العم  

 الموائمـة
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 :1وفيما يلي توضيحا لهذه الإجراءات      

 : التخطيط - 1

إن عملية الاندماج التي تتم من قبل الشرآات والبنوك يجب أن تكون منظمة ومخطط لها ومبنية 

البنك في توسيع نشاطه والأسباب التي تدعو هذا البنك لاندماجه مع بنك أخر؛ لذا فإن  على إستراتيجيات

أول خطوة في عملية الاندماج هي وضع خطة إستراتيجية تضمن وصفا لإحتياجات المؤسسة وسياساتها 

هناك بنك أفراد وعلى سبيل المثال فإذا آان . التي ستعتمد عليها والمدة الزمنية التي سيتم فيها إنهاء العملية

وأراد التوسع في أعماله بممارسة نشاط بنوك الإستثمار فإن إستراتيجية البنك تكون الاندماج مع بنك أخر 

شراء بنك إستثمار أو الاندماج مع بنك : "في الخطة على النحو التاليأو تملك بنك إستثمار ويكون الهدف 

   ".إستثمار خلال مدة سنتين

 : جمع البيانات - 2

أن يتم تحديد إحتياجات البنك من عمليات الاندماج أو التملك، يتم البدء بجمع البيانات عن  بعد

البنوك الأخرى التي تحقق الأهداف المبينة في الخطة الإستراتيجية، فمثلا إذا آان الهدف لبنك تجاري 

لموجودة في السوق توسيع أعماله في الإستثمار، فإن البنك سيبدأ بجمع البيانات عن بنوك الإستثمار ا

ويتم جمع البيانات عن البنوك من عدة مصادر المصرفي بناءا على الهدف المبين في خطته الإستراتيجية؛ 

التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية مثل البنك المرآزي، والتقارير السنوية : أهمها

ت والمجلات والصحف، والمعلومات الصادرة عن البنك نفسه، وموقع البنك على الأنترنت، والنشرا

أما أهم المعلومات التي يجب . المباشرة عن البنك، والسوق المالي، والموردون الذين لهم علاقة مع البنك

البيانات المالية عن البنك، والمنتجات والخدمات المقدمة من البنك، والهيكل التنظيمي : جمعها فتتمثل في

والأنظمة المستخدمة ومدى التطور التكنولوجي المتوفر، وعدد الفروع  والإدارة العليا، وعدد الموظفين،

   .    والمواقع، إلى جانب قاعدة العملاء وقطاعاتهم

 : تحليل البيانات - 3

بعد أن يتم جمع البيانات المتوفرة عن البنوك، يتم تحليل المعلومات والبيانات المالية تحليلا دقيقا 

توافق مع الإستراتيجية ويحقق أعلى منفعة ممكنة في حالة تملكه أو الاندماج لكي يتم إختيار البنك الذي ي

تحليل نسب السيولة والربحية ومقارنتها مع البنك الذي : ويتم إجراء التحليلات التالية على الأقل. معه

حليل سينفذ عملية الاندماج، وتحليل الأرباح على مدى عدة سنوات لقياس إنتظام الأرباح لدى البنك، وت

محفظة الإئتمان ومدى الترآز فيها، وتحليل مخصصات الديون المعدومة وسياسة البنك في هذا المجال، 

يعتمد ذلك على عدد (وتحليل محفظة الودائع وبيان الترآز فيها ويشمل ذلك تحليل أآبر خمسين عميلا مثلا 
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لخدمات مع إستراتيجية البنك ، وتحليل المنتجات والخدمات ومدى توافق هذه ا)عملاء البنك بشكل عام

المندمج والخبرة المتوفرة لدى البنك الدامج، وتحليل الهيكل التنظيمي وتحليل معلومات الإدارة العليا وهل 

    . يمكن إقناع هذه الإدارة بتنفيذ العملية، وتخليل عدد الموظفين مقارنة بالربحية

 :تحدید الإستراتيجية - 4

تحليل والتأآد من أن البنك الذي سيتم الاندماج معه يلبي الإحتياجات بعد قيام البنك بإجراءات ال

ناسب لتحقيق الأهداف من الاندماج، فإن على البنك تحديد إستراتيجيته في تنفيذ العملية الرئيسية، وأنه م

نك أسلوب تنفيذ العملية مع تحديد طريقة السيطرة، وإستراتيجيات السيطرة على الب: والمتمثلة في ما يلي

 .الأخر، وإستراتيجيات التفاوض، ووضع الإطار الزمني للتنفيذ

 :الإتصال غير الرسمي - 5

بعدما يتم تحديد الإستراتجية وبناءا على ما جاء فيها يقوم البنك بالبدء بالإتصال مع البنك المعني 

يين أو المدراء بالاندماج معه ويفضل الإتصال في البداية بطريقة غير رسمية عن طريق الرؤساء التنفيذ

العامين وذلك لإعطاء العملية قوة ودعم من الإدارة العليا؛ وبعد الإتفاق المبدئي يتم الإتصال الرسمي عن 

 .على الاندماج أو توقيع مذآرة تسمى مذآرة تفاهمطريق تقديم رسالة عزم 

 :الإتصال الرسمي - 6

د من وجود رغبة لدى إدارة البنك ، وبعد التأآ)غير الرسمي(بعد قيام البنك بالإتصال المبدئي 

يتم توقيع إتفاقية تفاهم بين الطرفين  -إذا آانت الإستراتيجية مبنية على الاندماج –الأخر في تنفيذ العملية 

أسماء وصفات الجهات : وذلك لتنظيم العلاقة بينهما وتحتوي عادة مذآرة التفاهم على ما يلي على الأقل

وهي المدة التي يجب (ي سيتم تنفيذها ونية الأطراف على تنفيذها، ومدة العقد المتعاقدة، طبيعة العملية الت

وطبيعة المعلومات التي سيتم تبادلها ، )ستة أشهر 6أن تنفذ العملية خلالها وهي في العرف لا تزيد عن 

بادلة وآيفية تبادل هذه المعلومات، وبند سرية المعلومات وهو بند ينص على الحفاظ على المعلومات المت

أسهم، (بين الطرفين، والإتفاق على إجراءات التقييم وأسلوب وطريقة التقييم، والإتفاق على طريقة الدفع 

    ).  إلخ....نقدا، عيني، 

 ) Evaluation:(التقييم - 7

وعادة ما تلجأ  ،يتم الإتفاق مسبقا من قبل البنكين على الجهة أو الجهات التي ستقوم بتقييم البنكين

في هذا المجال، إلى التقييم من قبل شرآتين منفصلتين ويشترط أن تكون هذه الشرآات ذات خبرة البنوك 

التقييم وأهم هذه  وفي الغالب فإن من يقوم بالتقييم شرآات تدقيق الحسابات، آما يتم الإتفاق على طريقة

 :1الطرق
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والأآثر واقعية، حيث يتم التقييم وهي الطريقة الأآثر إستخداما  :طریقة خصم التدفقات النقدیة الحرة) أ

قيمة التدفقات النقدية التي سيتم جنيها من البنك خلال فترة التقييم، ومن ثم يتم ) التنبؤ(على أساس تقدير 

خصم هذه القيم على سعر خصم يتم تحديده على أسس منها تكلفة رأس المال المرجحة، ويتم إضافة القيمة 

ييم إلى القيمة الحالية بعد خصمها؛ وبذلك يتم تحديد القيمة الإجمالية للبنك ويتم المستقبلية للبنك بعد فترة التق

وتعتمد هذه الطريقة على ثلاثة عناصر . قسمة هذه القيمة على عدد الأسهم القائمة لإستخراج قيمة السهم

الجدير بالذآر  ومن. القيم المقدرة للتدفقات النقدية الحرة، وسعر الخصم، والقيمة المستمرة: رئيسية وهي

هنا أن هذه الطريقة تعتمد على وجود سوق مالي نشط إضافة لتوفر معلومات عن السوق بما في ذلك 

  .معلومات عن الفوائد في السوق

تعتمد هذه الطريقة على إعادة تقييم الموجودات على أساس القيمة  :طریقة القيمة العادلة للموجودات) ب

 .ت ويتم توزيع القيمة على عدد الأسهم لإستخراج قيمة السهمالعادلة ثم تخصم منها المطلوبا

يتم في هذه الطريقة أخذ القيمة السوقية لسهمي البنكين والتقييم على أساس  :القيمة السوقيةطریقة ) ج

نسبة وتناسب بين البنكين؛ أي أن عدد الأسهم تكون استنادا إلى نسبة سعر السهم للبنك المدموج إلى سعر 

وفي عملية التقييم فإنه يجب أخذ العديد من الأمور بعين الإعتبار لأن لها أثر على . الدامج سهم البنك

السعر مثل مخصص الديون المشكوك فيها بالنسبة للبنوك، والمخصصات الأخرى، والموظفين، 

 .  إلخ.....والتكنولوجيا المطبقة، والخدمات، 

 :التفاوض على السعر - 8

يعمل آل بنك على التفاوض على السعر بحيث يكون المرجع الرئيسي لها  بعد إجراء عملية التقييم

هو ناتج عملية التقييم، وتخضع عملية التفاوض لعدة إستراتجيات ومحددات منها ما هو الهدف من عملية 

الاندماج؟ توفر الموارد المالية لدفع القيمة، أسلوب وطريقة الدفع، ومن ضمن التفاوض على السعر يتم 

 :1ام طريقة وأسلوب الدفع للمساهمين في البنك المدموج وهناك عدة طرق لدفع القيمة وهيإستخد

في هذه الطريقة يقوم البنك الدامج بإصدار أسهم لمساهمي البنك المدموج حسب ما تم  :طریقة الأسهم) أ

اسب ليس الإتفاق عليه، وهذه الطريقة هي الأصعب في عمليات الاندماج، حيث أن الوصول إلى سعر من

سهلا؛ وتتم العملية في حالات الاندماج من خلال تقييم البنكين الدامج والمدموج وبناءا على التقييم يتم 

تحديد عدد الأسهم التي سيتم دفعها للمساهمين، ومن مساوئ هذه الطريقة أن مساهمي البنك المدموج 

حوا يملكون جزءا من أسهم البنك يدخلون إلى إدارة البنك الجديد من خلال مجلس الإدارة لأنهم أصب

  .الجديد
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تعتبر هذه الطريقة هي الأسهل والأقل تعقيدا، حيث يتم في هذه الحالة تقييم البنك  :نقدطریقة ال) ب

، ومن مساوئ هذه الطريقة عدم )الشراء(المدموج فقط وتستخدم هذه الطريقة عادة في حالات التملك 

 . عني أيضا تجميد السيولة في حال توفرهاوجود سيولة آافية لدى البنك الدامج وي

إن هذه الطريقة تعتمد على متطلبات مساهمي البنك المدموج وتكون  :طریقة المختلطة نقدا وأسهمال) ج

خاضعة للتفاوض، فلحل مشكلة عدم توفر سيولة آافية وفي نفس الوقت عدم إيجاد سيطرة للبنك المدموج 

نقدا والجزء الأخر على شكل أسهم، وهي الطريق المفضلة والمعمول على الإدارة يتم دفع جزء من القيمة 

 بها في الاندماج والتملك المصرفي

 :تنفيذ العملية والموائمة - 9

بعد إنتهاء عملية التفاوض على السعر والإتفاق عليه يتم توقيع عقد الاندماج، ويتم السير 

لعامة غير العادية للإجتماع والموافقة النهائية على فيها دعوة الهيئة ا بالإجراءات القانونية للاندماج بما

من الأصوات الممثلة في الهيئة العامة غير %) 75(فإن  -*وحسب قانون الشرآات الأردني - الاندماج

وللتنفيذ فإن على البنك أن يضع خطة عمل تبين مراحل . العادية يجب أن تكون مؤيدة لعملية الدمج لتنفيذها

للتنفيذ ويجب أن تشمل الخطة تاريخ تنفيذ جهة عن آل وما هي الموارد المخصصة  التنفيذ ومسؤولية آل

آل مرحلة من المراحل، وقد يكون من المناسب في البنوك تشكيل لجان لنقل العمليات والحسابات 

 :والموجودات الخاصة بالبنك الذي تم دمجه إلى البنك الذي سيبقى قائما ومن أهم هذه اللجان

وتكون مسؤولة عن عملية دمج الحسابات وتحويل الأرصدة وإبلاغ العملاء  :ون المحاسبيةلجنة الشؤ) أ

 . بعملية الدمج وأرقام حساباتهم الجديدة

وتكون مسؤولة عن التأآد من قانونية آافة الوثائق والعقود مع العملاء والأطراف  :اللجنة القانونية) ب

 .مالأخرى إضافة لعقود الموردين مع البنك القائ

وتكون مسؤولة عن دراسة الموارد البشرية وإحتياج البنك الذي بقي قائما من  :لجنة الموارد البشریة) ج

الموارد البشرية، وآيفية معالجة الفائض من هذه الموارد وآيفية التعامل معها آما تكون اللجنة مسؤولة 

 .  عن الموائمة ما بين الثقافة القائمة في البنكين المختلفين

ومدى توافقها مع الأنظمة  وتكون مسؤولية هذه اللجنة دمج الأنظمة :لجنة الحاسوب وتقنية المعلومات) د

  .القائمة في البنك وآيفية نقل المعلومات وأخذ النسخ الإحتياطية

تم وتقوم هذه اللجنة بدراسة الخدمات والمنتجات والعمليات التي  :لجنة الخدمات والمنتجات والعمليات) هـ

ا من البنك الذي تم  دمجه مع البنك القائم، بحيث يتم الإستفادة من هذه الخدمات وطريقة الأداء في دمجه

  .البنك الجديد
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 :متابعة وقياس النتائج -10

يجب على البنك الذي نتج عن الاندماج أن يقوم بشكل دوري بدراسة النتائج التي تم تحقيقها نتيجة 

 .لإدارة العليا بمراجعة تقرير النتائج وبحثه في إجتماع خاصالاندماج، ولعل من الأفضل قيام ا

  :المعایير المعتمدة للدمج المصرفي: ثانيا

إن السلطات النقدية قد تجد في لجوئها إلى إقرار الدمج بين البنوك وسيلة لتقوية الجهاز المصرفي، 

  :1وهي آالأتيوتبدو المعايير المقترحة للدمج مبنية على أسس إقتصادية 

 : معيار آفاءة رأس المال - 1

إن معيار آفاءة رأس المال هو أفضل معيار للدمج، بحيث تدعى البنوك تلقائيا إلى زيادة رأس 

   :المطلوبة؛ إلا أنه يمكن إبداء الملاحظات التالية *مالها والتقيد بنسبة الملاءة

 . ية لمخاطر الموجوداتعند تطبيق نسبة الملاءة، يجب الأخذ بعين الإعتبار تحديد نسبة مئو) أ

بمعنى أن آل بنك لم يلتزم بنسبة الملاءة  –لا الدمج القسري  -يجب إعتماد الدمج الطوعي بين البنوك ) ب

المقررة، عليه تسوية وضعه ضمن مهلة معينة من قبل السلطات النقدية، فيختار إما التصفية الذاتية، أو 

إستيعابه، أو أن يجد بنكا قويا وقادرا على تحمل جميع الشريك المناسب الذي تتجانس إدارته ويستطيع 

 .  مطلوباته ويقبل الاندماج معه

إن النظر إلى عملية الدمج يجب أن تكون من زاوية تأمين سلامة القطاع المصرفي، لأن الدمج ليس ) ج

   .السلطات النقدية وقراراتها عقوبة  تفرض على البنوك في حال عدم إلتزامها بتعاميم

  :المقترح من قبل حاآم مصرف لبنان معيارال - 2

  :والذي ينص على ما يلي دمج البنوك إن المشروع المقترح لقانون

لا تتوفر لديه أموال خاصة صافية تطرح منها المؤونات على ديون هالكة آليا  بنكيتعرض للدمج آل "  

. مختارة للدمج بنوكه من لائحة أخر يتم إختيار بنكأو جزئيا، وتزيد عن رأس المال بنسبة العشر إليه ب

في حين أن المعيار الإقتصادي الذي يعتمد على  البنوكويتميز هذا المعيار بترآيزه على مستوى أداء 

   .قيمة فيما يخص هذا القانون 3أراء طرحت ، وقد2...."  البنوكآفاية رأس المال يرآز على سلامة وضع 

ار تاريخي، وليس معيارا مستقبليا يتعلق بقدرة البنك على إن المعيار الذي يتبناه المشروع هو معي -أ

البقاء، والمعيار تبعا لذلك يراعي جانب البنوك القديمة على حساب البنوك الجديدة حتى لو آان أداء البنوك 

  .الجديدة أحسن من أداء سابقاتها
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  .وبموجب المادة الثانية من قانون دمج المصارف 02/08/1986، جريدة السفير بتاريخ )الحاآم السابق لمصرف لبنان(نعيم  إدمون -  2
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الراغبة في التوسع  إن المعيار المقترح يفرض الدمج وآأنه هدف بحد ذاته، دون أن يتيح للبنوك -ب

  .والنمو والقادرة عليه فرص تحقيق رغباتها

إن المعيار المتبنى يؤآد على الحد من التدهور الحاصل في القطاع المصرفي وان يكون الدمج قسريا  -ج

وذلك توفيرا للكلفة  بأحكام إلزامية، وأنه يحق للسلطات النقدية إتباعه مع آل بنك لم يختر الدمج الطوعي،

ضة التي قد تلحق بالسلطات النقدية نتيجة إفلاس البنوك وتفاديا للخوف الذي يلحق بالمودعين في الباه

البنوك الأخرى؛ بحيث أن الدمج القسري أفضل من الإفلاس لما يرافقه من توفير على الخزينة، ومن سعي 

            لتأمين سلامة الجهاز المصرفي    

  :ارفجمعية المصالمعيار المقترح من  - 3

وميزة هذا المشروع بالنسبة  ،1"تسهيل إندماج البنوك وتصفيتها الذاتية " سمي هذا المشروع 

للإندماج هو حصول البنك الراغب في الإندماج مع بنك أخر أو مع عدد من البنوك، حيث يتمتع بإعفاءات 

في جميع الإلتزامات  ضريبية لسنوات خمس تلحق إتمام العملية، ويحل البنك الدامج محل البنك المندمج

عن قبول الودائع، أما في حالة التصفية الذاتية فعلى البنك الراغب في هذه التصفية أن يتوقف . تجاه الغير

وبالتالي عن منح القروض والإلتزامات الجديدة له أو عليه، ويمكن للبنك بالإضافة إلى الإعفاءات 

 . قرض بكفالة الدولة لتسهيل عملية التصفيةالضريبية أن يحصل إذا وافقت السلطات النقدية على 

  :2قيمة فيما يخص هذا المشروع ولقد طرحت عدة أراء         

حاول المشروع تخطي عقبة السرية المصرفية التي تعيق عملية الدمج، فأعتبر في المادة الثالثة منه أن  -أ

لقة بحسابات زبائنها وجميع الأمور البنوك الراغبة بالإندماج أن تتبادل في ما بينها المعلومات المتع

المتعلقة بهم، على أن تبقى هذه المعلومات محصورة بالبنوك المذآورة دون أن يعتبر التبادل موضوع هذه 

  .المادة خرقا لقانون سرية البنوك

حفظ المشروع حقوق البنوك المندمجة بعقود الإيجار وغيرها بأن أحل البنك الدامج محل البنك  -ب

في جميع حقوقه وواجباته إتجاه الغير من دون حاجة إلى موافقة أصحاب هذه الحقوق والواجبات المندمج 

بالنسبة لعقود الإيجار والدعاوي القائمة والودائع والديون والضمانات الشخصية أو إبلاغهم، لا سيما 

  .والعينية المتعلقة بها

بموافقة الهيئة ملية الدمج الطوعي فيما بينها إستبعد المشروع الدمج القسري بين البنوك وربط إتمام ع -ج

   .تتجاوزها ضمن حدود لا المصرفية العليا
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  :الناجح لدمج المصرفيا متطلبات: ثالثا

بين أسواق %] 90[الترابط المتزايديشهدها الاقتصاد العالمي و الأزمات التيفي ظل العولمة و

قادرة على المنافسة  ةمصرفي اتق آيانلى الاندماج لخلفي شتى أنحاء العالم إ بنوكالمال العالمية، تسعى ال

  .متصاص الصدماتإو

  :1ومن أهم أهداف إنتهاج سياسة الإندماج ما يلي

   :من وجهة نظر الاقتصاد الكلي - 1

  :يعد الإندماج من وجهة نظر الإقتصاد الكلي ينقسم إلى قسمين       

   :الأهداف ا لاقتصادیة - أ

  ).متوسطة الحجممؤسسات صغيرة وة القطاع عام وخاص(الاقتصادي  توفير التمويل للنشاط*) 

  . المساهمة في تطوير السوق المالية و توفير التمويل اللازم لحيازة الأوراق المالية*) 

  .تأسيس المشروعاتفي خلق و دعم صناديق الاستثمار والمساهمة  *)

  .تطوير خدمات مالية جديدة المساهمة في تنمية القطاعات الإنتاجية من خلال تأمين و *)

  :قطاعيا - ب

  .معالجة أوضاع بعض المصاريف المتعثرة *)

ن إنتاجيته وتخفف آلفة يالقطاع المصرفي وتحس لة تساهم في تطويرافية قوية وفعخلق وحدات مصر*) 

                                                                                               .الوساطة فيه

على مواجهة التطورات و تحسين قدراتها التنافسية داخليا وعلى الصعيدين الإقليمي  بنوكتحفيز ال *)

التحديث  تكاليفالقدرة على تحمل و تكاليفولي عبر تنويع قواعد المساهمين والمودعين و خفض الوالد

   - شبكة الفروعفوائد و توسيع الو و تحسين شروط الإقراض -والمكننة و التسويق

إمكانية تخفيض مخاطر الخسائر من خلال الإدارة المتطورة الحديثة التي تتميز بها الوحدات  *)

  .المصرفية

  .بنوكدعيم القاعدة الرأسمالية للت *)

  .تأمين الثقة الكاملة في القطاع المصرفي *)
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             :حدة المصرفيةمن وجهة نظر الو - 2

 :1تكمن فيما یلي :ستراتيجيةالإهداف الأ - أ

  .داء الإداري نتيجة اندماج الخبرات الإدارية بين الوحدات المندمجةتحسين مجمل الأ*) 

تنويع الخدمات أسواق جديدة و وذلك عن طريقطاق العمل المصرفي محليا نالقدرة على توسيع  *)

لربحية التقليدية المتمثلة بالفارق بين الفوائد المدينة اهامش إرضاء الزبائن في ظل تراجع المنتجات وو

  .والدائنة

  .دولي وما ينتج عنه من توسيع قاعدة المودعين والتوظيفاتتحقيق تواجد إقليمي و*) 

  .تعزيز قاعدة المساهمين لمواجه المخاطر و زيادة حجم الأعمالوسيع وت*) 

 ثتحديات المنافسة محليا وإقليميا ودوليا في التحديالوحدة المصرفية على مواجهة زيادة قدرة *) 

  .والمكننة

تسريح الموظفين و ذوي المهارات العاليةزيادة إمكانية الوحدة المصرفية على الاحتفاظ بالموظفين *) 

  .غير الكفوئين

  :هداف الماليةالأ - ب

ت الحجم الكبير قتصادياإالبعيد في ضوء المتوسط و مستمرة في المدىتحقيق عوائد مرتفعة و *)

  .وتخفيض آلفة الوساطة و خلق دوائر متخصصة

ليس دائما  إلا أن الاندماج ،.....]قروض ميسرة[الاستفادة من الحوافز التي تنص عليها التشريعات*) 

من % 75آما وجد أن ؛ %75إلى % 50فقد وجد أن معدل النجاح يتراوح بين  ،خيارا سهلا وناجحا

بل وأآثر من ذلك فقد أدت بعض عمليات الدمج  ،ق النتائج المالية المطلوبةعملية الدمج عجزت عن تحقي

التسبب في فقدان  بالإضافة إلى إمكانية ،إلى فقدان جزء من حصة السوق التي آان الهدف أساسا زيادتها

 اهتمام المسئولين بتفاصيل صفقة الدمج على التخطيط الطويلصلاحياتهم وفين آفوئين أو التقليل من ظمو

  .المدى

  .أن الاندماج الناجح هو الذي ينتج عنه قيمة مضافة عاليةوبالتالي ف۞ 

وحتى ينجح الدمج وهنا أقصد من  ،و الذي يحقق الأهداف المرسومة لهإن الدمج الناجح هومنه ف

ناحية الوحدة المصرفية فلا بد أن يكون منطلقا من رؤية واضحة وأن يتم تنفيذه ضمن خطة مفصلة 

  .جانسةومحكمة ومت

وهناك قضايا رئيسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار لإتمام عملية دمج ناجحة تؤدي إلى خلق القيمة 

  :المضافة المتوخاة وهي تتناول الرآائز الستة للتغيير
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   )Organisation(الهيكلية*) 

  )Presses(العمليات*) 

  )Personnel(الموظفون*) 

 ) Technologie de Télécommunications(تكنولوجيا المعلوماتية*) 

  )Production(الخدمات والمنتجات*) 

 )Marches(الأسواق*) 

  :1وإرساء متطلبات الدمج الناجح تكون بالفصل بين ثلاث مراحل

  :مرحلة ما قبل الدمج ) ■

المندمجة التوافق على إستراتيجية واضحة وبينة إدارية قبل  بنوكلى المصرفين المندمجين أو الع - 1

  .الفعليالدمج 

  .الموجود في متناول اليد بنكيجب اختيار الشريك الملائم وليس ال  - 2

  .يجب مراعاة الثقافات المختلفة  - 3

  .يجب القيام بعملية تقييم واسعة لكلفة إعادة الهيكلة ووضع برنامج زمني  - 4

  .عند تقييم عمليات الدمج يتم الترآيز على ديناميكية الاندماج  - 5

  .آخر بنكماد نسخ عملية الدمج من لا يجوز اعت - 6

  .يجب النظر إلى فوائد عملية الدمج من منظارين آلي وجزئي  - 7

، توحيد إجراءات العمل، نظام معلوماتي )توحيد الأدوات(يجب الاحتراس من درجة توحيد العمل   - 8

  .اإلغاء مراآز العمليات وغيرهو، )عزل الطاقم الإداري(وإبدال المصادر  ،واحد

  .يجب النظر في الأنظمة الضريبية والمالية  - 9

  )Top management(تصالات يجب أن تتم على المستوى الأول الإ -10

  :مرحلة الدمج )■

  .في مرحلة الدمج يجب العمل يجب العمل للتغيير في إطار الرآائز الستة التي ذآرناها سابقا

  :على صعيد الهيكلة) أ

بر توزيع المهام وآتابة تقارير دورية والتنسيق مع الإدارة لتجنب تشكيل لجنة لتسيير أعمال الدمج ع*) 

  .الجديد بنكصغيرة ضمن ال بنوكخلق 

تعيين مدير تنفيذي يشرف على رؤساء المجموعات التي من مهماتها درس أوضاع آل وحدة *) 

)Département( من منطلق اختصاصها. 
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  :على الصعيد الموظفين) ب

  .إطار عمليات الدمج والعمل العاديحديد مهامهم في تحديد رؤساء المجموعات وت

  :على صعيد العمليات) ج

تحديد أفضل السبل لإنجاز العمليات بحيث لا يحتمل أي تضارب أو إعاقة للأعمال في آلا المصرفين *) 

  .المندمجين وبحيث يتم تجنيب الزبائن أي عوائق أو انعكاسات سلبية من جراء أعمال الدمج

  .تحقيق الانسجام والتكامل بين العمليات المصرفية وعمليات المكننة والمعلومات العمل على*) 

  :على صعيد المعلوماتية) د

تحديد الإمكانات المتوفرة واختيار الأنظمة المناسبة بما يتناسب والأهداف الموضوعة في هذا المجال، مع 

   .ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملي السرعة والكفاءة

الناتجة عن العملية  تكاليفالإشارة إلى أن الترآيز في عملية الدمج على تخفيض التجدر آما 

وإذا اعتبرنا أن المصدر الأساسي لدى المصرف يكمن في طاقته البشرية، فإن  ،تعتبر إستراتيجية خاطئة

صة في البشرية، وخا) الطاقات(نجاح العملية المصرفية تكمن في الإدارة الحريصة والمتنبهة والمصادر 

تقتل ) corporte culture(إن إقالة الجهاز الإداري، أو إبدال النظام أو تغيير الثقافة العامة ، فالإدارة

المستهدف من  بنكوبالتالي قبل القيام بعملية الدمج، يجب تحليل مصادر القوة والضعف لدى ال، المؤسسة

  .فلقوة والتخلص من مصادر الضعأجل الاستفادة من مصادر ا

  :رحلة ما بعد الدمجم) ■

  :بعد إتمام عملية الدمج يجب الترآيز خصوصا على القضايا الآتية

  .تعزيز حس الجماعة والعمل الجماعي*) 

 .تسريع معالجة المشكلات*) 

 .فرض وتشجيع الشفافية الإدارية*) 

  .تعزيز الرقابة الداخلية عبر النظام وليس عبر الأشخاص*) 

  :على صعيد المنتجات) أ

التجانس في المنتجات المتشابهة والتكامل بين جميع المنتجات بما يؤمن توسيع الخدمات تأمين        

  .للزبائن

  : على صعيد الأسواق) ب

وضع دراسة جدية للسوق ومجالات المنافسة والتميز وسبل إمكانات احتلال موقع أساسي ومتميز        

لشوائب في الميزانية واعتماد سياسة محافظة وزيادة ويجب التأآيد على أهمية التخلص من ا، في الأسواق

بية المتعلقة بإتمام آما يجب إعطاء أولوية أساسية للشؤون القانونية والمحاسبنك، الاحتياطي المبطن في ال

  .عملية الدمج
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  :1وهذا بين التالي يتم الترآيز في عمليات الدمج في الدرجة الأولى على التكامل الأفقي والعمودي       

  .الشرآاء*) 

 .الأسواق*) 

 .الأرباح*) 

 .شبكة الفروع*) 

 .الزبائن*) 

 . Franchiseحقوق الامتياز *) 

 .الطاقة البشرية*) 

 .الموجودات*) 

 :ضع إستراتيجية واضحة تتناولمن خلال ذلك يتم وو

  .بنكالترآيز على تحسين درجة رضا الزبائن وتجنب إدخالهم في المشكلات التي يواجهها ال) أ

 .جديدة الخدماتتوسيع الخدمات واستحداث ) ب

القيام بعملية تدريب وتأهيل واسعة للموظفين من أجل تسهيل الاندماج وخلق روح الانتماء وجعل آل ) ج

والسياسات المعتمدة وقادرا على القيام بواجباته بأحسن وسيلة وعلى التطور  بنكموظف ملما بأهداف ال

ى هنا ضرورة الاحتفال بالنجاحات الصغيرة وتقديم الشكر والتنويهات ولا ننس ،لاحتلال مواقع أفضل

 .والحوافز عند تحقيق النجاحات
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  :لاصة المبحث الرابعخ

التخطيط ويلي ذلك جمع  يرتكز على إن مجرد التفكير والسعي في عملية الإندماج المصرفي

وإتصال البنك  ذ فهو مبني على تحديد الإستراتيجية، أما دخول فكرة الإندماج حيز التنفيالبيانات وتحليلها

 الراغب بالإندماج بالبنك المندمج، وصولا إلى التقييم والتفاوض على السعر وهذا ما يترتب عنه وقتا

طويلا نوعا ما؛ ومن ثمة نصل إلى اللمسات الأخيرة للإندماج المصرفي والمتمثلة في توقيع عقد الإندماج 

   .رتبة عن هذه العمليةومتابعة النتائج المت

دون توسع البنوك ونموها وتنويع نشاطها هو بالدرجة الأولى ضعف  العائق الذي يحول أما

وتبعا لذلك، فإن معيار بقائها يرتبط إرتباطا وثيقا بل وعضويا بزيادة رأسمالها، وهو . قاعدتها الرأسمالية

    ). نسبة رأس المال إلى الموجودات(نك المعيار الأساسي للدمج المصرفي؛ أضف إلى ذلك موجودات الب

لقد تبين في ما تقدم أن البنوك الصغيرة الحجم تتكبد بالنسبة إلى غيرها من البنوك الكبيرة، و

معدلات آلفة عالية، ومن صالح البنوك الصغيرة من الوجهة الإقتصادية، أن تندمج مع بنوك أخرى 

     .الإستفادة من وفورات الحجم طوعيا، لتكون معها وحدات أآبر وأآثر قدرة على

لا يجب النظر في عملية الدمج  ،وسيلة وليس هدفا بحد ذاته بنوكيجب اعتماد عملية دمج الآما 

للأرباح المالية على حساب المؤسسات المدموجة فالدمج وسيلة لإلغاء مراآز الضعف وتعزيز النظام 

   .لمستقبلالمصرفي آكل، وجعله جاهزا ومستعدا لمواجهة تحديات ا
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  :ولخلاصة الفصل الأ
إن ظاهرة تجمع البنوك وتكتلها بصورها المختلفة، أصبحت أمرا ظاهرا وسريع الإنتشار؛ حيث 

أسباب هذا  ي ولا سيما القطاع المصرفي، وتعوديشهد عالمنا اليوم موجات إندماج آثيرة في القطاع المال

إلى ظروف الحياة الإقتصادية والإجتماعية الإقتصادي ـ   الإندماج ـ الذي يعتبر أحد صور الترآز

والسياسية على حد سواء، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي المذهل والسريع الذي ساهم في زيادة هذه 

الظاهرة، إذ أصبحت البنوك الصغيرة تشعر بعجزها عن مواآبة التطورات وتحقيق أهدافها المنشودة وإن 

لذا أصبحت عملية الإندماج هي المخرج الوحيد لمثل هذا  ؛دورها مهمشا وضعيفاهي بقيت وحيدة وبقي 

المسيطرة على القطاع ) البنوك آبيرة الحجم(النوع من البنوك خشية إبتلاعها من قبل البنوك العملاقة 

    .المصرفي

كتسب أهمية عملية الإندماج تعتبر وسيلة لتحقيق الترآز الإقتصادي، إلا أنها توعلى الرغم من أن 

وهو من إحدى  من حيث آونها أداة لتحقيق أهداف وغايات متعددة،أهداف أداة لتحقيق من حيث آونها 

وسائل عمليات التوسع الخارجي الذي يتيح الفرصة أمام البنوك لزيادة طاقاتها الإنتاجية وتحقيق النمو 

 .السريع وبحد أدنى من المخاطر
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  دخــــــــــلم
          

لقد أثبتت الدراسات أن معظم البنوك مازالت تعمل في ظل نظام تنفيذ الأوامر الصادرة من العملاء، حيث 

وك على تحدید الخدمات المصرفية بغض النظر عن تكوین علاقة جذب وإحتفاظ بالعملاء، ومن سعت البن

 همالضروري وجود سياسة تحول علاقة البنك من مجرد منفذ لأوامر العملاء إلى صدیق ذو علاقة وإرتباط بمنافع

لبيئة الداخلية والخارجية دراسة ا ن إستراتيجية من عدة خطوات، أولاالعملاء، ویحتاج البنك في ذلك إلى تكوی

تقسيم السوق المصرفي للبنك انيا وث للبنك، قيمة المثلىتقدیم العوامل الرئيسية التي تحدد التمكن من نحتى  للبنك

تحليل سلوك  لثاوثا وذلك برسم وإعداد إستراتجياته المطبقة على السوق المصرفي، وتحدید القطاعات المستهدفة

وذلك بتحدید عملاء السوق المصرفي وتحدید مكانة البنك  لتسویقية في البنوكالعملاء وتخطيط السياسات ا

المخاطر المهام التي یقوم بها من أجل تفادي  في البنك یعرف المحلل المالييجب أن ف أما رابعا ،التنافسية

 .الائتمانية
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  :ريالتجا للبنك والخارجية الداخلية بيئةتقييم ال: المبحث الأول

  :توطئة
وجد قواعد مهمة أصعب من تحليل الأداء المالي، ومع البيانات المالية ت تبر تقييم السمات الداخلية للبنكیع

وتعریفات تسمح بعمل مقارنة موضوعية للبنك مع مرور الوقت مع نظرائه، لكن السمات الداخلية غالبا ما تكون 

كر، وهناك بعض الأساليب الفنية التي یمكن إستخدامها لتنظيم أقل موضوعية وتحتاج إلى المزید من الإبتكار والف

لا یتم تجاهلها؛ آما أن إستكمال التحليل الكامل للبنك یتم عن إلداخلية الهامة والبحث وضمان عدم تجاوز السمات ا

ید طریق تقييم البيئة الخارجية التي یعمل فيها البنك حيث سنستعرض الأساليب التي یمكن إستخدامها لتحد

  . البنك االإحتمالات المستقبلية للسوق التي یخدمه

  :للبنك أهداف وفوائد تقييم السمات الداخلية :أولا
   :1فيما یلي الأهداف والفوائد التي تعمل على تقييم السمات الداخلية للبنك تمثلت  

وبالتالي فإن تناول بلي، التقييم علم غير آامل وذلك لأنه یحتاج إلى عدة فرضيات تتعلق بالأداء المستقیعد ) 1

وهو التقدیر المزید من المعلومات والتي تؤآده دقة الفرضيات یعد الفائدة الرئيسية للتقييم الشامل للسمات الداخلية 

  .الأفضل لقيمة البنك

والتي لها جوانب غایة في الأهمية بالنسبة  على القروض والإستثمارات والمترآزة المراجعة الدقيقة والمتقنة )2

حسن أالأموال والاستخدامات في توظيف  البنك إدارة تحاولإذ ، ینحصر من العوامل الهامة الأخرىبما  للبنك

 بين طرة، آي محاولة تحقيق الموازنةبأقل درجة ممكنة من المخاوالذي یحقق اآبر عائد ممكن وتوظيف ممكن 

  .من المخاطر عالية السيولة والربحية في ظل درجة

كلات التكامل الممكنة، فالمعلومات التي تحصل عليها خلال التحليل غالبا ما تكشف عن التعرف على مش )3

أن ) الإآتساب(عليه من أجل تكامل آيانين، ویقول المدیرون الذین اشترآوا في أن ترآز یجب الضعف الذي 

كاملة للإآتساب الجيد بدون من القيمة تنشأ بعد إتمام الصفقة خلال فترة التكامل، ولا یمكننا إدراك الفوائد ال 80%

  .حلها بأقل جهدالتكامل الصحيح، وآلما آان التعرف على المشكلات مبكرا آلما آان من السهل 

ي آل بنك هناك فرص لزیادة الدخل وتقليل النفقات أو أي منها، وإذا تم التقييم بصورة ، ففتحسين المكاسب) 4

     .لإندماجبعد ا صحيحة فيمكن أن ینتج عنه تحسن في الأرباح

   :العوامل المحددة للتقييم الداخلي للبنك :ثانيا

إذ لا بد من وجود إطار عمل محكم لتقييم السمات ، في القطاع المصرفي تعد البنوك من الكيانات المعقدة

یسمح بالتنظيم الأفضل للتحليل وتفویض أجزاء البحث إلى الموظفين الملائمين والإستشاریين الذي الداخلية 

                                                 
  .327، ص 2000، الدار الجامعية، 4، الجزء )تقدیر قيمة بنك لأغراض الإندماج أو الخصخصة(طارق عبد العال حماد، التقييم  -  1
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یغطي جزءا مميزا نسبيا  مهمة إذ أن آل منهارجيين؛ ومن أجل عمل تقييم آامل یجب البحث في عدة عوامل الخا

 :1من التحليل الكامل للسمات الداخلية للبنك وهي آالتالي

  :رباحالأ -1
یهتم عامل الربح بدراسة نوعية الأرباح، والنوعية تشير إلى إحتمال إستمرار أو زیادة الأرباح عن 

ویات المحددة لها، ولتقييم النوعية أو الجودة من الأهمية أن نذهب إلى ما وراء القوائم المالية؛ فيجب تقييم المست

دیة التي أثرت على الأرباح االأداء الربحي، ومن الأهمية القصوى تحدید ظروف العمل غير العطبيعة ومصادر 

وتشمل بعض العوامل  –ة آافية لإتمام هذا التقييم السابقة، ونادرا ما تكون الإحصاءات المالية المتاحة للعام

صافي دخل الفائدة، مصادر الدخل بخلاف الفائدة وأهمية الأنشطة غير : الرئيسية عند تقييم نوعية الربح وهي

     -التقليدیة، والنفقات

  :الأفراد - 2
ا التكامل الناجح یجب فهم یتناول عامل الأفراد تأثير الموظفين على النجاح المستقبلي للبنك، ولإحداث هذ

الطبيعة الفریدة لموظفي البنك الجدد؛ حيث أن المجال الأول للتحليل هو الهيكل التنظيمي، ومن هذا المنطلق هناك 

 : 2والمتمثلة فيما یليالمشكلات المحتملة  وذلك لتجنبستة خصائص یجب أن یبحثها المندمج أو المشتري 

وإن وجود تلك الخریطة لا یعني بالضرورة أن البنك جيد، ! المعقول للبنكعدم وجود خریطة دقيقة في حدود ) أ

  .ولكن عدم وجودها یعني أن البيئة التنظيمية سيئة

، من المحتمل وجود )وليةؤوآذلك المس(عندما تكون السلطة غير واضحة : خطوط غير واضحة للسلطة) ب

  .مشكلات تنظيمية

رئيس، یدل هذا على إحتمال وجود  نلموظفين برفع تقاریرهم إلى أآثر میقوم بعض ا: علاقات متعددة للتقاریر) ج

  .ضعف في الشرآة

الذین یمكن للمدیر أن یقوم بتوجيههم فنيا وعمليا بشكل فعال هو عدد  نعدد المرؤوسي: فترات مطولة للمراقبة )د

اشرة آثيرا جدا لمدیر محدود، والموقف الشائع جدا، الذي یدل على إحتمال ضعف الشرآة هو رفع تقاریر مب

واحد، وتقاریر قليلة جدا لمدیر أخر، ویدل هذا النوع من عدم التوازن على الإستخدام السيئ للإمكانات الإداریة، 

فالعدد الصحيح للمرؤوسين یعتمد على تنوع وتعقد المهام التي یتم القيام بها، ویعتبر أآثر من ستة أو سبعة تقاریر 

  . مبالغ فيهمباشرة لكل مدیر هو أمر 

في البنوك والشرآات الضعيفة إحتمال لوجود العدید من تقاریر الموظفين  نجد :علاقات غير ملائمة للتقاریر) هـ

  .لرئيسهم غير المتعلقة بمهام عملهم وهذا أحد الأدلة على ضعف التخطيط

                                                 
  ).338- 328(، ص ص مرجع سبق ذآره، 4طارق عبد العال حماد، الجزء  -  1

2 - Miller, W.D Commercial Bank Valuation, New York, John Wiley & Sons, Inc 1995, p 38. 
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لشرآة وهي لالجيد هناك علامات أخرى تدل على عدم التخطيط : ولياتؤعدم الربط بين التخصصات والمس) و

لياته، فبعض الموظفين الصغار قد یكونوا في أماآن عالية بينما ؤوعدم وجود علاقة بين وضع الشخص ومس

  .الموظفين الرئيسيين في أماآن متدنية

إن تقييم الهيكل التنظيمي هو عامل موضوعي هام، فإذا تم تحليل البنك فيما یتعلق بالعوامل الستة 

؛ أما جانب الأفراد فيعد عمق الإدارة وذلك المشكلات وأوجه الضعف الرئيسية  ل إآتشافالمذآورة فمن المحتم

لأن التكامل الناجح یحتاج إلى موظفين مؤهلين ومتحمسين من جانبي المشتري والبائع، ومن الأهمية تقييم عمق 

عددا بسيطا من الموظفين خاصة في البنوك الصغيرة أن وإتساع الإمكانات الإداریة في البنك، وغالبا ما نجد 

وهو الأمر المحتمل الحدوث بعد تغيير  –الرئيسيين هم الذین یدیرون البنك، وإذا ترك هؤلاء الموظفين البنك 

    .فسوف تكون التنقلات بسيطة وغير ملائمة من أجل سد الفجوة –الملكية 

  :الشخصية - 3
ية تأثير قوي على تصرفات الأفراد داخل للشخص أن تتكون شخصية أو ثقافة أي بنك بمرور السنين، إذ

المحيط، وبعض الأنواع المختلفة من شخصيات الشرآات والبنوك قد تشمل تلك الموجهة للربح والموجهة للنمو 

ولكن عند تقييم  ،والخاصة بالعمليات والتي تستهدف نتائج معينة أو متحفظةوالمشارآة المطلقة وغير الرسمية 

  .جدا بحث الأعمال أآثر من الكلمات شخصية البنك من الأهمية

وعامل الشخصية یتعلق بعامل الأفراد، ولكن شخصية الشرآة تتعدى الموظفين وتتكون عبر أجيال ناجحة 

  .من الموظفين، وآلما إختلفت شخصيتا البائع والمشتري آبنكين مندمجين آلما زاد خطر وصعوبة التكامل بينهما

  :التوزیع المادي -4
التوزیع المادي جميع وسائل تقدیم الخدمات للعملاء مثل الفروع والماآينات یتناول عامل 

، غرفة المقاصة الألي، والإستجابة السمعية، ونقطة البيع، والصرافة المنزلية؛ هذه العناصر تمثل )ATMS(الألية

سية للتحليل بشأن نظام عادة إستثمارا ماليا هاما ویمكن أن تكون أساسا للنمو المستقبلي، وهناك أربعة عوامل رئي

  :1التوزیع المادي وهي آما یلي

، فإذا آان موقعها جيد یمكنها أن تقدم ميزة تنافسية )ATMS(یعد الموقع العامل الهام للفروع وآذلك  :الموقع) أ

ي تتعامل هامة، أما إذا آان موقعها سيئا فسوف تكون عبئا على الدخل، والعوامل الهامة تشمل رغبة السوق الذ

   .الأراء، إمكانية الوصول والعرض، التدفق التجاري، خصائص الموقع، التنافس المجاور، مؤشرات النموعه، م

إن فاعلية التكلفة الخاصة بنظام التوزیع المادي على أساس المصروفات الخاصة یعد أمر دقيق : التكاليف) ب

  .بالنسبة للبنك إذ یعمل به لتحدید خططه وإستراتيجياته المستقبلية

                                                 
1 - Cornell, B. Corporate valuation, The McGraw- Hill Companies, Inc, 1993, p76.  
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أستخدم بشكل صحيح فإن التكنولوجيا یمكن أن تؤدي إلى  هام لأنه إذایعتبر تقدم نظام التوزیع أمر : ياالتكنولوج) ج

تكاليف أقل في الصفقات، والوضع الواجب الإلمام به هو أنه عند زیادة التكنولوجيا حيث تتم الإستثمارات في 

  بسبب قلة التدریب أو مقاومة العمل ومعارضته أو قلة تأیيد البائعلا یتم إستخدامها بالكامل  ولكنالأجهزة والبرامج 

  :المحفظة -5

، لذلك آلما إستحوذ البنك یتناول عامل المحفظة مزج الأصول المولدة للربح والفائدة على إلتزامات البنك

ائده وفقا على أحد الأصول المربحة فإنه بذلك یتحمل مخاطرة عجز المقترض عن الوفاء برد أصل الدین وفو

وجب على البنك تقييم نوعية النظم الإئتمانية بما في ذلك الموافقات الإئتمانية والتوثيق  للتواریخ المحددة، لذلك

، آما یجب والمراجعات المالية والتقييم وإجراءات صرف الأموال والترآيزات غير الملائمة في بعض الصناعات

  .محتملةالمشكلات الان القيمة الواقعية وعدم ظهور دراسة الضمانات المادیة للقروض الكبيرة لضم

عادة ما  التيوفيما یتعلق بالجزء الخاص بالإستثمار من المحفظة فمن السهل تحليله وفقا للملفات المحفوظة

تذآر نوع الورقة المالية والمعدل والإستحقاق والقيمة المستندیة والقيمة الدفتریة؛ أما جانب الإلتزامات، فإن عامل 

مول الأصول خاصة مزج الودائع الأساسية تجاه مصادر التمویل المتغيرة، تلمحفظة یتناول أساس الودائع الذي ا

  :ومن المفيد في هذا الصدد أن تقيم ما یلي

  .ترآيز الودائع في عدد محدود من العملاء*) 

  .تكلفة الودائع*) 

  .مواعيد إستحقاق الحسابات*) 

                  .ات الخمس الماضيةإتجاه مزج الودائع في السنو*) 

  :الخدمات -6

یعد جانب الخدمات التي یقدمها البنك لعملائه وآيفية ملائمتها للبيئة التنافسية أمر بالغ الأهمية، لذلك عند 

  :1تحليل خدمات البنك یجب الأخذ بعين الإعتبار المعایير الخمسة التالية

  .ةأو غير ناجح ةا ناجحالتي تجعله خدمةسمات ال: السمات) أ

  .بما في ذلك المعدات والبرامج والموظفين خدمةوجود أنظمة تدعم ال: الدعم) ب

  .الرسوم وتشمل الرسوم الضمنية والمعلنة: السعر) ج

  .البرامج والأساليب المستخدمة لتسویق المنتج في السوق: الترویج والتسویق) د

 .ى وسعر الخدمات بالمنافسينوهي مقارنة الجودة والمد: المقارنة التنافسية) هـ

 

  

                                                 
  ).ů ů �)216 -217 1998ة المنŰور�Ř القاƍر�Ř طلعت أسعد عبد الحميد� اƙدارŘ الſعالة لŦدمات البنوƃ الشاملة� كلية التجار�Ř جامع -  1



الأردنية التجاریة تقييم وتحليل السوق المصرفي للبنوك: الفصل الثاني  46

  :العمليات -7
تتناول العمليات الجوانب الإجرائية للبنك التي یمكن أن تشمل جميع الوظائف ولكن ترآز عادة على 

وقت المحدود المتاح خلال التحليل، والهدف من هذا التحليل هو فهم الأنشطة آبيرة الحجم والكثيفة العمالة بسبب ال

  :1للبنك، ویجب أن تشمل المجالات ذات الأولویة التي تتناولها بالتحليل ما یليأوجه القوة والضعف 

  .معالجة القروض*) 

  .الإثبات والتنقل بين الإدارات*) 

  . إمساك الدفاتر*) 

  .معالجة البيانات*) 

  :2فيما یخص أنواع التحليلات المفيدة في آل مجال تشمل ما یليو

  .جممتطلبات الحتوزیع الموظفين حسب *) 

  .إستخدام المعدات*) 

  .الطرق والإجراءات*) 

  .فرص إستخدام الوسائل التكنولوجية*) 

أما بالنسبة للتحليل الشامل یمكن أن یتعرف على جوانب الضعف في العمليات الحالية والمشكلات 

  .المحتملة للتكامل وفرص تحسين الربح بالإضافة لتقدیم قاعدة معلوماتية للتقييم بشكل أفضل

  :الممتلكات -8

هناك مبالغ آبيرة تستثمر في الممتلكات، ویتناول عامل الممتلكات الأصول الثابتة التي یمتلكها أو یؤجرها 

آما یجب تحليل تسهيلات  البنك التي یتم تقييمها، والإسهام المحتمل لهذه الممتلكات في النجاح المستقبلي للبتك؛

  ) یة، المكانية، العملية، الماليةالماد: (البنك من النواحي الأساسية التالية

الصيانة المؤجلة والحاجة للإستثمار في  فإن مصاریفأما إذا إستعرضنا الجوانب المادیة للتسهيلات 

الإصلاح تصبح الحالة قياسية، وعند بيع البنك یمكن تأجيل مصاریف الصيانة والإصلاح لتحسين الأرباح، 

  .ن توضيح لمستلزمات النفقات الكبيرة المستقبليةوالتحليل السریع الذي یقوم به المهندس م

في ) الفروعبخاصة (لجوانب المتعلقة بالنسبة للتسهيلات، وإذا آانت المباني ل الدقيق تحليلالآذلك یجب 

 ت؛ ویكون التقييم الكامل للممتلكامكان جيد یمكن أن تكون قيمتها آبيرة جدا بالنسبة لسوق البنك، والعكس صحيح

  .حدث بيع لأي من هذه المرافق لأن ذلك یزید من القيمة الإستثماریة للبنكضروریا إذا 

  

                                                 
� �1998 كلية اƁƙتŰاد� جامعة اليرمو�ƃ الأردن� ماجستيرإميل يوئيل عقيل� إستŦدام أنŴمة المعلومات كōداŘ تنافسية في المŰارف الأردنية� رسالة  -  1

 ů ů)121-127.(  
  .ů  �18 1995لية� معƎد الدراسات المŰرفية� الطبعة الأولى� الأردن� ناجي مع�Ɯ إستراتيجيات التسويƀ في المŰارف والمŎسسات الما -  2
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  :التخطيط -9

، إذ تعمل على توضيح الحالة 1تعد نوعية إعداد وتنفيذ الخطة الإستراتيجية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبنك

وهذا المفهوم یصور أهداف طویلة ومتوسطة وقصيرة الأجل؛ ة التي أنشأها البنك وأنه یعمل ضمن السوقي

الملاحظة الصحيحة وهي أن المشتري یقوم بشراء وضع سوقي حالي ومستقبلي وآذالك أصول مادیة ومالية 

ویعتبر التخطيط الجيد الذي یقوم به البنك وتنفيذ خطته، هو العنصر الهام لتحدید . عندما یقوم بشراء بنك أخر

  .وضعه في السوق وقيمته الشرائية

الإستراتيجي، ولكن الكثير عملية نجد أن عددا قليلا من البنوك قامت بعمل جيد عند التخطيط ومن الناحية ال

  .من البنوك تعتبر أن ذلك ضياع للوقت وبعد عن العمل الحقيقي

  :الإحتمالات والإمكانات - 10

هذه یتناول عامل الإحتمالات الفرص المستقبلية المتاحة للبنك ومستوى الموارد الضروریة لإستخدام 

الفرص، وإلى حد آبير فإن القيمة الحقيقية للبنك تتحدد عن طریق الإمكانات؛ ولأن المستقبل هو أمر شدید الأهمية 

للقيمة فمن الضروري التحليل الدقيق لإحتمالات سوق البنك، ویمكن قياس هذه الإحتمالات بواسطة نمو الدخل 

ية وإحتمالات الإقراض بالنسبة للخطة المدروسة من قبل وعدد السكان في المستقبل وهي تقيس الودائع المستقبل

     . البنك

  :تأثير البيئة الخارجية على القيمة :ثالثا

نجد أنه آلما  –وذلك بتساوي جميع الأمور الأخرى  –الهام على قيمة البنك  اإن البيئة الخارجية لها تأثيره

السوق، أما في السوق المتنامي النشط نجد أن هناك آان السوق أفضل آلما زادت قيمة البنك الذي یعمل في هذا 

فرص آبيرة ومنافسة في السعر الأقل وعملاء أآثر، بالإضافة إلى أنه یوجد الفرص التي إذا أحسن إستخدامها 

  :2ما یليامل المحددة للبيئة الخارجية وفإنها تخلق القيمة، ومن بين هذه الع

  :مصادر المعلومات -1

مفيدة في تقييم البيئة الخارجية، والمصادر الأآثر شيوعا هي وزارة التجارة التي  تعد مصادر المعلومات

تقوم بجمع ونشر الكثير من البيانات الإقتصادیة والدیموغرافية، وهو مصدر هام للبيانات ویشمل البيانات 

تم آل عشرة سنوات ، حيث أن الإحصاءات ت)المناطق الصغيرة، المدینة(التفصيلية حول آل جانب یتعلق بالمكان 

وهذا من بين عيوب الإحصاءات؛ أما بالنسبة لمصادر البيانات المحلية والتي تشمل هيئات التخطيط  بإعتبارها 

ذات مصادر ممتازة للمعلومات بشأن الإتجاهات الإقتصادیة والمكانية المختلفة وبالنسبة للغرف التجاریة فإنها تقدم 

  . ق بالنشاط التجاري المحليالكثير من المعلومات خاصة ما یتعل

                                                 
1  - �ƃرفي الأردني� رسالة ماجستير� جامعة اليرموŰالم ŵالديات� المنافسة في القطا ű1998أحمد حسني عوů �55.  
  ).68- 73(، ص ص مرجع سبق ذآره ناجي معلا، -  2
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ویمكن تجميع البيانات حول المتنافسين من المؤسسات المالية من عدة مصادر عامة وخاصة، وإذا آانت 

هناك حاجة لإحصاءات مالية مفصلة حول البنوك التنافسية، فإن تقاریر العمل لبنك یونيفورم تقدم قاعدة بيانات 

بنك وفروع التوفير والإقراض متاحة من مؤسسة التأمين على الودائع آاملة، ونجد أن إحصاءات الودائع في ال

والمكتب الإشرافي وآذلك من عدة شرآات خاصة؛ آما یمكن إیجاد نشرات أخرى لوزارة التجارة الأمریكية في 

تم ویجب دراسة هذه الصور لتحدید وجود التقاریر الخاصة بالسوق والتي ی –المكتبات العامة ومكتبات الجامعات 

   - تحليلها

  :تحليلات السوق مقابل تحليلات المنطقة الصغيرة -2

هناك مستویان محتملان من تحليلات البيئة الخارجية، فالتحليل على مستوى السوق یعتبر هو الإتجاه 

الكبير للسمات الدیموغرافية والإقتصادیة على المستوى الإقليمي، أما تحليل المنطقة الصغيرة فهو یدرس هذه 

  .ات على المستوى الإحصائي والمدینةالسم

د هل بالإمكان الحاجة لتحليل السوق أو المناطق یویقصد بطبيعة السوق والبنك التي یتم تقييمها تحد        

الصغيرة، فعلى سبيل المثال إذا آان البنك الذي یتم تقييمه یعمل على مستوى مدینة، فإن تحليل البيانات على 

فيا، والعكس صحيح إذا آان البنك یقع في منطقة معينة من مقاطعة أو مدینة یكون مستوى المدینة یكون آا

  .ضروریا تحليل تلك المنطقة، وآذلك سمات السوق

  :ة الخارجية للبنكتحليل البيئ :رابعا

  :1العوامل الثلاثة التالية الخارجي ليل البيئيیشمل التح

  :التحليل الدیموغرافي -1

اح الأعمال المحلية بالسكان المحليين، لذا فإن السمات الدیموغرافية للسكان في یتعلق في معظم الأحيان نج

السوق الذي یعمل فيه البنك یجب أن یتم تحليلها أولا، ولتحدید الإمكانية المستقبلية للسوق یجب البحث عن المكان 

.          رور الوقت والتغيرات المحتملةوالتقييم الأساسي، وهو النظر في عدد السكان في السوق وآيفية تغير هذا الرقم بم

ت في السوق وویعد الدخل هو المجال الرئيسي للتحليل، حيث أن هناك علاقة قویة بين دخل أصحاب البي

  : ، وهناك عدة طرق لقياس الدخل وهي)التي تقاس بالودائع والقروض(وإمكانات البنك 

  .الأفراد في المنطقة وهو متوسط دخل: دخل الفرد *)

ونعني به مستوى الدخل حيث یستطيع نصف الأسرة تحقيق دخلا أقل والنصف الأخر یحقق : دخل الأسرة *)

  .دخلا أآبر

  . وعادة ما یكون دخل الأسرة هو رقما أآثر فائدة ویجب إستخدامه بقدر الإمكان

                                                 
  ).346- 341(ه، ص ص ، مرجع سبق ذآر4طارق عبد العال حماد، الجزء  -  1
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ه على السوق وهل یميل للودائع أم وهناك مقياس أخر مكاني للتوزیع العمري للسكان، فالعمر له تأثير

ي العمر المتوسط وللقروض أو المزج بين الإثنين معا، وبشكل عام فإن الأسواق ذات النسبة الكبيرة من سكان ذ

  .             ي العمر الصغير یميلون لطلب القروضووالعمر الكبير تتجه للودائع الكثيفة، وعلى العكس السكان ذ

  :التحليل الإقتصادي -2

  :ن وهمايإن التحليل الإقتصادي الذي یهتم بتحليل البيئة الخارجية یتناول عاملين مهم

إن أهمية دراسة إتجاه العمل في السنوات الخمس الأخيرة إلى العشر الأخيرة وتحليل مستویات العمل في : العمل) أ

أیضا ما إذا آان السوق یعتمد بشكل  الصناعة یوضح لنا الإرتفاع المسجل في الإقتصاد المحلي، وهذا التحليل یبين

  .آامل على صناعة واحدة أم صناعات عدیدة أم أصحاب الأعمال

إن المؤشر الجيد للتحليل الإقتصادي هو مستوى وإتجاه البيع بالتجزئة، ففي السوق :  الإحتمالات المستقبلية) ب

لتضخم، حيث یوجد نمو حقيقي في البيع المتنامي یكون إتجاه البيع بالتجزئة عادة في زیادة وبمعدل یتجاوز ا

بالتجزئة، ویمكن تقييم البيع بالتجزئة عن طریق مقارنة المبيعات لكل شخص في السوق مقابل المبيعات لكل 

شخص في الدولة آكل، وإذا آان متوسط السوق أعلى من متوسط الدولة من خارج المنطقة المجاورة، وهذا یدل 

   .فوق العاديعلى إحتمالات السوق المصرفية 

ویجب إعتبار آل سوق على أنه آيان مستقل وله أنواع مختلفة من البيانات المتاحة التي تدل على سلامة 

  . الإقتصاد الذي یتم تحليله

 :التحليل التنافسي -3
  :1يعلى عدة خطوات وه للبنك التنافسي لتحليلعتمد ای

  .رتيبها بحسب مدى تهدیدها لوضع البنكمعرفة القوى التنافسية الموجودة في بيئة الأعمال وت - 1

  .تحدید الأهداف الإستراتيجية بحيث یتم الترآيز عليها وإستخدام الإستراتيجية المنافسة لها - 2

  : تحدید إستراتيجية المنافسة المناسبة بحسب إمكانية وظروف البنك - 3

الأولى تبين ترآيب بيئة الأعمال فالخطوة  ،تحتوي الخطوات السابقة على أهم مفاهيم إستراتيجية المنافسة

أما الخطوتين الثانية والثالثة فتبين الأهداف المرآز عليها  ،والقوى التنافسية الموجودة فيها وجاذبيتها للإستثمار

  .والإستراتيجية المتبعة للتعامل مع هذه الأهداف

  :2تيهي آالأ) 02(توجد خمس قوى تنافسية في بيئة الأعمال یوضحها الشكل رقم آما 

  

  

                                                 
1  - Řد الوطني للتجارƎأعمال تجارية� المع Řإدار ŵمعين أمين السيد� محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير� فر)I N C(�1998 � الجزائر ů �20.  
 ).ů ů )94 -99 مرجŶ سبƀ ذكر�Ƌوئيل عقيل� اميل ي -  2
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  القوى المكونة للبيئة التنافسية في الصناعة): 02(شكل رقم ال

  
  تهدید المنافسين                                 

  ددجال                                     

  

  

  

  وضية االقوى التف                      القوى التفاوضية              

  للعملاء                                              للموردین                  

          

    

                                

  

  تهدید الخدمات                                                        

  أو الخدمات                                 

  الجدیدة                                    

  
  .95، ص1998تخدام أنظمة المعلومات آأداة تنافسية في المصارف الأردنية، رسالة ماجستير، الأردن، إميل یوئيل عقيل، إس: المصدر

  

. وهم البنوك الأخرى التي تقدم نفس الخدمة التي یقدمها البنك، وتبيع في نفس أسواقها: المنافسون الحاليون )أ

  :وتصبح المنافسة شدیدة عند توافر بعض الشروط التالية

  .توافر عدد آبير من البنوك المتقاربة في الحجم والقدرةعندما ی *)

  .عندما ینمو الطلب على خدمات البنك ببطئ *)

  .عندما تكون آلف الخروج من قطاع البنوك أعلى من آلف البقاء فيه *)

  .منافسين ضعفاء) دمج(سين أقویاء یقومون بإحتواء عندما یكون هناك مناف *)

للعملاء ل على العملاء منخفضة، آما یمكن ة آثيرا الأمر الذي یجعل آلف التحویتقدم البنوك خدمات متشابه *)

  .التعامل مع أآثر من بنك

  .همئمنشتنوع إستراتيجيات البنوك العاملة في هذا القطاع ومصادرهم وبلد  *)

  

 

الصناعة    
 المنافسون 
 الحاليون 

(*)والمنشأة 
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ویسبب هذا  ،البنكي یعمل فيها تهدید دخول بنوك مختلفة إلى الصناعة الت ونعني بذلك: تهدید المنافسين الجدد )ب

اليب لمجابهة هذا التهدید ما ومن أفضل الأس ،يل الحصص السوقية وتخفيض الأرباحزیادة في عدد المنافسين وتقل

  :1ليی

  .تقليل آلف إنتاج الخدمات المصرفية قدر الإمكان *)

ومن ثم تلبية العمل على رفع ولاء العملاء، وذلك عن طریق تقسيم العملاء إلى فئات بحسب احتياجاتهم  *)

  .احتياجات هذه الفئات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدیم خدمات متميزة وتطویر خدمات جدیدة بإستمرار

  .للدخول في هذا القطاع والمنافسة زیادة رأس المال *)

 والتي تلبي نفس) الجدیدة(وهي توافر الخدمات أو الخدمات البدیلة : تهدید الخدمات أو الخدمات الجدیدة )ج

أما الخدمات البدیلة فتكون متميزة وعندما تزداد أسعار الخدمات الأصلية تصبح  ،الإحتياجات بالنسبة للخدمة

ومن أنجح الوسائل لمعالجة هذه المشكلات زیادة آلف  ؛الخدمات البدیلة أآثر جاذبية، ویبدأ العملاء بالتحول إليها

 وتستطيع البنوك القيام ،غبتهم بإعتماد الخدمات البدیلةرة في حالالتحویل على العملاء بحيث تكون عائقا أمامهم 

  :2مثل بأدوار آثيرة لتخطي هذا التهدید

  .تحسين أداء الخدمة وتخفيض سعرها عن طریق تخفيض الكلف *)

  .تطویر مستوى الإبداع وتحسين الخدمات *)

  .تعزیز الخدمات الجدیدة لزیادة قيمتها *)

  .سب أفضليات ورغبات العملاء المتغيرةإعادة تعریف أقسام السوق بح *)

وذلك عندما تزداد قدرة العملاء في الضغط على البنوك من أجل الحصول على : تهدید القوى التفاوضية للعملاء )د

  :3طلبات معينة آتحسينات في النوعية أو تخفيض في السعر، وتزداد قوة العملاء التفاوضية في الظروف الأتية

  .ك على عدد آبير من البنوكیحتوي قطاع البنو *)

الخدمات التي تقدمها البنوك نمطية ومتشابهة، وبالتالي فإنه من السهل على العملاء ترك بنك معين والذهاب  *)

  .لبنك آخر وبكلف قليلة جدا

  .من الممكن إقتصادیا على العملاء الحصول على الخدمة من عدة بنوك وفي آن واحد وليس من بنك واحد فقط *)

وقد یكونوا موردین للقوة  ،درة الموردین في الضغط على البنكوتعني زیادة ق: تهدید القوة التفاوضية للموردین )هـ

  :4وتزداد قدرة الموردین في قطاع البنوك في الحالات التالية ،أو للموارد الخام أو لرأس المال العاملة

  .بمصدر هام لا یمكن الإستغناء عنهتزویدهم للبنك  عند *)

                                                 
  .31، ص 1988حاد المصارف العربية، هشام البساط، الإتجاهات الحدیثة في التسویق المصرفي، ات -  1
  ).141-138(، ص ص 1999عوض الحداد، تسویق الخدمات المصرفية، معهد الدراسات المصرفية، الكویت،  - 2
  .47، ص 1999، بيروت، ، دار المستقبل للنشر والتوزیعمحمد إبراهيم عبيدات، أصول التسویق المصرفي، الطبعة الثانية -  3
  ).51- 43(، ص ص 1986المدخل المتكامل لحل المشكلات المصرفية، بيروت، : ي، التسویق المصرفيمحسن أحمد الخضر -  4
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ل إبقاء ظروف السوق آما هي كبير، تفضالحجم ال ينوك قليلا في القطاع المصرفي وذعندما یكون عدد الب *)

  ).أمنة(

  .آلف التحویل للبنوك عالية بحيث یكون من الصعب عليهم ترك الموردین والإنتقال لموردین آخرین *)

مصفوفة (تكونة في ولمجابهة التهدیدات السابقة لا بد من الترآيز على إحدى الخلایا الم

ومن خلال هذه الخلية یمكن للبنك أن یحصل على ميزة  ،)03(الموضحة في الشكل رقم  )يجياتالإسترات/الأهداف

ولكن عند إختيار الخلایا یجب مراعاة ، المصرفي وبين المنافسين الأخرین تنافسية تدعم وضعه في القطاع

  .الإمكانية والقدرة على التطبيق

  

  مصفوفة أنظمة المعلومات الإستراتيجية: )03(شكل رقم ال
  

  التزوید     الحكومة  نوالمنافس  ءالعملا  الموردون  

 Bank    الإختلاف

Brussels  

البنك العربي 

  المحدود 

    

            قيادة الكلف

      Citibank      الترآيز 

            الإبداع 

            النمو

            الإتحاد
  

  .4، ص1993الاستراتيجيات المالية والمصرفية للقرن الحادي والعشرین،  الأردن،  ،ةمجلة الدراسات المالية والمصرفي :المصدر

  

تتمثل الأهداف الموجودة في المصفوفة بالقوى المختلفة الموجودة في الصناعة والمؤثرة في البنوك وهي        

  :1آالتالي

  .ة ورأس المال والمصادر الأخرىوهم الذین یزودون البنك بالمواد المكتبية والقوى العامل:  الموردون )أ

  .وهم المستفيدون من الخدمات التي یقدمها البنك: العملاء )ب

 المنافسينآذلك تشمل  ،وتشمل هذه الفئة المنافسين المباشرین للبنك والذین یقدمون خدمات مماثلة:  نوالمنافس )ج

  .الجدد والخدمات البدیلة

                                                 
  .5، ص1993مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الاستراتيجيات المالية والمصرفية للقرن الحادي والعشرین، الأردن،  -  1
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تين إما داعمة أو تصدر قوانين وتنظيمات معيقة أو آلاهما معا، وهي قوة مؤثرة في البنك بطریق: الحكومة )د

  .ویعتبر البنك المرآزي جزءا من هذه القوة

  .وتشمل أنظمة النقل والإتصالات وقنوات وشبكات التوزیع، أي البنية التحتية بشكل عام: التزوید )هـ

  :الإستراتيجيات التنافسية المطبقة من قبل البنك )3-1
  :1ة للإستراتيجيات المستخدمة فهي آالتاليبالنسب       

حيث یتم تطویر وسائل لتمييز خدمات البنك عن منافسيها، أو لتقليل الإختلافات : إستراتيجية الإختلاف أو التميز )أ

  .الموجودة عند المنافسين

ل وآذا تخفيض الكلف من خلال هذه الإستراتيجية یستطيع البنك تقدیم خدماته بكلف أق: إستراتيجية قيادة الكلف )ب

  .على الموردین والعملاء، آما یستطيع البنك بواسطة هذه الإستراتيجية رفع التكلفة على المنافسين

  .آثر من هذه الفئاتویعني تقسيم السوق إلى عدة أقسام أو فئات وترآيز الجهود على خدمة واحدة أو أ: الترآيز )ج

ذه الإستراتيجية على التنویع والتغيير والقيام بإبتكارات قد تغير من وتقوم ه: إستراتيجية الإبداع أو الإبتكار )د

  .القيام بإبتكار خدمات جدیدة أو الدخول إلى أسواق جدیدة: هيكلة وبناء الصناعة مثلا

ویعني التوسع الجغرافي أو التوسع في حجم إنتاج الخدمات، وآذا تنوع خطوط إنتاج الخدمات : النمو )هـ

  .المصرفية

وهي القيام بشراء منشأت أخرى للحصول على فوائد الإستراتيجيات السابقة، أو القيام : راتيجية الإتحادإست )و

  .بإتفاقيات تسویقية مشترآة

  :2یلي ومن الأمثلة على الإستراتيجيات والأهداف المرآز عليها في قطاع البنوك ما

طور أسلوب جدید في إنتاج وتقدیم  وبهذا یكون قد) A T M(أول جهاز صراف ألي  )Citibank(قدم بنك  

الخدمة المصرفية للتفوق على المنافسين، أي أن هذا البنك قد رآز على إستراتيجية الإبداع الموجهة إلى 

خدمات مثل تقدیم الخدمات المصرفية عبر الهاتف   )Bank Brussels Lambert(قدم بنك  ؛ آماالمنافسين

(Phone Bank) ل والخدمات المصرفية للمنز(Home Bank)  الشرآاتووللمكاتب )Office Bank(،  وبهذه

الأساليب یكون هذا البنك قد رفع من آلفة التحویل على عملائه لأن هذه الأنظمة تتطلب وضع أنظمة معلومات 

لقد و ؛هذا من وقت وجهدعند العملاء وبالتالي یكون من الصعب على العملاء الإنتقال إلى أنظمة أخرى لما یكلفهم 

م إستراتيجية الإختلاف الموجهة نحو العملاء لتقليل قوتهم مات متميزة عن غيره أي أنه إستخددم هذا البنك خدق

  .التفاوضية من حيث رفع آلفة التحویل

وفي الأردن آان البنك العربي المحدود أول من إستخدام تكنولوجيا المعلومات في عملياته لتحسين خدماته 

  .نوية الإختلاف الموجهة نحو المنافسم إستراتيجإستخد قد وتطویرها، وبهذا یكون

                                                 
   ).30،35: (، ص ص1997رن الحادي والعشرین، إتحاد المصارف العربية، بيروت، عدنان الهندي، تطورات الصناعة المصرفية العربية وتحدیات الق - 1
  .32عدنان الهندي، مرجع سبق ذآره، ص  - 2
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وإما ) Défensive(إما دفاعية  ،للقيام بالإستراتيجيات السابقة) Stratégie Mode(وهناك طریقتان   

على إستراتيجيات  وتكون الطریقة الدفاعية بقيام البنك بإعتماد الإستراتيجيات فقط للرد ،)Offensive(هجومية 

أما الطریقة الهجومية فتكون بقيام البنك بتبني الإستراتيجيات بشكل رائد  ة؛ه التنافسيتلحفاظ على مكانوا المنافسين،

  .وذلك للحصول على ميزة تنافسية والتأثير على المنافسين الأخرین
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  :ولصة المبحث الأخلا
لسمات الداخلية ولكن من الصعب تحقيقها، الصحيح ل من السهل إلى حد ما التعرف على متطلبات التقييم

  :وهي آما یلي

تعتمد على بيانات متاحة للعامة، ویجب عمل هذه الصورة المالية وذلك قبل البحث : صورة مالية آاملة - 1

  .الداخلي

لا یمكن عمل تحليل سليم بدون الوصول إلى الموظفين والملفات، وعليه : الوصول إلى البنك الذي یتم تحليله - 2

  .من غير المحتمل إمكانية عمل التقييم قبل المراجعة المتقنة آما یجب

من الضروري وجود خطة عمل محددة تشمل المجالات التي یتم تحليلها والأولویات : خطة عمل یتم متابعتها - 3

  .وليات والبيانات اللازمة والجداولؤوالمس

السمات الداخلية أن یكون ذو جب على من یقوم بتقييم البنوك هي أنماط فریدة من العمل، وی: محللو المعلومات - 4

  .خبرة بتحليلات البنوك والمصطلحات، والوقت المضغوط ليس هو الشغل الصحيح للتدریب

جاهدة على أن تكون بيئتها الخارجية ذات مكانة مرموقة لتحظى بالميزة التنافسية إدارة البنوك  آما تعمل

  :1وجب عليها القيام بما یليمقارنة ببقية البنوك الأخرى، لذلك 

المتنافسين من المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين،  التعرف علىتبين لنا مصادر المعلومات مدى أهمية  - 1

  .وذلك من عدة مصادر عامة وخاصة

  .تحدید قطاع السوق المستهدف - 2

  :وذلك عن طریق تحدید وضعية البنك داخل هذا القطاع المستهدف من السوق - 3

  ).عدد السكان والإحتمال المستقبلي لهم، عمرهم، دخلهم(إسقاط دراسة ميدانية حول السكان وذلك من خلال  )أ

مستویات ، معدلات التضخم، الحالة الإقتصادیة :للبنك یقوم على أساس تحليل الوضع الإقتصادي العام إن )ب

  .نموذج التنافسي السائد في السوقالو ادي العاممعدل النمو الإقتص، أسعار الفائدة وإتجاهاتها ، التوظيف،الدخل

ميزه عن بث إشارة إلى السوق بشكل فعال لإخباره بوضعية البنك والموقع الذي إختاره في السوق والذي ی )ج

وتكمن إستراتيجية البنك في تحدید وضعيته أو موقعه في السوق ویلي ذلك تصميم  ،غيره من البنوك المنافسة

  .ز في السوقسویقية التي تحقق له التميات التالإستراتيجي

 

 

 

 

                                                 
1  - ƒندƎعدنان ال ů �Ƌذكر ƀسب Ŷ�37 مرج .  
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  :تقسيم السوق المصرفي للبنك وتحدید القطاعات المستهدفة:نيثالمبحث الا

  :توطئة
إن إدراك حقيقة أن عملاء البنك مختلفون فيما بينهم فيما یتعلق بخصائصهم الدیموغرافية والاجتماعية 

ات المالية والمصرفية یتيح أمام البنك فرصا عدیدة لما یعرف والنفسية، وآذلك فيما یتعلق بإحتياجاتهم من الخدم

وتتيح إستراتيجيات تقسيم السوق إلى قطاعات أمام البنك  ،تقسيم أو تجرئة السوق إلى قطاعاتفي علم التسویق ب

وفيما یلي  ؛في الذي یتميز بالمنافسة الشدیدةفرصا لتحقيق الربحية في النشاط التسویقي في السوق المصر

  :1ط المتعلقة بتقسيم السوق المصرفيتعرض لأهم النقاسن

الذي یعمل فيه البنك وبالتالي آافة المتغيرات والعوامل التي تميز هذا المكان، مثلا  وهو الوسط: المكان )*

المميزة للدولة التي یعمل بها البنك آسوق  ،إلخ... الظروف السياسية والإقتصادیة والإجتماعية والتكنولوجية 

  .يمصرف

  .ة العاليةجودذات المصرفية ونقصد بذلك ما تقدمه السوق المصرفية من خدمات : الخدمات المصرفية )*

وهم المستهلكون أو المستخدمون للخدمة المصرفية، فهناك قطاع الأفراد وهناك قطاع المؤسسات أو : العملاء )*

  .القطاع التجاري وبالطبع فإن لكل قطاع إحتياجاته ورغباته

 يقة الأمر فإن هناك ترابطا وتكاملا بين الزوایا الثلاث السابقة فالعميل یستخدم خدمة مصرفيةوفي حق

وعندما نتحدث عن تقسيم السوق فإن ما یهمنا هم العملاء، ولا یعني ذلك ، معينة ویحصل عليها في مكان معين

  .عليهاالحصول  نوعية الخدمات التي یرغب هؤلاءبالطبع تجاهل العوامل المكانية أو 

  :م السوق إلى قطاعاتأهمية ومتطلبات تقسي: أولا
  :2فيما یلي إلى قطاعات المصرفي تقسيم السوقتتمثل المتطلبات الأساسية ل  

  :المقصود بأهمية تقسيم السوق إلى قطاعات -1
وتطویر ات السوق المصرفي للتعامل معه یقصد بالسوق المستهدف إختيار قطاع أو أآثر من قطاع

جية المناسبة لكل قطاع، ویعتبر ذلك صحيحا نظرا للإقرار بحقيقة الإختلاف بين العملاء في خصائصهم الإستراتي

  .ومن ثم فهم مختلفون آذلك في إحتياجاتهم المالية والمصرفية

بشكل شخصي أو (مة حسب تفضيلهم لطریقة تقدیمها فعلى سبيل المثال إذا حاولنا تقسيم عملاء هذه الخد

آما  ،مجموعة أخرى تفضل الخدمة الشخصيةضح أن هناك مجموعة تفضل الخدمة الآلية وهناك یمكن أن یت) آلي

وبالتالي  ،على تفضيلهم لطریقة تقدیم الخدمةقد یتضح أن لكل مجموعة عدة خصائص مميزة لها مثلا درجة تؤثر 

ت لكل قطاع رغباته فإن دراسة خصائص العملاء تمكن بطریقة أو بأخرى من تقسيم هؤلاء العملاء إلى قطاعا

لذلك فإن المعاملة الموحدة في حالة إختلاف  ؛البنك أن یخطط تسویقيا لإشباعها وإحتياجاته والتي یجب على
                                                 

1  -  �ƒضرŦمحسن أحمد الƋذكر ƀسب Ŷمرج ů �43.  
  ).225،233(، ص ص مرجع سبق ذآرهطلعت أسعد عبد الحميد،  -  2
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وعدم إرضاء البعض الأخر  مرغباتهم وفقا لخصائصهم المميزة سوف تؤدي إلى إشباع البعض ومقابلة إحتياجاته

  .والذي قد یتحول إلى بنك أخر للحصول على حاجته

ومن خلال ما قدمناه من إیضاح یمكننا حصر المزایا والفوائد الناتجة عن تقسيم السوق إلى قطاعات فيما 

  :1یلي

أن المسؤولين عن التسویق في البنك یكونون في موقف أفضل بالنسبة للتعرف على الفرص التسویقية المتاحة  )أ

  .في السوق وإستغلالها لصالح البنك

  .تنسيق المطلوب للخدمات المصرفية المقدمة لتلائم إحتياجات ورغبات العملاء في السوقالتمكن من إحداث ال )ب

  .إحداث التعدیلات الدقيقة المطلوبة في الأسعار ونظم التوزیع وأساليب الترویج المستخدمة )ج

  :أسس ومتطلبات تقسيم السوق إلى قطاعات -2
تخدامها لتقسيم السوق إلى قطاعات، إلا أنه یجب على الرغم من أن هناك العدید من الأسس التي یمكن إس

ما  على البنك إستخدام الأسس التي تناسب الخدمة المصرفية، والغرض من تقسيم السوق إلى قطاعات هو معرفة

  :2یلي

  : أسس تقسيم سوق الأفراد )1- 2

، إلى قطاعات "الأفراد"آافة الأسس التي یمكن إتباعها في تقسيم سوق العملاء ) 04(یوضح الشكل رقم 

  :ویتضح من الشكل أن هناك أربعة عوامل رئيسية یمكن الإهتداء بها في سوق الأفراد إلى قطاعات وهي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ).ů ů �)216�217 مرجŶ سبƀ ذكرƋأسعد عبد الحميد� طلعت  - 1
  ).ů ů)128-130  مرجŶ سبƀ ذكر�Ƌعوű الحداد�  -  2
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  إلى قطاعات" الأفراد " أسس تقسيم سوق العملاء : )04(شكل رقم ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  .129عوض الحداد، مرجع سبق ذآره، ص  :المصدر

  

یستخدم هذا الأساس عندما یكون السوق مقسما إلى مناطق جغرافية متعددة آما هو الحال  :عوامل الجغرافيةال )أ

وبطبيعة الحال فإن المنطقة الجغرافية عادة ما تؤثر على خصائص  ،إلخ.. .ولایةلأسواق في أآثر من في تعدد ا

  .السكان في هذه المنطقة

قسيم إلى إمكانية تقسيم السوق إلى قطاعات أو مجموعة مختلفة على أساس یشير هذا الت: العوامل الدیموغرافية )ب

الخصائص أو المتغيرات الدیموغرافية آالسن والجنس وحجم الأسرة ودورة حياة الأسرة والدخل والمهنة 

 على سبيل المثال فإن تقسيم السوق إلى قطاعات على أساس السن؛ فلتعليم والدیانة والجنسية وغيرهاومستوى ا

ودورة حياة الأسرة یشير إلى حقيقة أن رغبات العملاء وقدراتهم تتغير مع العمر والمرحلة التي تمر بها حياة 

  .الأسرة

تستخدم هذه العوامل عندما تكون هناك إمكانية لتقسيم السوق إلى قطاعات أو : العوامل النفسية والاجتماعية )ج

ية العميل والدوافع وراء استخدام الخدمات وآذلك أنماط مجموعة مختلفة من  العملاء على أساس خصائص شخص

  الأسس الدیموغرافية 
التعليممستوى * الدخل ، * الجنسية ، * الجنس ، * السن ، * 

المهنة ، *  )4(،  

ملكية *  الدیانة،*  الأسرة،حجم * 
المنزل ،

.جتماعية الإالطبقة *  
الأسس النفسية    
خصائص الشخصية* 

، 
الدوافع،*   

أنماط الحياة *   

 الأسس
 الجغرافية

المناخ ،*   
الكثافة * 

.السكانية
الإقليم أو المنطقة *  

، الجغرافية
حجم الدولة ،*    

كثافة ال* 
.السكانية  

الأسس المتصلة بالخدمة  
حجم الإستعمال ،*   

الغرض النهائي من إستعمال * 
 الخدمة

المتوقعة،المنافع أو الفوائد * 
الولاء للخدمة ،*   
.الحساسية للسعر *   
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لوحظ أن الطبقة الاجتماعية لها  وللتأآيد على ذلك فقد  ؛جتماعية التي ینتمي إليها العميلحياة العملاء والطبقة الا

البعض تأثير آبير على تفضيلات الشخص بالنسبة للكثير من الخدمات التي یقتنيها الأفراد في الأخير، آما یفضل 

  .التعامل مع بنوك معينة

تستخدم هذه الأسس عندما تكون هناك إمكانية لتقسيم السوق إلى قطاعات من : العوامل المتصلة بالخدمات )د

 ، على سبيل المثال حجم الاستخدامالعملاء على أساس معرفتهم بالخدمة واتجاهاتهم نحوها ودرجة استخدامهم لها

  .الفوائد أو المنافع و

  ): آبار العملاء(س تقسيم السوق لقطاع التجارة والشرآات أس) 2- 2

  :1على النحو التالي وسوق الخاص بكبار عملاء البنوك وهیمكن إتباع الأسس التالية في تقسيم ال

ذلك أن المنشأت صغيرة الحجم لها مشاآل وإحتياجات مالية تتعلق بموسمية التدفقات النقدیة : حجم النشاط )أ

  .آل تختلف بالنسبة للمؤسسات الكبيرةوغيرها من المشا

تختلف عن المؤسسات والشرآات ذلك أن الشرآات والمؤسسات التي تتعامل في السوق المحلي : نطاق السوق )ب

  .تتعامل في السوق الدولي، حيث یختلف النوعان من حيث احتياجاتهم المالية والمصرفية التي

لشرآات الصناعية تختلف عن شرآات ومؤسسات الخدمات أو ذلك أن الاحتياجات المالية ل: نوع النشاط )ج

  .الشرآات التجاریة وهكذا

  :متطلبات تقسيم السوق المصرفي إلى قطاعات )3- 2

  :2هناك أربعة شروط أو متطلبات أساسية للتقسيم الفعال للسوق المصرفي إلى قطاعات وهي

ن قياس حجم هذا القطاع من السوق والقوة الشرائية مكن البنك متیشير ذلك إلى الدرجة التي : القابلية للقياس )أ

  .للعملاء الموجودین في هذا القطاع

لوصول إلى هذا القطاع من السوق لویشير ذلك إلى قدرة البنك : إمكانية الوصول إلى القطاع المستهدف )ب

  .المستهدف وتقدیم الخدمات المصرفية المناسبة بشكل عملي وفعال

ومعنى ذلك أن تكون القطاعات التي تم اختيارها في السوق : مستهدف من السوقستمراریة القطاع الإ )ج

المصرفي قطاعات آبيرة ومربحة بالنسبة للبنك بالدرجة التي تبرر توجيه الجهود التسویقية والميزانية المنفقة 

  .عليها

نك بتصميم برامج تسویقية فعالة ویعني ذلك إمكانية قيام الب: الإمكانية العملية لخدمة القطاع الذي تم اختياره )د

  .وقادرة على جذب العملاء في القطاعات التي تم اختيارها وإرضاء مطالبهم واحتياجاتهم

  

  

                                                 
  .ů �51 مرجŶ سبƀ ذكرƋمحمد إبراƍيم عبيدات�  -  1
  .ů �31 مرجŶ سبƀ ذكرƍƋشام البساط�  -  2



الأردنية التجاریة تقييم وتحليل السوق المصرفي للبنوك: الفصل الثاني  60

  :إستراتيجيات التعامل مع السوق المستهدفة: ثانيا
  : بعد القيام بتحدید الهدفين الرئيسيين ألا وهما

  ).ت المستهدفةالقطاعا(تحدید القطاعات التي سيتعامل معها البنك  )أ

  .وضع المزیج التسویقي لكل قطاع والذي یعني باحتياجاته )ب

  :1یمكننا التمييز بين ثلاث إستراتيجيات للبنوك في التعامل مع السوق المصرفي وهي

  :إستراتيجية التسویق الموحد - 1

موعة من مجلخدمة مصرفية أو لوتعني هذه الإستراتيجية أن یوجه المسؤولون عن التسویق في البنك 

الخدمات المصرفية الموحدة إلى جميع العملاء في السوق، بعبارة أخرى یجب أن تكون الخدمة المصرفية في هذه 

هنا یعمم مزیج تسویقي واحد ویوجه للسوق المصرفي آكل  ؛وتجذب اهتمامات جميع عملاء البنكالحالة مطابقة 

  ).05(آما یتضح ذلك من الشكل رقم 

ویتم  ،افتراض أن حاجات العملاء متشابهةجية إلى اعتبارات منها تخفيض التكلفة ووتستند هذه الإستراتي

الذي یفي باحتياجات السوق المصرفي ) التوزیع+ الترویج + السعر + الخدمات (التخطيط للمزیج التسویقي 

  .آوحدة واحدة من عملاء متشابهين من حيث احتياجاتهم

                                                 
  ).ů ů) :138-141 مرجŶ سبƀ ذكر�Ƌعوű الحداد�  -  1
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  لموحدإستراتيجية التسویق ا): 05(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

                                                                                                                    

  

  

  

  

  حد وممزیج تسویقي                             البنك                           
  

  .43، ص 1986المدخل المتكامل لحل المشكلات المصرفية، : محسن أحمد الخضري، التسویق المصرفي: المصدر

  

  :إستراتيجية التسویق المتنوع - 2

تعني هذه الإستراتيجية قيام البنك بتقدیم خدمات مصرفية مختلفة تتناسب مع مختلف أنواع العملاء، بحيث 

ویوضح  ،فة عن الخدمات المصرفية المنافسةون آذلك مختلتبدو هذه الخدمات مختلفة عن بعضها البعض وتك

، حيث یخطط البنك أآثر من مزیج تسویقي في إطار الخطة التسویقية للبنك الإستراتيجيةهذه ) 06(الشكل رقم 

  .لمواجهة إحتياجات أآثر من قطاع مستهدف

غير أن من عيوبها  ،لسابقةوتحقق هذه الإستراتيجية مبيعات أآثر للبنك إذا ما قورنت بالإستراتيجية ا

  .تحمل البنك لتكاليف أآثر بالنسبة لتنویع الخدمات وتحمل تكاليف إداریة وتسویقية عالية

  

  

الخدمة  

السعر 

الترویج 

 التوزیع 
السوق  
ستهدف الم  
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  إستراتيجية التسویق المتنوع): 06(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .45ي، مرجع سبق ذآره، صمحسن أحمد الخضر: المصدر

  

الخدمة

التوزیع السعر
الترویج

)1(قطاع    
)2(قطاع    
) 3(قطاع    

الخدمة

ع التوزی السعر 

الترویج

الخدمة

الترویج

التوزیع رعالس

مزیج تسویقي 
)1(  

)2(مزیج تسوقي   
 البنك

)   3(مزیج تسویقي 

 السوق المستهدف 
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  ):التسویق المرآز(إستراتيجية التسویق لقطاع محدد  - 3

طبقا لهذه الإستراتيجية یقوم البنك بالتمييز بين قطاعات السوق المصرفي المختلفة، ویختار قطاعا واحدا 

ا القطاع من السوق أو أآثر للترآيز عليه وتقدیم الخدمات المصرفية التي تفي بإحتياجات ومطالب العملاء في هذ

ویصمم البنك المزیج التسویقي الملائم لهذا القطاع من السوق آما یتضح  ،وفعالية أآثر من البنوك المنافسةبكفاءة 

على لإستثمار ولكنها تتضمن لتتميز هذه الإستراتيجية بأنها تحقق للبنك عائدا مرتفعا ـ حيث )07(من الشكل رقم 

  ـ ترآيزها على قطاع واحد من السوقدرجة عالية من المخاطرة نظرا ل

  

  )مرآز(إستراتيجية التسویق لقطاع محدد ): 07(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

          

                                  مزیج تسویقي واحد                  البنك                                     
  

  .46سن أحمد الخضري، مرجع سبق ذآره، ص مح  :المصدر

 
 

 

 

 

 

 

  

  

الخدمة

 التوزیعالسعر

الترویج

)1( قطاع   
)2(قطاع   المستهدف السوق   

)3(قطاع   
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  :نيثاخلاصة المبحث ال
تلك العملية التي یتم بمقتضاها تقسيم السوق إلى مجموعات  هي إلى قطاعات المصرفي تقسيم السوقإن 

ولكن  ،وجيه مزیج تسویقي خاص لكل مجموعةمميزة من العملاء الذین یرغبون في خدمات مصرفية معينة وت

  :وفقا للخطوات التاليةية تحليل وتقسيم السوق وتتوقف فعال ؛تقدیم تفصيل متكامل لهذا القطاععلى البنك ینبغي 

على التوصل إلى المقدرة البنك  علىمتعددة فإن لكل قسم أو قطاع محتمل من السوق قطاعات : ة الأولىلخطا 

إليها من خلال مزیج  ا، ویمكن الوصولقطاعات من السوق المصرفي قابلة للقياس، آبيرة الحجم وملموسة نسبي

  .تسویقي محدد

إن القرار المتعلق بتغطية السوق طبقا لأي من الإستراتيجيات السابقة سوف یتأثر بالعدید من  :الخطة الثانية

دورة حياة الخدمة المصرفية العوامل منها موارد البنك، مدى تجانس الخدمات المصرفية والسوق المصرفي، 

  البنوك المنافسة،  إستراتيجياتو

المتعلقة بوضعية البنك في السوق العملية التي یتم بمقتضاها تحدید الصورة الذهنية للبنك  وهي: ثالثةالخطة ال

وقيمة العرض الذي یقدمه للعملاء في السوق حتى یتمكن هؤلاء العملاء من تفهم وتقدیر ما یتميز به البنك بالفعل 

  .نوك المنافسةمقارنة بالعروض التي تقدمها الب

  :1وهي ثلاث خطوات فهي تقتصر على لمهام الخاصة بتحدید وضعية البنك في السوقل أما بالنسبة

  .تحدید المزایا التنافسية بهدف إستغلالها -أ

  .إختيار أفضل المزایا التنافسية -ب

ق والذي یميزه عن بث إشارة إلى السوق بشكل فعال لإخباره بوضعية البنك والموقع الذي إختاره في السو -ج

وتكمن إستراتيجية البنك في تحدید وضعيته أو موقعه في السوق ویلي ذلك تصميم  ،غيره من البنوك المنافسة

  .الإستراتيجيات التسویقية التي تحقق له التمييز في السوق

                                                 
1  - philip kotler , marketing management: Analysis planing and control,1988, p 55. 
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  تحليل سلوك العملاء وتخطيط السياسات التسویقية في البنوك : ثالثالمبحث ال

  :توطئة
بنوك والمؤسسات المالية نشاطها بصفة أساسية في مجال تقدیم الخدمات المصرفية والمالية تمارس ال

اللازمة لإشباع إحتياجات عملاء السوق المصرفي بشكل یتفق وطبيعة هذه الإحتياجات، ومن هذا المنطلق تتحدد 

رتها على تحدید نوعية العملاء قدوذلك ب ،آفاءة البنوك والمؤسسات المالية عموما في تحقيق أهدافها بدرجة آبيرة

في هذا السوق وتحدید أهم الدوافع وراء إقبالهم على الخدمات المصرفية، وآذلك الكيفية التي یتخذوا بها قراراتهم 

  .فيما یتعلق بإختيار البنوك التي یفضلون التعامل معها والخدمات التي یرغبون في الحصول عليها من هذه البنوك

لتعرف على سلوك العملاء البدایة الصحيحة في إدارة النشاط التسویقي في البنوك بعبارة أخرى یمثل ا

اهتمامها وتجعله محور أنشطتها التي یتم  مجالبكفاءة وفعالية، لذلك تضع الإدارة التسویقية الفعالة العميل في 

  .تفصيل المزیج التسویقي الملائم له

  :أنواع عملاء السوق المصرفي وترتيبهم: أولا
وتختلف آل نوعية عن  ،)الأفراد والمنظمات( ق المصرفي إلى نوعين أساسيين هماقسم عملاء السوین

یمكن تحدید أهم الاختلافات بين حيث الأخرى فيما یتعلق بخصائصها واحتياجاتها وآيفية إشباع هذه الاحتياجات، 

  .)08(رقم شكلیوضحه ال هو ماو بين عملاء السوق المصرفي آل نوع
  

  الاختلافات بين عملاء السوق المصرفي): 08(م رق شكلال

  
  المنظمات   الأفراد 

  .العدد آبير ومنتشر  )1

الدخل،(غرافية التقسيم حسب العوامل الدیمو) 2

  .)السنو المهنة

  .للفردحجم الودائع صغير نسبيا ) 3

  .قيمة القروض محدودة للفرد )4

  .العاطفيةتفكير یتأثر بالناحية  )5

  .عادة القرار فردي )6

  .العدد قليل ومرآز نسبيا  )1

نوع وحجم النشاط(التقسيم حسب النشاط ) 2

  ).والمعاملات

  .نسبياحجم الودائع ضخمة  )3

  .قيمة آبيرة للإئتمان المطلوب )4

  .تفكير رشيد عادة )5

  .یشترك في القرار عدة أفراد )6
  

  .108، ص ، مرجع سبق ذآرهعوض الحداد :المصدر
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تلافات على نوعية القرارات التسویقية التي یتحتم على البنك إتخاذها لمواجهة إحتياجات وتنعكس هذه الإخ

آل قطاع من قطاعات السوق المصرفي، ویبدو ذلك واضحا بالنسبة للقرارات المرتبطة بإدراة عناصر المزیج 

  .سات الترویج والتوزیعالتسویقي في البنوك التجاریة خاصة ما یتعلق منها بإدارة مزیج الخدمات أو تخطيط سيا

ضرورة قيام آل بنك بترتيب عملائه في آل من قطاعي بیرتبط تحدید أنواع عملاء السوق المصرفي و

التسویقية الأفراد والمنظمات، ویعد ذلك متطلبا أساسيا نحو تحليل وتفهم سلوك هؤلاء العملاء وتصميم السياسات 

  :1عملاء بحسب المعایير التاليةوعادة ما یتم ترتيب ال ،التي تتفق وهذا السلوك

  :سوق الأفراد )1

   .ترتيب العملاء بحسب المنطقة الجغرافية )4          .ترتيب العملاء بحسب الدخل ) 1

   .)ودائع القروض(رتيب العملاء بحسب حجم التعامل ت )5          .ترتيب العملاء بحسب المهنة) 2

          ليها آلع یحصلرتيب العملاء بحسب سنوات التعامل مع البنك التي ت )6 .ترتيب العملاء بحسب عدد الخدمات )3

  .)واحدة، خدمتان أو أآثر خدمة(عميل 

  :سوق المنظمات )2

   .املسنوات التع )5          .نوع النشاط )1

   .تطور التعامل )6         .حجم النشاط )2

   .البنوك الأخرى التي یتعاملون معها )7         .حجم المعاملات )3

   .عدد الخدمات )4

) محدودمثل عملاء ذوي تعامل آبير، متوسط، (تيب تقسيم العملاء إلى مجموعات ویتم في ضوء هذا التر

  .ات تسویقية في التعامل معهامنها خصائص أو مواصفات معينة ومن ثم متطلب لكلو

  :الفروق الأساسية في التسویق بين الأنواع المختلفة من العملاء: ثانيا
یثار التساؤل حول ما إذا آان هناك فرق جوهري بين أساليب التسویق المصرفي للأنواع المختلفة من 

والمبدأ التسویقي  ؟ة للبنوكوالإستراتيجيات التسویقيهي دلالة ذلك بالنسبة لوضع السياسات  وما ؟العملاء

ف استجاباتهم المتعارف عليه في هذا الصدد هو أن العملاء المختلفين لدیهم حاجات مختلفة وبالتالي سوف تختل

لكن بوجه عام تظل مهمة التسویق آما هي والتي تتمثل في إحداث التطابق بين احتياجات  ،للمؤثرات التسویقية

  .من ناحية وبين موارد البنك من ناحية أخرى العملاء

  

  

  

                                                 
  .ů �40مرجŶ سبƀ ذكرƋأحمد حسين عوű الديات�  -  1
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  :تصميم الخدمة للعملاء من التجار والشرآات) 1

  :1لهذا النوع من العملاء في) الخدمة(تتمثل الاحتياجات المالية 

   .المساعدة في إعداد التنبؤات للتدفقات النقدیة )5             .الحاجة إلى القروض بدرجة آبيرة )1

   .إجراء دراسات الجدوى الإقتصادیة للمشاریع )6.        لمالية والمصرفية في السوقالخدمات ا )2

   .إعداد قوائم المرآز المالي وحساب الأرباح والخسائر )7                     .فتح العدید من الحسابات )3

ية الأمثل للسيولة المساعدة في المشكلات الخاصة بموسم )8   .المساعدة من جانب البنك في الاستخدام )4

   .لدى العميل بموسمية التدفقات النقدیة

ف في لغة التسویق بتصميم وتمثل الاحتياجات المالية السابقة الخدمات المصرفية المطلوبة أو ما یعر

ولا بد أن تؤخذ هذه الاحتياجات في الحسبان عند تصميم الخدمات المصرفية بما فيها الخدمات المصرفية  الخدمات

  :2الأفراد وهي آالتالي یختلف عن فئة ، حيث أن مزیجهم التسویقيةالجدید

عادة ما  یكون  هیلاحظ أن هذا النوع من العملاء أآثر حساسية للأسعار عن غيره من العملاء، حيث أن: التسعير )أ

  .عملاءال مش الربح المحدود بالنسبة لهؤلاءلدیهم معلومات آاملة عن الأسعار، وعلى البنك الترآيز على ها

یلاحظ أن الأسلوب الترویجي الفعال في هذه الحالة هو أسلوب البيع الشخصي الذي یقوم على اللقاء  : الترویج )ب

المباشر بين العميل ومندوب البنك، ولذلك فإن حاجات هؤلاء العملاء المالية هي حاجات معقدة یتم تحقيقها من 

عالية من المهارة من جانب موظفي البنك عند التعامل مع هذا  الأمر الذي یتطلب درجة ،وضخلال المناقشة والتفا

  .ولكن في شكل برید مباشر والإعلان في مجلات متخصصة علانالإوع من العملاء، آما قد یستخدم الن

یفضل أن تتم المعاملات المالية في مقر الشرآة حيث یقوم مدیر البنك أو مدیر الفرع بالزیارة : التوزیع )ج

      .ار التجار والعملاءالشخصية لكب

  :تصميم الخدمة لعملاء الأفراد - 2

  :3یلي لهذا النوع من العملاء بما) الخدمة(تتمثل الاحتياجات المالية 

بأنها آثيرة ومتنوعة وتختلف باختلاف الخصائص الدیموغرافية " الأفراد"تتصف احتياجات قطاع العملاء 

على سبيل المثال فإن المتزوجين حدیثا في حاجة أآثر ف ،وجه عامة للعملاء وظروف حياتهم بوالاجتماعية والنفسي

من غيرهم لفتح حسابات توفير لدفع أقساط القروض التي یحصلون عليها لشراء منزل أو سيارة أو غير ذلك، 

یة وبالتالي فإن الخدمات المصرفية في هذا السوق متعددة وینبغي تحدیثها باستمرار طبقا لتغيير الحاجات الاقتصاد

  :4أما عن مزیجها التسویقي فهو آما یلي ،والاجتماعية

                                                 
  .102، ص 1988نعيم حافظ أبو جمعة، دورة حياة الخدمة المصرفية، جامعة الكویت،  -  1

2- Banque et Informatique, de nouvelle valeurs dans la relation client, Mars - Avril , 1999, N° 110, P 5.  
 

  .104نعيم حافظ أبو جمعة، مرجع سبق ذآره، ص  -  3
4 - pezzulo and M, marketing for bankers, American bankers Association, washington,1988, P 88. 
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نادرا ما یكون السعر هو العامل المحدد في تعامل هذا النوع من العملاء مع بنك معين، ولكن هناك : التسعير )أ

عوامل أخرى مهمة بالإضافة إلى السعر، منها مستوى الخدمة المقدمة وسهولة التعامل وموقع البنك أو الفرع 

  .ر ذلكوغي

تتزاید أهمية الإعلان على نطاق واسع آوسيلة ترویجية آما أن البيع الشخصي آأسلوب ترویجي : الترویج )ب

  .یعتبر هاما أیضا لكن دوره أقل أهمية بسبب ضخامة عملاء الأفراد

إلى أآبر  يةیهتم العملاء الأفراد بانتشار الفروع على نطاق واسع لكي یسهل توصيل الخدمة المصرف: التوزیع )ج

  .تسهيل مهام الأفرادد على ولعل ظهور أجهزة الصراف الآلي قد ساع ،عدد ممكن من العملاء

  ):السوق الأردنية: (تحدید مكانة البنك في السوق المصرفية عن طریق العملاء: ثالثا
نظر في من المهم للبنوك ومن آل الأحجام أن تعيد ال أصبحنظرا للتغيرات المتواصلة في الصناعة فإنه 

قبة لا یتحقق فيها وهي ح" عصر المستهلك"فلسفتها التسویقية أآثر من أي وقت مضى، وما یؤآد ذلك هو حلول 

لإضافة إلى ا، ب)العملاء(والمستهلكون ) البنوك محل الدراسة(اوى التفكير بين منشأت الأعمال تس االنجاح إلا إذ

  .بناء العلاقات المتميزة والثقة المتبادلة

جه تسویقي محدد المعالم تحكمه مجموعة من القواعد فإن هناك خمس قواعد أساسية تنظم تحدید وآأي تو

  : 1مكانة البنك في السوق وهي آالتالي

  :تحدید مكانة البنك یصعب عليك تغييرها لاحقا: القاعدة الأولى) 1

ت العملاء حوله لذلك إن تحدید الصعوبات التي یواجهها البنك للقيام بمهمته تكمن في مدرآات وانطباعا

فإنه لا یمكن تغيير المكانة التي رسمها؟ فلو دعت الحاجة للتغيير لتحمل البنك التكلفة العالية في تنفيذ التغيير تتمثل 

من المهم التأآيد ؛ ولتثبيت الصورة الجدیدة في السوق في إعادة تخصيص الموارد والإنفاق على الترویج اللازم

إدارة البنك بهذه العملية بجدیة فإن العملاء أنفسهم سوف یحددون صورة المكانة آما یرونها هنا على أنه لو لم تقم 

  .هم عن البنك، لذا وجب على البنك تفهم مدرآات وانطباعات العملاء ودفعهم نحو شراء خدماتها والاقتناع بها

  :عليك معرفة العميل المستهدف آما تعرف نفسك: القاعدة الثانية) 2

ملاء المستهدفون عند طرحك للحسابات الجاریة، حسابات التوفير أو الإقراض؟ صحيح أنك لا من هم الع

تتعذر عن خدمة العميل مهما آانت طلباته ولكن لا بد أن تتساءل عن طبيعة العملاء الذین تستهدف خدمتهم بالذات 

من الأسئلة، من هم  أآثر من غيرهم، بالتالي یجب تخصيص جزء من وقت موظفي البنك للإجابة على عدد

، )العمر، الجنس، الحالة الزوجية، الدخل، أعمار الأطفال(هي خصائصهم السكانية  العملاء الذین تتعامل معهم؟ ما

هي مجال خيبة أمالهم؟ مثل هذه التساؤلات سوف تساعد موظفي البنك  هي طموحاتهم ما لذي یتطلعون إليه، ماا ما

  .حدید المكانة إلى التأثير في دوافع شرائهم للخدمات التي یعرضها البنكعلى تفهم الكيفية التي یؤدي بها ت
                                                 

-ů ů)58  الأردن� �1996الأول� مارس جلد الراب�Ŷ العدد الم التنافسية�القواعد الŦمس التي تحدد مكانة البنƃ  مجلة الدراسات المالية والمŰرفية� -  1
60(.  



الأردنية التجاریة تقييم وتحليل السوق المصرفي للبنوك: الفصل الثاني  69

  : تحدید تشكيلة الخدمات التي یقدمها البنك لعملائه: لقاعدة الثالثةا) 3

بعد تفهم العملاء المستهدفين لا بد للبنك أن یحدد تشكيلة الخدمات التي سوف یقدمها للعملاء، فكلما تمكن 

  .تحدید مكانة  البنك من خلال تشخيص إحتياجات العملاء التي یتوجه لإشباعهاالبنك من ذلك إستطاع 

  :ة وراء خصوصياتك أو مدى تفاوتك عن المنافسينيالتأآيد للعملاء عن الأسباب الكاف: القاعدة الرابعة) 4

من هو السبب الوحيد الذي یجعل عملائك المستهدفين یشترون خدماتك  في مواجهتك للبنوك المنافسة ما

لتفاوت تلك البنوك؟ الجواب على ذلك هو قدرتك على أن تكون متفاوتا عن المنافسين في السوق، قد تكون نقاط ا

مهما تكن خياراتك فإنه یجب أن نؤآد على أنك مختلف عن الأخرین، وذلك بشكل ف ؛ملموسة أو قد تكون معنویة

  .مقنع بما یقدمه فعلا من خدمات

  :قالتنسي: القاعدة الخامسة) 5

بعد أن إلتزمت بالقواعد الأربعة أعلاه في مجال تحدید المكانة فإن البنك یمتلك الأن وسيلة تسویقية 

؛        حهاترویجية فعالة، فهي وسيلة قادرة على التأثير في مدرآات المستهلكين بما یقنعهم من شراء لخدماتك التي تطر

في السوق لذلك وجب التنسيق بين آافة جهود البنك لتثبيت غير أن البنك حتى الأن لا یمتلك المكانة المرغوبة 

  :1لقة بينه وبين عملائه وذلك من خلاطبيعة العلا

  .تعامل الموظفين الجيد مع عملاء البنك*) 

  .تصميم محتوى ترویجي شامل لخدمات البنك*) 

  .سعر الخدمة یجب أن یكون معقولا مقارنة مع البنوك المنافسة*) 

  :ى الأداء المتفوق للبنكسلة القيمة للوصول إلمتابعة سل: رابعا
فإن العملاء  اآثر أهمية منها في أي وقت مضى لذلقد أصبحت صناعة الخدمات المالية بالنسبة للعملاء أ

أصبحت لدیهم خيارات قيمة أفضل خارج الصناعة المصرفية التقليدیة، ومن هنا تصبح هذه القيمة والإرتقاء 

لذلك إرتأینا أن نتابع سلسلة هذه القيمة للوصول إلى الأداء المتفوق لهذه  ،أهمية فائقةفهوم البنوك لها ذات بم

  .البنوك

  :الترآيز الحالي على رضاء العملاء - 1

تحقيق القيمة لعملائها تزداد أهمية قدرتها على قياس إستجابة هؤلاء  محاولة في دة عدد البنوكإن زیا

الترآيز على مستویات رضا الأن على تحقيق القيمة للعملاء بدلا عن  العملاء، لذلك فإن البنوك أصبحت ترآز

إن إرضاء عملاء البنك فقط قد یكون هدفا سهل التحقيق ولكنه لا یمثل إلا جزءا من الموضوع، فتجاهل  ؛العملاء

ذلك إن ما الطبيعة التنافسية لرضا العملاء بشكل عام قد یكون نقطة على درجة عالية من الخطورة، والدليل على 

آما أن تعریف  ،لإیداع أو عملاء الودائع الجاریةیرضي عملاء البطاقات الإئتمانية لا یرضى بالضرورة شهادات ا

                                                 
  .16، ص 1996 �الأردن فن بيع الخدمة المصرفية، معهد الدراسات المالية والمصرفية، - 1
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، رضا العميل مقترن بخدمة أو بسوق محدد، ویتأثر بجميع المتنافسين العاملين في الخدمات والأسواق المختلفة

  .تهمااعوهم الذین یتولون صياغة معایير لإرضائهم أو قن

بالضروري أن  لقد حدد العدید من البنوك درجات رضا العملاء في إطار تقييمهم لأداء الموظفين، وليس

إلا أنه عندما یصبح إآتساب رضا العميل هدفا في حد ذاته، فإنه یمكن لدرجات الرضا أن  ،یكون ذلك غير مناسب

ا جدوى زیادة درجات رضا العميل عن العاملين فم ؛ف النهائي للبنك ألا وهو الربحيةتحول الإهتمام عن الهد

   :1كلعملاء بإرتفاع مستوى أداء البنوبالبنك بينما تستمر أرباح البنك في التدهور؟ لذلك لا بد من إقتران رضا ا

  :قياس القيمة بدلا من الرضا - 2

ن العميل سعيدا بهذه نتيجة لعلاقته بالبنك، فإذا آا یحصل عليه ما هوقيمة للقياسه  العميل في إن ما یجلب

أما العملاء غير الراضين فهم الذین یشعرون بأن المنافع التي  ؛كون راضيا عن تلك العلاقةالقيمة، فإنه سي

إذا آان  سئل أحد العملاء إستبانة لسعر خدمة مصرفية جدیدة وفي ،ا لا تعادل الثمن المدفوع لقائهایحصلون عليه

هریا مقابل تلك الخدمة؟ فأجاب لماذا أدفع ستة دولارات مادام بإمكاني على إستعداد لأن یدفع ستة دولارات ش

   .2ةفقط؟ هذا هو مفهوم العملاء للقيمالحصول على خدمة بدولارین 

  :ماثل المعادلة التاليةتفي تقدیرهم للقيمة یجرون عملية حساب تفاضلي  العملاء إن

    

  منافع العلاقة المستهدفة                 

  = ميل قيمة الع    

  تكلفة تلك العلاقة                    

  

عرض بطاقة إئتمانية بإن هذه القيمة التفاضلية محددة آخدمة معينة، غير أن القيمة المقترحة والمتعلقة 

  .مصرفية تختلف عن القيمة المقترحة بعروض إستثماریة مقدمة من نفس البنك

م البنوك ظليها معلى المنافع العادیة التي یرآز عبفعالية آبيرة لأنها لا تشتمل ع" قيمة العميل"تتميز 

آبعد تقييمي (لاء للأسعار غير أن مفاهيم العم ،ى مقابل الثمن الذي یدفعه العميلفحسب، بل تشمل أیضا عل

حقيقة الأثار التفاعلية للمنافع أو تكاليف العملاء، وهي تعجز عن إدراك الحسابات التفاضلية التي  عكست) مستقل

  .لعميل والتي تقيم جودة المنافع وبسعر محددیجریها ا

  :إلى سلسلة القيمة الاهتمامتوجيه  - 3

، تحدد سلسلة القيمة )09(قياسها آما یوضحه الشكل رقم  إن تفهم الروابط بين قيمة العميل والربحية وأثار

حلقة وصل في السلسلة بوضوح إذ أن تحقيق القيمة للمساهم هو الهدف الحقيقي للبنك، أما رضا العميل هو مجرد 
                                                 

  ).61-59(، ص ص 1992ناجي معلا، العلاقات العمة ودورها في المصرف الحدیث، إتحاد المصارف العربية، الأردن،  -  1
  .37، ص 1998دیسمبر  �الأردن العميل، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد السادس، العدد الرابع، السنة السادسة، قياس قيمة  -2
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ویعبر رضا العميل والإحتفاظ به عن قدرة البنك على تكوین قيمته، فالعملاء الذین  ،حقيق هذا الهدفووسيلة لت

وهناك من العملاء من یستطيع بناء  ؛)هم العملاء المخلصون للبنك(مقتنعين بالقيمة یحصلون عليها  یكونوا

ين ربحية البنك، ومن الضروري أن یكون البنك قادرا على قياس علاقات واسعة وطویلة الأجل تؤدي إلى تحس

ذلك لأن  ،ة تحدید الربحية والقيمة للمساهمومراقبة المفاهيم المتغيرة لقيمة العميل، لأن ذلك هو المحرك في عملي

  .الإعتماد فقط على مقایيس رضا العملاء یعتبر قياسا للأثار المتأخرة للقيمة

  

  ة القيمة للعميلسلسل): 09(الشكل رقم 
  

  قيمة العميل 

  

  رضا العميل     

  

  الإحتفاظ بالعميل         

  

  الربحية               

  

  القيمة للمساهم                   

  
 : Source: Banque et Informatique, de nouvelle valeurs dans la relation client, Mars - Avril , 1999, N° 110  P 5.   

  

  :قياس قيمة العميل - 4

العميل للحصول عليها في سوق یبدأ قياس قيمة العميل بالتعرف على منافع الخدمة المصرفية التي یسعى 

المنافع المؤهلة والمنافع : فالمنافع محددة لكل خدمة أو سوق، وبالإمكان تصنيف المنافع إلى فئتين هما ،محدد

راج البنك وخدماته ضمن مجموعة إختياراته المحددة، فالمنافع المؤهلة هي منافع مدرآة یستخدمها العميل لإد

وهي التي تحدد مجموعة البدائل المختلفة من مجموعة البدائل المتاحة للعميل، فالمنافع المؤهلة لخدمات الودائع 

الممتازة تتضمن التأمين على الودائع وإمكانية الدخول للمعلومات وأسعار الفائدة ومدى التواصل مع المسؤولين 

أما المنافع المحددة فهي تلك التي تكسب الأعمال للبنك وهي التي تستخدم في  ؛ت المالية للعميللحل المشكلا

تعتبر أسعار الفائدة في هذه الحالة والتساهل مع العملاء القدامى منافع محددة ومهمة، عندئذ یحذف (حساب القيمة 

  ).ا تفتقر إلى القدرة على تقدیم تلك المنافعالعملاء من مجموعة البدائل المتاحة لهم تلك البنوك التي یعتبرونه
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1.2
0

1.0 

0.8 1.0 1.2

) 10(القيمة الموضحة في الشكل رقم إن تحدید أبعاد المنفعة وتكلفتها یمكن تصویره في مصفوفة 

لقد وضعت هذه ف ،لفة التي تعرضها البنوك المنافسةبإعتبارها أداة تستخدم في التعرف على مقترحات القيمة المخت

البيانات التي جمعت حول دراسة قيمة العميل في سوق متوسط الحجم یتألف من  المصفوفة الواردة في ضوء

   .نسمة 500.000

  

  )آما یراها آبار السن من العملاء/ العلاقة المتعددة (مصفوفة القيمة ): 10(شكل رقم ال
  

  ) غالية ( قيمة ثمينة 

   5البنك   

 6البنك 

  ) أمثل ( قيمة أفضل 

  1البنك                             

  2البنك 

  قيمة قليلة

 

  3البنك 

  )مخفضة ( قيمة أقل 

  4البنك                     

  

  

  
  Source: Banque et informatique, capital client et création de valeur, Mars - Avril, 1999, N ° 110, P 13.        

    

مة المعروضة من قبل ستة بنوك منافسة آما یراها آبار تظهر مصفوفة القيمة هذه المقترحات المختلفة للقي

سنة والذین یستعملون الخدمات المصرفية بكثافة، إذ قام آل عميل بتصنيف بنكه  65السن ممن تزید أعمارهم عن 

" بعد التكلفة"آمدخل لحل المشكلة، أما " بعد المنفعة"إلى جانب مؤسسة أخرى تعمل في السوق، حيث تم تعریف 

  :1كلفة المدرآة لعلاقة العميل بالبنك، وبذلك تنشأ لدینا أربعة قطاعات للقيمة وهيفهي الت

  .وهي التي تقابل تكلفة أعلى للعلاقة ومدخل مدرك أعلى للمساعدة على حل المشكلة: قطاع القيمة الغالية )أ

للمساعدة على حل  وهو الذي یقابل تكلفة مدرآة أدنى للعلاقة ومدخل مدرك أدنى: قطاع القيمة المخفضة )ب

  .المشكلة

یقابل هذا القطاع تكلفة مدرآة أعلى للعلاقة ومدخل مدرك أدنى للمساعدة على حل : قطاع القيمة الضئيلة )ج

  .المشكلة

  .وهو الذي یقابل تكلفة مدرآة أدنى للعلاقة ومدخل أعلى للمساعدة على حل المشكلة: قطاع أفضل قيمة )د

                                                 
1 - philip kotler and p, marketing management: Analysis planing,1997, p 31. 
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في قطاع القيمة الغالية   )5،6(رقم  البنكينفي قطاع القيمة المثلى و) 1،2(رقم  البنكينلقد حدد العملاء 

  .في قطاع القيمة القليلة) 3(في قطاع القيمة المخفضة وبنك واحد رقم ) 4(وبنك واحد رقم 

  ):1( رقم وفيما یلي توضيح لربط القيمة بالأداء لدى البنك       

والتي تنعكس في عدد ) 1(مصفوفة القيمة یمثل القيمة التفاضلية للبنك وأي بنك أخر في ) 1(إن المسافة بين البنك 

  :من المقایيس التي تؤثر في الربحية وهي

على سبيل المثال فهم أقل رغبة في التحول إلى بنك أخر قياسا بعملاء أیة مجموعة أخرى، ) 1(عملاء البنك  )*

  .للإنتقال اهو الأآثر إستعداد) 3(لاء البنك عم

  ).3(، والأقل إحتمالا هو أن ینتقلوا إلى البنك )1(أن ینتقل العملاء إلى بنك  وحتمال الأآثر هإن الإ )*

  .في المتوسط علاقات خدمة أوسع وأشمل مما لدى عملاء البنوك الأخرى) 1(یوجد لدى عملاء البنك  )*

ولدى  ،اسا بالعملاء الأخرینالأخرى قي علاقات محدودة مع البنوك والمؤسسات المالية) 1(لدى عملاء البنك  )*

  .البنوك الأخرىب مقارنةعدد أآبر من العملاء ) 1(البنك 

  .أوضح جميع عملاء البنوك عن مستوى الرضا ذاته في التعامل مع بنوآهم )*

فإذا ما تطلعنا إلى رضا عملاء بنكنا فقط،  ،همية، حيث تنقلنا إلى حيث بدأناإن النقطة الأخيرة تتسم بالأ

سوف ) 3(بأنه ناجح بإرضاء عملائه هو تصور خاطئ وهذا راجع إلى أن عدد عملاء البنك ) 3(د البنك فإن إعتقا

إلا أن القياس الأآثر دقة للإحتفاظ بالعملاء والربحية  ؛)1(یتخلون عنه في القریب العاجل ویتوجهون إلى البنك 

فرص القيمة وتكوینها والمحافظة عليها سلاحا  هو ما یحققه البنك من قيمة لعملائه، وتعتبر القدرة في التعرف على

  .إستراتيجيا فعالا، لأن قيمة العميل هي السبيل لتحقيق ربحية البنك
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  :ثالثخلاصة المبحث ال
یتوقف نجاح الجهود التسویقية في البنك على فهم وتفسير سلوك العملاء والدوافع وراء هذا السلوك وآذلك 

ا هؤلاء العملاء قراراتهم الشرائية لخدمات مصرفية معينة أو التعامل مع بنك معين، وبالتالي الكيفية التي یتخذ به

إذا تمكن البنك من تفهم آيف یتخذ العملاء قراراتهم الشرائية والدوافع وراء سلوآهم، فإنها ستكون في موقف 

  .أفضل فيما یتعلق بتصميم المزیج التسویقي الملائم

آبار (لنشاط التسویقي في البنك الإختلافات القائمة بين مختلف أنواع العملاء وإذا تفهم الممارسون ل

من حيث إحتياجاتهم المالية والمصرفية، وما یفرضه ذلك من ) العملاء من الشرآات وآذلك من قطاع الأفراد

  .دلالات بالنسبة لرسم الإستراتيجية التسویقية الملائمة لكل نوع من العملاء
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  المصرفي أساسيات التحليل المالي: المبحث الرابع
یحتل موضوع التحليل المالي مكانة خاصة لدى المؤسسات والبنوك التجاریة والصناعية والمالية على حد 

هذا ویعود ظاهرة التحليل المالي إلى مطلع الثلاثينات من  ،سواء نتيجة للمنافسة الشدیدة التي تسود تلك القطاعات

فترة الكساد العظيم الذي ساد أمریكا وذلك في (لأحداث التي أملتها ظروف تلك الفترة لالماضي استجابة  القرن

نتيجة لعملية الاحتيال والغش وتزعزع ثقة المتعاملين مع العدید من المؤسسات  تأعقاب انهيار الكثير من المنشأ

 . )ار بالمساهمين و المقرضين على حدا سواءإلحاق الأضر إلى اك مما أدىذالتجاریة والصناعية والمالية أن

ویعتبر موضوع التحليل المالي من المواضيع الحدیثة التي تحتل مكانة هامة لدى القطاعات المختلفة  

هذه الوسيلة آأداة تساعد أصحاب القرار بما یتوجب عليهم فعله  وىالمصرفي بعد أن ثبت لها جد وخاصة الجهاز

سحوبات المودعين من جهة وتعظيم الربح ماسات المتمثلة في توفير السيولة لمواجهة وتطبيقه من بدائل في السي

هذا ولم تعد أهمية التحليل  ؛المعلومات والبيانات الملائمة لمتخذي القرار من جهة ثانية وذلك من خلال تهيئة

فإن أهمية التحليل المالي المالي تقتصر على وظيفة  التخطيط بل امتدت أیضاً لتشمل وظيفة الرقابة، وبشكل عام 

 :في المنشأة تنبع من حقيقة أنه یساعد  في تحقيق الأغراض التالية

  .معرفة الوضع المالي للمنشأة ومدى سلامته  - 1

 . ى الاقتراض والوفاء بسداد دیونهاتحدید قدرة المنشأة عل - 2

 . الحكم على مدى آفاءة إدارة المنشأة - 3

 .القرارات الرشيدةالاستفادة منه في اتخاذ   - 4

  .الوصول إلى القيمة الاستثماریة للمنشأة وجدوى الاستثمار في أسهمها - 5

  :المصرفي التحليل المالي خطوات و تعریف: أولا

  :التحليل المالي المصرفي تعریف) 1
ذلك الأسلوب الذي یتم عن طریقه تحدید درجة الأداء في الماضي والحاضر "یعرف التحليل المالي بأنه 

هدف رسم السياسات المرتقبة مستقبلاً وذلك بإتباع واستخدام منهجية وأدوات ومعایير معينة تعرف بمنهجية ب

أي أن التحليل المالي عبارة عن دراسة تفصيلية للبيانات والمعلومات المتاحة  ،1"وأدوات ومعایير التحليل المالي

 بنك وذلكتعرف على نقاط الضعف في اللومعالجة هذه البيانات للحصول على إجابات موضوعية بهدف ا

  .كون عليه في المستقبليالماضي والحاضر والتنبؤ بما س فيئه ونقاط القوة لتعزیزها وذلك لتقييم أدا المعالجته

  

  

 

                                                 
  .10، ص 1995المصارف العربية،  خليل الشماع وخالد أمين عبد االله، التحليل المالي للمصارف، إتحاد -  1
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 :المصرفي خطوات التحليل المالي )2
ئم حليل تلك القوافي ضوء الأهمية الخاصة التي تتمتع بها القوائم المالية في اتخاذ القرارات، فإن عملية ت

 :1تقوم على ثلاث خطوات رئيسة هي

  :التصنيف - 1

مجموعات محددة  البيانات إلىتجزئة تلك  یتم البيانات والمعلومات، تصفيةیتم في هذه الخطوة، وبعد 

 .متجانسة تمكن المحلل المالي من السير بإجراء التحليل المالي

  :المقارنة - 2 

بين أرقام المجموعات الجزئية والمجموعات الكلية لاآتشاف العلاقات  وتشمل هذه الخطوة عملية المقارنة

 .بين أرقام تلك المجموعات ومقارنتها مع إجمالي المجموعات

  :الاستنتاج - 3

 وهنا یقوم المحلل المالي بدراسة العلاقات التي تم اآتشافها لمعرفة أسباب هذه العلاقات، حجمها، اتجاهها

  . ائل والحلول لعلاج المشكلات المختلفةأثارها لإیجاد أفضل الوسو

  :المصرفي التحليل المالي وأدوات معایير: نياثا

 : التحليل المالي المصرفي معایير) 1
، ولا معنى لهذه بنكإن النسب المالية ما هي إلا قسمة بند على بند أخر في المرآز المالي أو قائمة الدخل لل

على المحلل المالي استخدام معایير معينة تتصف ف وبالتالي ،لأخرىالنسب إلا إذا قورنت بغيرها من النسب ا

بالبساطة والوضوح والواقعية للتعرف على مدى ملاءة الأرقام  المطلقة أو النسب المالية للحكم على الانحراف 

 :2، هذا وتوجد أربعة معایير للتحليل المالي هيللبنكالموضوعي 

:المعيار التاریخي - 1  

موضوع الدراسة مع  بنكاحتساب النسب والتعرف على اتجاهات تلك النسب بالنسبة للویتم عن طریقه 

في نفس  وقدرته التنافسية مع مثيلاته بنكال المعرفة المستجدات التي لحقت بهذ عبر فترة تاریخية أو مثيلاته ،نفسه

ضية الواجب استخدامها في ویؤخذ على طریقة احتساب هذا المعيار تقدیر عدد الفترات الما ؛المصرفية الصناعة

  . إیجاد المتوسط، وتحليل الظروف السائدة في آل فترة واختلافها عن الفترات الأخرى

بة في فترات سابقة محددة إیجاد المتوسط لنفس النس عن طریق الواحد بنكلمعيار للویمكن احتساب هذا ا

  .في تقييم النسبة في الفترة الحالية ویستخدم

  

  

                                                 
  .12، ص مرجع سبق ذآرهخليل الشماع وخالد أمين عبد االله،  -  1
  ).50،51(، ص ص 1978بغداد  ،محمود الشمخي، الإدارة المالية بين النظریة والتطبيق، دار الرسالة للطباعة حمزة -  2
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:ي المطلقنمطالمعيار ال - 2  

وضع الدراسة مع النسب المتعارف عليها في حقل م بنكویتم عن طریقه احتساب النسب القائمة في ال

ویعيب هذا المعيار  ،بنكدیره الیلأخر طبقاً لاختلاف النشاط الذي  بنكالتحليل المالي، ویختلف هذا المعيار من 

 بنوكعلى إیجاد صفات مشترآة بين  ، حيث أنه یعتمدالمختلفة في طبيعة عملها البنوكعموميته وعدم تمييزه بين 

ومن أمثلة  ؛یتم على أساسها تحدید قيمة مطلقة لهذه النسب أو تلك ،متعددة ومن قطاعات مختلفة في طبيعة عملها

، ونسبة السيولة السریعة یجب )1:  2(هذا المعيار ما هو متعارف عليه من أن نسبة التداول یجب أن لا تقل عن 

  ).1:  1(تقل عن أن لا 

 :معيار الصناعة - 3

ویتم عن طریق هذا المعيار تحدید الحجم الأمثل أو النسبة المقبولة داخل الصناعة، وفي العادة یتم أخذ 

التي تنتمي إلى صناعة واحدة عن فترة زمنية واحدة لتحدید موقع المنشأة   منشأتالمتوسط القائم لمجموعة من ال

وعلى الرغم من أن هذا المعيار یعد  ،أو الانحراف عن السياسات المالية في المتوسط محل الدراسة ومدى التطابق

من أآثر المعایير انتشاراً بين المحللين الماليين إلا أنه یواجه بعض المشاآل منها صعوبة تحدید وتصنيف 

  .الصناعات من جهة وصعوبة تحدید المقصود بالصناعة الواحدة من جهة أخرى

لطلب إلى الودائع وذلك للبنوك التجاریة من واقع االمعيار احتساب معدل الحسابات تحت  ومن أمثلة هذا

الميزانية المجمعة، واحتساب معدل نسبة المدیونية لصناعة معينة من واقع الميزانية التجميعية للمنشآت التابعة 

  .الخ …لهذه الصناعة، 

  :المعيار المخطط - 4

وخطط حدثت أو آان متوقعاً حدوثها خلال فترة زمنية معينة والبحث وهو قياس أداء المنشأة مع أهداف 

الإیجابية والسلبية بين الأهداف وما تحقق فعليا، وعادة ما یستعمل هذا المعيار من قبل إدارة  تالفروقافي أسباب 

  .المنشأة لأنه غالباً لا یتوافر لمن هم خارجها

  :المصرفي أدوات التحليل المالي )2
مصدراً هاماً للبيانات والمعلومات المالية والاقتصادیة المتعلقة بإنجازها وأدائها  بنكئم المالية للتعتبر القوا

وتهدف القوائم المالية إلى  ،المالي باعتبارها مخرجات النظام المحاسبي ونقطة البدایة في عملية التحليل المالي

الإدارة، (بنك زمنية معينة وتزوید ذوي العلاقة بالونتائج عملياته خلال فترة  بنكإعطاء صورة دقيقة عن وضع ال

  .بهذه البيانات والمعلومات بشكل یساعد على اتخاذ القرارات السليمة) الخ ...،المستثمرون، الدائنون

سير هذه القوائم فوعلى الرغم من أن عملية إعداد القوائم المالية من مسؤولية المحاسبة، إلا أن قراءة وت

لهذه القوائم على نوعية وطبيعة المعلومات المتاحة،  هالمالي، ویعتمد المحلل في تفسير المحللتعتبر من اختصاص 

  . وآفایة الإفصاح المحاسبي صحة القياس المحاسبي
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   :1وفيا یلي إیجاز عن هذه القوائم

  :قائمة الدخل - أ

ه القائمة إلى إظهار رصيد وتهدف هذ ،تعرف هذه القائمة بقائمة نتائج الأعمال أو قائمة الأرباح والخسائر

وتتضمن هذه القائمة الإیرادات  ،كون سنةتمن ربح أو خسارة خلال فترة مالية معينة غالباً ما  بنكلاما حققه 

   .لخلق هذه المبيعات  بنكالمتحققة من المبيعات مطروحاً منها المصاریف أو التكاليف التي تحملها ال

، ربح العمليات، صافي ربح العملياتفاهيم للربح وهي مجمل هذا ویجب أن تظهر قائمة الدخل أربعة م

إلى أن قائمة الدخل یجب أن تعد على  ح بعد الضریبة وتجدر الإشارة هنابالضریبة، وصافي الر صافي الربح قبل

المبيعات لا تعني بالضرورة دخول النقد عند إتمام عملية  أساس الاستحقاق  وليس على الأساس النقدي، أي أن

  . ، والمصروفات لا تعني خروج النقد عند تحقق النفقةيعالب

  :الميزانية العمومية - ب

في لحظة أو تاریخ معين غالباً ما تكون في نهایة السنة  بنكن آشف یوضح الموقف المالي للوهي عبارة ع

عي أو شهري أو المالية، وقد یختلف هذا الكشف في أیة لحظة أخرى ویمكن أن تعد الميزانية العمومية بشكل أسبو

وتشمل الميزانية العمومية جانبين هما  )یشترط في البنك إعداد الميزانية آل ثلاثة أشهر( ربعي أو نصف سنوي

وتستخدمها لتحقيق الدخل أو الربح، وجانب المطلوبات وحقوق  بنكملكها الیالتي ) الأصول(جانب الموجودات 

؛ المختلفة داتهوجوفي تمویل م بنكموال التي استخدمها الویظهر هذا الجانب مصادر الأ) الخصوم(المساهمين 

  .)عقاریةتجاریة،( بنكمارسه الینوع النشاط الذي  ،ویتأثر جانبي الميزانية العمومية بعوامل عدة أهمها

  :آشف التدفق النقدي - ج

النقدیة  إن الهدف الأساسي من إعداد آشف التدفق النقدي هو التنبؤ بحجم وأوقات دخول وخروج التدفقات

، إضافة إلى تزوید المحلل المالي بمعلومات على أساس نقدي حول يةخلال فترة زمنية مستقبل البنكلى إمن و

وعلى هذا الأساس فإن إعداد آشف التدفق النقدي یساعد  ،بنكالنشاطات التشغيلية والتمویلية والاستثماریة لل

  :متخذي القرار على

  .نقدي المحتمل، مما یساعد على إیجاد أفضل الطرق لتمویل هذه الاحتياجاتال )الفائض/ العجز(تحدید قيمة  )*

  . وضع البرنامج المناسب لإمكانية منح الائتمان من حيث القيمة، المدة، وطریقة السداد )*

  :قائمة الأموال -د

بهدف إظهار وتعرف بقائمة التغير في المرآز المالي أو قائمة تدفق الأموال وهي من إعداد المحلل المالي 

ة التغيرات التي طرأت على الميزانية وتوزیعها بين مصادر الأموال وأوجه استخدامها خلال فترة زمنية معين

 :وتقسم هذه التغيرات إلى قسمين

وتشمل الأموال التي تحققها ) الزیادة في الحصص وحقوق الملكية، والنقص في الأصول(مصادر الأموال *)  
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  . جهات خارجية، زیادة رأس المال، بيع أي جزء من الموجوداتالعمليات، الاقتراض من 

وتشمل توزیع الأرباح على ) م وحقوق الملكيةوالزیادة في الأصول، النقص في الخص(استخدامات الأموال *) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قائمة الأموال  ،شراء موجودات جدیدةو المالكين،  تسدید قروض، تخفيضي رأس المال

ف عن قائمة التدفق النقدي من حيث أن قائمة الأموال تمثل عمليات غير نقدیة خلال الفترة التي تعد عنها تختل

القائمة آالشراء أو البيع بالآجل لفترة خارج نطاق الفترة التي شملتها القائمة، أما قائمة التدفق النقدي فتشمل 

  .المقبوضات والمدفوعات النقدیة

  :تحليل الماليال أساليبو أنواع: اثالث

  :التحليل المالي أنواع) 1
  :1هي مكملة لبعضها البعض وتنحصر فيما یليتعملة في عملية التحليل المالي وتاليا موجزا للطرق المس

  :التحليل العمودي الرأسي )أ

عين، ویقوم هذا النوع من التحليل على دراسة مقارنة العلاقات المختلفة بين بنود القائمة المالية في تاریخ م

حيث یتم عادة إحتساب نسبة بنود الميزانية العمومية إلى مجموع الموجودات، ونسبة بنود قائمة الدخل إلى صافي 

ویوصف التحليل الرأسي بأنه تحليل ساآن لأن هذا النوع من التحليل لا یظهر التحرك الحاصل في بنود ، المبيعات

  .الميزانية المختلفة المعدة بتاریخ معين

  :يل الأفقيالتحل )ب

أو النسبية لأآثر من ميزانية ولأآثر من بند من ) زیادة أو نقصان( المطلقة ویعني هذا التحليل بالتغيَرات

بنود القوائم المالية خلال فترات زمنية مختلفة، لذلك یوصف هذا التحليل بأنه تحليل دیناميكي لأنه یظهر 

   :اعد التحليل الأفقي علىویس ،الاتجاهات والتغيرات في بنود القوائم المالية

  .اآتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود أي قائمة مالية موضوع الدراسة عبر الزمن*) 

  . تقييم إنجازات ونشاط المنشأة في ضوء هذا السلوك ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب التغير*) 

  .تقييم الوضع المستقبلي*) 

  .ةالسياسات المتبعة من قبل الإدار سبتناالحكم على  مدى  *)

 :المرآز النسبي )ج

بالنسب السائدة في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة بهدف  بنكویعني المقارنة بين النسب الخاصة لل

من عما هو سائد في الصناعة وهذا یمكن الإدارة من تقييم أدائها بالنسبة لمثيلاتها  بنكالتعرف على انحرافات ال

  .لصناعةا المختلفة بالنسبة لمثيلاتها فيله في أصو بنكشآت، وتقييم ربحية الالمن
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  :أساليب التحليل المالي )2
هناك عدة أساليب یمكن للمحلل المالي استخدامها في عملية التحليل، وللمحلل أن یفضل أي أسلوب على 

ل ومن هذه الأساليب أو الأدوات نذآر ما معاً في ضوء البيانات المتاحة له، والهدف من التحلي عهتباإالآخر أو 

  : یلي

  :التحليل المالي المقارن )أ

بنك مالية ولعدد من الفترات الزمنية لنفس ال أساس المقارنة بين أآثر من قائمةویقوم هذا التحليل على 

في ) لباً أو إیجابياس(وذلك بمقارنة آل بند في القائمة المالية مع مثيله في الفترات الأخرى وإیجاد التغير الحاصل 

القوائم المالية لفترة زمنية  ویمكن إجراء عملية مقارنة لبنود آما ،آل بند وبشكل أرقام  مطلقة أو نسب مئویة

 الأخرى التي تنتمي إلى نفس الصناعة بنوكببنود القوائم المالية لذات الفترة أو مجموعة من ال بنكمعينة ل

تجاهاتها في آل بند من بنود القائمة المالية إبهدف معرفة التغيرات و )على سبيل المثال تجاریة(المصرفية 

  .موضوع التحليل

  :التحليل المالي بالنسب )ب

من حيث  البنكتعتبر هذه الطریقة من أهم وأقدم وسائل التحليل المستخدمة للحكم على نتائج أعمال          

لتعرف على وا من قياس أدائه بنكالأسلوب إلى تمكين الوتعود أهمية هذا  ،)الخ …السيولة، ،الأرباح، الكفاءة(

إضافة إلى  بالنسبة للماضي، وموقفه المماثل بنكالمالي بالنسبة لل معرفة موقفهوذلك ل نقاط القوة والضعف فيه

  .والرقابة الفعالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أي انحراف من التخطيط الجيد، تمكينه

ذا الأسلوب على أساس إیجاد طبيعة العلاقات التي تربط بين بنود القوائم المالية المختلفة من ویقوم ه          

خلال الحصول على نسب عادیة أو مئویة اعتماداً على هدف المحلل المالي، ولكن من المهم هنا أن یتم مقارنة 

هذا ویعيب التحليل ؛ المماثلة لها بنوكأو ال ذاته بنكهذه النسب بغيرها من النسب بالنسبة للسنوات الأخرى لل

سوى  ئمة المرآز المالي والتي لا تمثلعتماد الكثير من النسب المالية على قاإالمالي باستخدام النسب المالية 

في لحظة معينة، إضافة إلى أن اختلاف المعالجات والسياسات المحاسبية المتبعة تؤدي إلى  بنكالوضع المالي لل

   .اختلاف النسب

  :1ن تقسيم النسب المالية إلى المجموعات الرئيسة التاليةویمك

التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها ) مواجهة(وتقيس هذه النسب قدرة المنشأ ة على سداد  :نسب السيولة *)

  :هي ب السيولةسوأهم ن ،قصيرة الأجل) التزاماتها(وبدون خسائر من خلال المقارنة بين مجوداتها  ومطلوباتها 

  المطلوبات المتداولة/  الموجود المتداولة =نسبة التداول 

ویستدل من هذه النسبة أن ارتفاع قيمتها یعني وجود تعطيل للأموال في الموجودات المتداولة بصورة قد 

، إلا أنه لا یمكن )1:2(فرصة تحقيق أرباح، هذا ویرى الكثيرون أن نسبة التداول المعقولة هي  بنكتفوت على ال
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تتطلب أعمالها  التي بنوكال وهذا بناءا على حجم، بنوكبهذه النظرة بشكل عام ومطلق على آافة ال الأخذ

استثمارات آبيرة، ویؤخذ على هذه النسبة اهتمامها بقيمة الموجودات المتداولة بغض النظر عن نوعيتها وقابليتها 

  .للتحول إلي نقد

  ـ المصروفات المدفوعة مقدما ستهلاآاتداولة ـ الإالموجودات المت                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة التداول السریعة

  المطلوبات المتداولة                                                        

تجاریة، ویهتم المحلل المالي بكفایة رأس المال ال على تمویل عملياته بنكقدرة العلى ممؤشر الهذا  دلیو

وامل عدة أهمها طبيعة عمل عهذا ویعتمد حجم رأس المال العامل على  ،حمایة للدائنين لتوفير العامل وذلك

  . لمتداولةلى نوعية الموجودات اإنافسة، إضافة ملامستوى  الخدمة،المنشأة، طبيعة 

  التدفق المتحقق من العمليات                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=نسبة التدفق النقدي

  )القصيرة والطویلة الأجل(إجمالي الدیون                            

  

  ":نسب الكفاءة"نسب النشاط  *)

في تحقيق أآبر حجم  الموارد المتاحة له البنكستخدم بها یمدى القناعة التي  ةتقيس مجموعة هذه النسبو

 واستثماراتها في الموجودات المختلفة وبشكل بنكالمقارنة بين حجم مبيعات ال نسب الكفاءة وتتضمن ،من المبيعات

  :النسب ذهوأهم ه، الموجودات ذات الصلة بتحقيق المزید من المبيعات خاص

                                                       

  صافي المبيعات                                                                       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معدل دوران الحسابات المدینة

  معدل رصيد الحسابات المدینة أو الرصيد في نهایة الفترة المالية                                           

  

من  بنكتمكن فيها الیالمدینة أو السرعة التي  حساباته به بنكدور الیویبين هذا المعدل عدد المرات التي 

  . ا زاد عدد المرات آان المؤشر إیجابيا والعكس سلبياًالمدینة، وآلم حصيل حساباتهت

  :1على هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحليل معدل فترة التحصيل مكن المحلل المالي من التعرف

  . الائتمانية بنكنة فترة التحصيل مع سياسة البمقار المحددة وذلك مدى التزام المدینين بالتسدید في المواعيد* 

 بنكمنحها الیفي منح الائتمان وتحصيل الدیون بمقارنة فترة التحصيل بمدة الائتمان التي  بنكال قياس قناعة* 

  .لعملائه
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  .إلى نقد سائل بنكمدى سرعة تحول دیون ال *

  .لهالشبيهة  الأخرى بنوكمع ال بنكمقارنة فترة التحصيل لدى ال* 

  :"نسب رأس المال"سب المدیونية ن *)

التعرف على مصادر تمویل، (والدائنين في تقدیم التمویل  بنكالساهمة آل من وتقيس هذه النسب مدى م

  :ومن هذه النسب ،على خدمة دینه بنكعلى قدرة ال إضافة إلى التعرف) بنكموجودات ال

  

  قصيرة وطویلة الأجل) المطلوبات(إجمالي الدیون                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=نسب المدیونية

  )حقوق الملكية(حقوق المساهمين                              

وبالتالي فهي مؤشر ) بنك أو داخلهمن خارج ال( وتعبر هذه النسبة عن الأهمية النسبية لمصادر التمویل

والدائنين آذلك  بأمواله في أعماله بنكال، ومدى مخاطرة للتعرف على هامش الأمان المتاح للدائنين المختلفين

وبالتالي تزداد مخاوف  على سداد دیونه بنكوآلما زادت هذه النسبة آلما زادت المخاطرة في عدم قدرة ال ،الأمر

  .المستثمرین والمقرضين من الإفلاس

، ومؤشر على اضطرار قد یكون مؤشراً باقتراب الخطر) %67(إن ارتفاع هذه النسبة إلى ما یقارب 

  .على المدى الطویل بنكإلى زیادة الاعتماد على المصادر قصيرة الأجل بسبب ضعف ثقة الدائنين بوضع ال بنكال

                                          

  الدیون طویلة الأجل                                                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسب المدیونية طویلة الأجل

  حقوق المساهمين + الدیون طویلة الأجل                                         

  

 :نسب الربحية *)

ها وتعد هذه الموارد المتاحة ل بنكالتي تدیر بها ال ةوالكفاءة الكلي بنكرادیة للیوتقيس هذه النسب القوة الإ

  : أهم هذه النسبو ،النسبة موضع اهتمام المساهمين والإدارة والمقرضين على حد سواء

  

  )قبل الضریبة والفائدة والإیرادات والمصروفات الأخرى(صافي الربح                                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=نسبة صافي ربح العمليات

  صافي المبيعات                                                                   
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لإدارة في التشغيل بعيدا عن المؤثرات الخارجية التي ليست  بنكوتهدف هذه النسبة إلى قياس آفاءة ال

فعلية عليه آالفائدة والضریبة والإیرادات والمصروفات الأخرى، وفي هذه الحالة سيكون مقياس  رةسيط بنكال

  .الربحية أشمل والنتيجة أدق

  صافي الربح بعد الضریبة والفائدة                                                                                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = لعملياتنسبة صافي ربح ا 

  صافي المبيعات                                                 

رات الخارجية التي تعمل بصورة أآثر شمولية مع فعل المؤث بنكرادیة للیوتعبر هذه النسبة عن القوة الإ

  .لبنكفي إطاره ا

  صافي الربح بعد الضریبة والفائدة                                                                                                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = العائد على حقوق المساهمين 

  وق المساهمينمعدل حق                                                

  

على  بنك، ومدى قدرة البنكستثماراتهم في الإوتشير هذه النسبة إلى الربحية المتحققة للمساهمين على 

  .جذب المزید  من الاستثمارات

  :نسب السوق *)

من حيت قيمة السهم السوقية،  البنكوهذا النوع من النسب یعكسها سوق الأوراق المالية آنتيجة لأداء 

  :ومن هذه النسب زعة، والعائد على السهموالأرباح المو

             

  الربح بعد الضریبة ـ حقوق حملة الأسهم الممتازة                                                                                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = العائد على السهم 

  عدد الأسهم القائمة في نهایة الفترة                                   

  

  الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادیة                                                                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة الأرباح المدفوعة 

  صافي الأرباح القابلة للتوزیع                                         
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  :المبحث الرابعخلاصة 
 لىالكمية للتحليل المالي للبنوك یعمل ع یوفر قاعدة متنوعة من الأساليب والطرقالذي إن الإطار الجدید   

إذ توفر الصيغة  ،قياس آل من المخاطر الائتمانية والمخاطر التشغيلية لتحدید مستویات رأس المال المناسبة

بعد (بموجبه البنوك  ىتبنالذي ت مرنال لهيكوالتي من شأنها توفير ال *)2بازل (الجدیدة والتي أصبحت تسمى 

ي تناسب درجة تطورها وتعقدها وآذلك درجة أفضل المنهجيات والتطبيقات الت) الخضوع للمراجعة الرقابية

المخاطر لدیها ومدى تقبلها لتلك المخاطر ویقوم الإطار الجدید بتصميم أدوات وحوافز تشجيعية للإدارة الجيدة 

  .والدقيقة للمخاطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .والمعمول بها حاليا 2004لسنة  قررات الجدیدة للجنة بازل لرأس المال  المنبثقة عن بنك التسویات الدوليةتطبيق القواعد والم: 2بازل   *
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  :فصل الثانيخلاصة ال
ية وذات منافسة شدیدة، لذلك یجب عليها لقد أخذت إدارة البنوك على عاتقها القيام بمهمة ذات مخاطر عال

  :أن تقوم بالاستخدام الفعال لأساليب الإدارة العلمية والتجدید المستمر بأن تبني فلسفتها على أساس العمل على
تطبيق سياسات البنك المعلنة والخاصة بالإقراض والاستثمار والتي ینظر إليها العملاء آأساس للحكم على ) 1

ودورته المستندیة على أسس علمية ثابتة فإن ذلك  والخارجية إذا ما نظم البنك أعماله الداخليةآفاءة الإدارة، و

آما أن سياسات الإقراض المطبقة بالنسبة للبنوك یمكن أن تكون سببا  ،بر قدر ممكن من الثقة للمتعاملينیعطي أآ

  .في جذب أآبر قدر من الودائع

هذا ولاء والمنافع التي یبحثون عنها، لة والتي تتطلب معرفة رغبات العمتطبيق الإستراتيجية التسویقية الفعا) 2

  .مودعا) أفرادا أو مؤسسات(لكون العميل 

تحدید الاستراتيجية التسویقية التي یمكن للبنك الوصول إليها عن طریق تحقيق الأهداف الموضوعية بناءا على ) 3

ختيار الأسواق المستهدفة وصياغة القرارات المتعلقة تخطيط الاستراتيجية التسویقية والتي تتطلب ضرورة ا

بالمزیج التسویقي المطلوب لها، ویجب أن تتواءم الإستراتيجية التسویقية الموضوعة مع حجم ونوعية الموارد 

  .المتاحة للبنك مثل حقوق الملكية والودائع ونسب التوظيف في الاستثمار والإقراض

في البنك والتي تندرج ضمن أعمال  أدوات وسياسات التحليل الماليك من خلال الرقابة على النشاط البنكي وذل) 4

  .البنك
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:لثالثالفصل ا  
 
 
 

          وترشيد الإندماج المصرفيلي للبنوك التحليل الما
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  دخــــــــلم
  

تعد البنوك التجارية من الدرجة الثانية في تسلسل الجهاز المصرفي الأردني، حيث تزداد حدة المنافسة 

لخدمات المتطورة للعملاء وجذب أآبر عدد ممكن وذلك لتزيد بين البنوك في هذا المجال لتقديم مجموعة من ا

عرف على مصادر وأسس تشغيل موارد البنوك التجارية، ثانيا التعرف على ربحية البنك، ولذلك إرتأينا أولا الت

لنسبة با وتقديرها القيمةمفهوم  لتي تعمل على تقييم المفهوم الحديث للبنوك التجارية، ثالثا تقديراالطرق الحديثة 

  .المصرفي دور التحليل المالي في ترشيد قرارات الإندماجوهو أخيرا رابعا وللبنوك التجارية و
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  :مصادر وأسس تشغيل موارد البنوك التجاریة: ولالمبحث الأ

 :توطئة
) ائض في الأموالالوحدات التي يوجد لديها ف(تقوم البنوك التجارية بتسهيل تدفق الأموال من المدخرين 

د تعكس الخصائص المالية للبنوك قيو، و)عاني وجود عجز مرحلي للأموالالوحدات التي ت(إلى المقترضين 

نميز في هذا الشأن ثلاث  يمكن أنص الخاصة للأسواق التي تخدمها، والخصائالتشغيل التي تفرضها الحكومة و

  : هيخصائص و

خفض التكاليف الثابتة لذلك تنمالية، و ثابتة، لأن وظيفتها في الأصلتمتلك البنوك حجم منخفض من الأصول ال) أ

  .آذلك نفقات التشغيلفي البنك و

يمكنهم  ندعيولهذا فإن المالأجل، و ةيكون العديد منها قصيرطلب، واللتزامات البنك عند إيتم دفع العديد من ) ب

هذه المعادلة في السوق، وهكذا يتقلب  آلما تغيرتوص معدلات الفائدة على الودائع وإعادة التفاوض بخص

لك على مشكلات آبيرة عند يؤدي ذجل في معدلات الفائدة السوقية ومصروف الفوائد مع التغيرات قصيرة الأ

 . تسعير الأصولتخصيص و

تقلب ا يؤدي إلى زيادة الرفع المالي وهو مة مقارنة بالشرآات غير المالية وتعمل البنوك بحقوق ملكية منخفض) ج

 . المكاسب

  .وتؤدي آل خاصية من الخصائص السابقة إلى مشاآل ومخاطر خاصة تواجه إدارة البنك

  :تحليل ميزانية البنك التجاري:أولا
تقدم ميزانية البنك معلومات مقارنة لما يمتلكه البنك من أصول، ومبالغ التي يكون مدينا بها وحقوق 

المديرين بالتعرف ك لكل من المحللين وشامل للمرآز المالي للبنالملكية وذلك في تاريخ معين، ويسمح التحليل ال

المكانة التي يحتلها وفقا لما هو مقدر له، وآذلك مقارنته بالبنوك الأخرى دى مقارنة المرآز المالي للبنك وعلى م

سعار الفائدة، مثل تغيير أ(أثير المحتمل للأحداث الخارجية دارة من تقييم التفة إلى تمكين الإالمماثلة، بالإضا

  ).جديد، تطوير خدمات مصرفية جديدة ينالتغيرات في السياسات المنظمة لعمل البنوك، دخول منافس

وذلك حتى تكون ) ربع سنة عادة(كل فترة قصيرة لويتم عرض البيانات الخاصة بالميزانية وقائمة الدخل 

جدول رقم ال وهذا ما يوضحه، آل عام وسبتمبر وديسمبر من جوانالمعلومات متاحة للجميع في نهاية مارس و

  .الموحدة للبنوك المرخصة في الأردنالميزانية وهي ) 01(
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  1993لسنة  الموحدة للبنوك المرخصة في الأردنالميزانية  :)01(ل رقم جدوال
  المبالغ بألاف الدنانير الأردنية                                                                                                                        

 المبالغ  واردــــــــــــالم المبالغ   داماتــــــــــستخالإ

.النقد في الصندوق .ودائع تحت الطلب  29,9   780 

.أرصدة لدى البنك المرآزي .لأجلو التوفير ودائع 786,3   2738,5 

.أرصدة لدى بنوك محلية .غير المقيمينودائع  115,1   1334,7 

ودائع بنوك من  2161,6 .الموجودات الأجنبية
.الخارج  

69,9 

.إقتراض من الخارج 179,6 .السندات  13,3 

.أذونات الخزانة .ودائع الحكومة171,9   112,4 

ودائع بنوك محلية 2576 التسهيلات الإئتمانية للمقيمين
.ومؤسسات مالية  

80,7 

ضشيكات وسحوبات برسم القب الإقتراض من البنك 37,2 
.المرآزي  

413,6 

الإقتراض من البنوك 136,2 إستثمارات محلية
.والمؤسسات المالية  

0,7 

شيكات وسحوبات 121,8 عقارات وأثاث
 برسم الدفع

21,3 

 221,8 رأس المال436,6 موجودات أخرى
 270,2 إحتياطات ومخصصات 
 695,1 مطلوبات أخرى 

 6752,2 المجموع6752,2 المجموع  
  

  .21، ص 1993، 10، العدد 30البنك المرآزي الأردني، دائرة الأبحاث والدراسات، النشرة الإحصائية الشهرية، المجلد : المصدر          

  

  :وفيما يلي توضيح تفصيلي لكل من جانبي الميزانية  

  :)الموجودات( موارد البنك -1
الميزانية العامة أشكال توظيفات البنك للأموال التي يحصل  في )الموجودات( ستخداماتالإ يمثل جانب

  :1ليعليها وأهم هذه العناصر ما ي

  :النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك -1- 1

من ثلاثة عناصر دمجت مع بعضها البعض لأنها من ذات الطبيعة وتعتبر نقدا  هذا البندفي الواقع  يتألف

  :2جاهزا، وهي آالتالي

                                                 
  ).127-125(، ص ص 1998عبد المنعم السيد علي، إقتصاديات النقود والمصارف، جامعة أل البيت، الأردن،  - 1
  .10، ص1993ل والإدارة، مرآز التنمية الإدارية، جميل توفيق ومحمد الحناوي، التموي - 2
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  .الصندوق وهو النقد الجاهز في خزينة البنكالنقد في  )أ

رصيد البنك لدى البنك المرآزي وهو غالبا ما يكون الإحتياطي النقدي الإجباري ويكون على شكل حساب  )ب

بإسم هذا البنك لدى البنك المرآزي، ويجب أن يساوي نسبة مئوية من مجموع الودائع الموجودة لدى البنك  يجار

المرآزي الأردني بموجب الصلاحيات التي خولها إياه قانون البنك المرآزي الأردني  التجاري يحددها البنك

  .*تسمى نسبة الإحتياطي النقدي

  .للبنك نفسهتعود ملكيتها وودائع لدى البنوك الأخرى  )ج

  : محفظة الأوراق المالية -2- 1

  :1وتمثل مقدار ما يملكه هذا البنك من سندات مالية بما فيها

  .لخزانة الأردنيةأذونات ا*) 

  .سندات تصدرها الحكومة الأردنية *)

  .سندات تصدرها الحكومات الأخرى *)

سندات تصدرها المؤسسات غير الحكومية سواء محليا أو في الخارج أي أن محفظة الأوراق المالية هي مقدار  *)

  .إستثمارات البنك أو مقدار ما يوظفه هذا البنك من أموال على شكل أوراق مالية

  :الأوراق التجاریة المخصومة -3- 1

  .وهي عبارة عن الكمبيالات التي يقوم التجار وغيرهم بخصمها لدى هذا البنك

  : القروض والسلف والحسابات الجاریة المدینة -4- 1

والمقصود بها بند القروض وهو أآبر بند في جانب الموجودات في ميزانية أي بنك تجاري، أي أنها تشكل 

  .ي لتوظيفات أموال البنكالمحور الرئيس

  :الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك -ـ5- 1

والمقصود بها الأملاك الخاصة آالبنايات التي يمتلكها البنك وفروعه وقطع الأراضي التي يستغلها 

مع ما قد يكون لديه من أملاك أخرى آلت إليه عن طريق قيامه بعمله  ،إلخ…آموقف لسيارات المتعاملين 

ما بأن قانون البنوك الأردني يحتم على البنك التجاري التخلص من مثل هذا النوع الأخير من المصرفي عل

آما أن هذا العنصر يضم ما يمتلكه البنك من أثاث يستعمله ؛ ين من تاريخ إنتقال ملكيتها إليهالعقارات خلال سنت

للقيام بأعماله، ومن الملاحظ في الجدول  بالإضافة إلى ما يمتلكه من آلات وأدوات يتم إستعمالها ،للقيام بأعماله

أن ميزانية البنك تبين صافي الموجودات الثابتة أي أن رقم إحتياطي الإستهلاك لهذه الموجودات قد تم ) 13(رقم 

  .طرحه من قيمة هذه الموجودات

  
                                                 

  .29/93من مجموع الودائع حسب مذآرة البنك المرآزي الأردني رقم  % 15الحد الأدنى للإحتياطي النقدي  *
  .43، ص1996زياد سليم رمضان ومحفوظ أحمد جودة، إدارة البنوك، الأردن، .- 1
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  : أرصدة مدینة أخرى -6- 1

إلى جانب بنود متفرقة أخرى هية هذه الأرصدة وهي تحتوي على المدفوعات مقدما لم يتم تفصيل ما

  .مدينة

  :الحسابات التي لها مقابل في جانب الموجودات -7- 1

ولا جديد يضاف هنا   تم شرح هذه الحسابات في جانب المطلوباتيالتعليق عليها بإيجاز عندما  سوف يتم

  :سوى أن هذه الحسابات سواء في جانب الموجودات أو في جانب المطلوبات

  .ات النظاميةتسمى الحسابقد *) 

  .تشكل تعهدات وإلتزامات عرضية *)

  .مجموعها لا يدخل في مجموع الميزانية *)

  .يتعادل مجموعها في جانب المطلوبات مع مجموعها في جانب الموجودات *)

في حالة الإخلال بالشروط من قبل العملاء تتحول إلتزامات البنك في الحسابات المتعلقة بهذه الشروط من  *)

ت عرضية إلى إلتزامات حقيقية وعندها يدخل مجموع هذه الحسابات في مجموع الميزانية في آلا الجانبين إلتزاما

  .وإلتزام حقيقي على البنك في جانب المطلوبات ،على شكل إلتزام حقيقي على المتعامل في جانب الموجودات

  :)المطلوبات( إستخدامات البنك -2
المصادر المتعددة التي حصل منها هذا البنك على أمواله خلال  اريخصوم في البنك التجيبين لنا جانب ال

  :1ذلك العام وهي

  :الحسابات الجاریة والودائع تحت الطلب -1- 2

وهي أآبر بند في جانب المطلوبات وهذا أمر طبيعي في جميع البنوك التجارية إذ تعتمد هذه البنوك 

نسبة آبيرة من الطلب وتشكل الودائع تحت  ،لى الأموالهام من مصادر الحصول عإعتمادا آبيرا آمصدر رئيسي 

  .مجموع ودائع البنك

  :حسابات الإدخار والودائع لأجل -2- 2

بند حسابات الإدخار وبند الودائع لأجل معا إما لأنهما من نفس الطبيعة وإما يقصد إخفاء بعض  يعد

  .التفصيلات بقصد السرية أو الإختصار

  : مختلفونودائع البنوك ودائنون  -3- 2

وهو بند صغير نسبيا ويدل على مقدار ما لدى هذا البنك من ودائع تعود ملكيتها للبنوك الأخرى وآما هو    

  .ملاحظ فقد تم دمج هذا الرقم برقم الدائنين المختلفين غير المودعين

  

                                                 
  ).12- 10(، ص ص 1996ة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجاري -  1
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  : أرصدة دائنة أخرى -4- 2

  .المعدة للتوزيع وغيرها من العناصروهو بند تندمج فيه عناصر مختلفة مثل المستحقات وصافي الأرباح 

   :الخاصة بنكـ مجموع أموال ال5- 2

  :ما يلي وتضم

  .وهو رأس المال الذي تم الإآتتاب فيه عند تأسيس البنك: رأس المال المدفوع )أ

) %10(وهو الإحتياطي المتراآم أي ما يقتطعه البنك من أرباحه الصافية : )الإجباري(الإحتياطي القانوني  )ب

نهاية آل سنة بموجب متطلبات قانون البنوك الأردني، وسيظل هذا البنك يقتطع هذا المبلغ ويضيفها إلى في 

ويجب أن لا تقل  ،ا لرأس مال البنك المدفوعيويصبح رقم الاحتياطي الإجباري مساالإحتياطي الإجباري حتى 

ئوية معينة يحددها البنك المرآزي في إلى مجموع الودائع عن نسبة م )الإحتياطي الإجباري+  نسبة رأس المال(

  .العادة

تتألف هذه المجموعة من الإحتياطات والمخصصات ذات الأرقام : الإحتيطات والمخصصات الأخرى )ج

  : المدموجة مع بعضها البعض مما يلي

وهو عبارة عن إحتياطي يقوم البنك بإقتطاعه من صافي أرباحه بشكل إختياري : الإحتياطي الإختياري *)

آافية لمواجهة  وبالنسبة التي تلائم دون أن ينص عليها القانون، وإنما لمجرد شعور البنك بوجوب الإحتفاظ بأموال

  .ئالأزمات والطوار

والمقصود به هو مواجهة الخسائر التي قد يتعرض لها البنك من جراء إعدام : مخصص الديون المشكوك فيها *)

ا بأن يقتطع البنك آل عام نسبة مئوية معينة من أرباحه يقدرها بناء على بعض الديون المشكوك فيها، ويتم تكوينه

  .حجم الديون التي يشك في إمكانية تحصيلها ويضيفها إلى هذا المخصص

ضد  مثل مخصص إنهاء الخدمة، مخصص للضرائب، مخصص ضد الحريق، مخصص: مخصصات أخرى *)

  .إلخ...  ئالسرقة، إحتياطي عام للطوار

  : ات التي لها مقابلالحساب -6- 2

ة ولكنها قد هي عبارة عن إلتزام عرضي على البنك ولا يدخل مجموعها في المجموع العام للميزانيو

في حالة إضطرار البنك إلى دفع قيمتها إذا طلب منه ذلك، أي إذا ما أخل أحد المتعاملين  ةتصبح إلتزامات حقيقي

هرها الميزانية العمومية ظسن تنفيذها، وهذه الحسابات آما تعلى حالذين يكفلهم البنك بالشروط التي يكلفه البنك 

  :هي

  .تعهدات البنك لقاء إعتمادات مستندية+) 

  .لات لحساب المتعاملينتعهدات البنك لقاء آفا+) 

  .متعاملين معهتعهدات البنك لقاء قبولات لحساب ال+) 

  .تعهدات البنك لقاء إلتزامات أخرى+) 
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  :لبنك التجاريمصادر تمویل ا: ثانيا
النظر في الميزانية للبنوك التجارية العاملة في الأردن لوجدنا أن جانب المطلوبات يحتوي على جميع  إن

المصادر التي يتم تمويل البنوك التجارية منها، ويمكن تصنيف هذه المصادر في مجموعات تحتوي على عناصر 

فمن جهة المنشأ تقسم  ،من جهة السيولة أو من جهة المنشأيربط بينها عامل مشترك سواء من الوجهة القانونية أو 

  :1إلى مصادر داخلية وأخرى خارجية وهي آالآتي

  ):أموال البنوك الخاصة(المصادر الداخلية  - 1

  :وتتألف هذه المجموعة من

  رأس المال المدفوع  )أ

  :الأرباح المحتجزة وتتألف من )ب

  .باري والإختياريإحتياطات رأس المال وهي الإحتياطي الإج )*

  .المخصصات المختلفة مثل مخصص الديون المشكوك فيها والمخصصات الإستهلاآية )*

إن الإحتياطات والمخصصات تكون غير معدة للتوزيع على المساهمين آالأرباح إلا : الأرباح غير الموزعة) *

يع على شكل أرباح للمساهمين، وقد أن المبالغ التي تبقى بعد إقتطاع الإحتياطات والمخصصات تكون قابلة للتوز

توزع الإدارة جزءا منها وتستبقي جزءا منها على شكل أرباح غير موزعة إلا أنها تكون قابلة للتوزيع ويوزعها 

  .البنك متى شاء

يعتبر رأس المال والإحتياطات والمخصصات والأرباح غير الموزعة المصادر : سندات الدين طويلة الأجل )ج

ليدية للأموال بالنسبة للبنك التجاري، أما المصادر الحديثة فتشمل سندات الدين طويل الأجل والتي الداخلية التق

يصدرها البنك ويبيعها للجمهور وللمؤسسات ويحتفظ بالأموال الناتجة عن هذا البيع ضمن أمواله الخاصة شريطة 

  .أعمال البنك أن يكون لسداد الودائع حق الأولوية على سداد هذه السندات عند تصفية

  :وظائف أموال البنك الخاصة )*

  :2تخدم أموال البنك الخاصة الأغراض التالية

  .رأس مال البنك ضروري لبداية عمل البنك +)

  .رأس المال والإحتياطي يشكلان ضمانة ضد خسائر البنك في أول عهده +)

  .أموال البنك الخاصة الكثيرة تساعد على آسب ثقة المودعين +)

  .يقيس به المالكون مقدار ما يملكون من ثروة مستثمرة في ذلك البنك قياس +)

  

  

                                                 
  ).49،50(زياد سليم رمضان ومحفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذآره، ص ص  -  1
  .60، ص1998طلعت أسعد عبد الحميد، الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -  2
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  :المصادر الخارجية - 2

  :1تشمل المصادر الخارجية للبنك التجاري أربعة مصادر وهي آالأتي

  :الودائع -1- 2

، وهي نبيةالتمويل الخارجية للبنك وهي بشقيها الودائع المحلية والودائع الأج الودائع من أبرز مصادرتعد      

 وتشكل عادة نسبة تفوق ،)ودائع الحكومة+ ودائع غير المقيمين + ودائع التوفير ولأجل + ودائع تحت الطلب (

ولا يقتصر قبول البنوك التجارية للودائع على الودائع الجارية فحسب بل ، من مجموع مطلوبات البنك 70%

   :التالية معاييرالا بموجب يمكن تصنيفه يتعداها إلى قبول أنواع مختلفة من الودائع

  :الودائع حسب الزمن )أ

  :2إذا آخذنا الزمن معيارا للتصنيف فإن الأنواع الرئيسية للودائع هي

    :الودائع تحت الطلب )*

وتمثل الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالبنوك التجارية بحيث يمكن سحبها في أي وقت بموجب 

بنك ليتم الدفع بموجبها له أو لشخص آخر يعينه المودع في الأمر الصادر منه للبنك أوامر يصدرها المودع إلى ال

  .وقد يتم الدفع لأي شخص آخر يظهر هذا الأمر بإسمه، وهذا الأمر يسمى شيكا

  :لالودائع لأج )*

  .تواريخ معينة وخاضعة لإشعاربوهي نوعان تستحق 

  :الودائع لأجل تستحق بتواريخ معينة■ 

 15(ال التي يرغب الأفراد والهيئات الخاصة والعامة في إيداعها في البنوك لمدة محددة مقدما وتمثل الأمو

على أنه لا يجوز السحب منها جزئيا قبل إنقضاء الأجل المحدد لإيداعها ) يوم،  ثلاثة أشهر، ستة أشهر أو سنة

لهم إستثماره  يهم فائض نقدي لم يتيسرويلجأ الأفراد والهيئات إلى الإيداع الثابت لأجل بالبنوك عندما يكون لد

وإذا طلب المودع سحب وديعته قبل الإستحقاق يحق للبنك أن يختار بين عدم الدفع حسب ؛ بمعرفتهم المحدودة

 ،العادية حتى لا تسيئ إلى سمعتها الإتفاق وبين التساهل وفي الغالب تميل البنوك إلى البديل الثاني في الظروف

  :ضع المودع أمام أحد الخيارين هماوفي هذه الحالة قد ت

  .إما أن تسحب الوديعة ويخسر الفوائد+) 

وإما أن يقترض من البنك بضمان وديعته وبسعر فائدة أآبر من سعر الفائدة التي يتقاضاها من البنك على +) 

  .وديعته

  

  
                                                 

  .30، ص1965ك التجارية، القاهرة، إبراهيم ومحمد علي حافظ، السياسات العملية للبنومحمد نبيل  -  1
  .500، ص1994راشد البراوي، الموسوعة الإقتصادية، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،  -  2
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  ):الخاضعة لإشعار(الودائع لأجل بإخطار ■ 

والهيئات على أن لا يتم السحب إلا بعد إخطار البنك بفترة تحدد  ويقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد

لأسعار الفوائد على عند الإيداع وبالمقابل يدفع البنك فائدة على هذه الودائع قد تكون معدلاتها أقل أو مساوية 

في فترات دورية وتلجأ الهيئات والأفراد إلى هذا النوع من الإيداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي  ،الودائع لأجل

  .ولمدة قصيرة إنتظارا لفرص الإستثمار

   :حسابات التوفير )*

تقوم البنوك التجارية أحيانا بعمليات صندوق التوفير خاصة في البلاد المتخلفة إقتصاديا وهذه العمليات لا 

السحب وحجم حيث الإجراءات التي تتبع في الإيداع و إلا من ،بإشعاروتختلف في طبيعتها عن الودائع لأجل 

الوديعة والمبلغ المصرح بسحبه في آل مرة، حيث تتماشى هذه الأمور مع ما يتناسب مع جمهور المودعين في 

  .صندوق التوفير ومعظمهم من صغار المدخرين

  :الودائع حسب مصدرها )ب

ما يلي تفصيلات أما إذا أخذنا مصدر هذه الودائع معيارا لتصنيفها فإن الودائع قد تكون أجنبية أو محلية وفي

  :1آل مجموعة

  :تتألف من وهي: الودائع الأجنبية )*

فتحتفظ بمقدار ضئيل من الودائع لديها لتسهيل ) الأردن(تتخذ البنوك التجارية بنوآا مراسلة لها في البلد +) 

الودائع  معاملاتها ولا تدخل أرصدة هذه الحسابات في مجموع الودائع عندما يستعمل صافي الودائع مطروحا منها

  .في البنوك والتي تعود ملكيتها لبنوك أخرى

لهم حسابات في البنوك التجارية ولكنهم لا يقيمون في البلد  نودائع غير المقيمين وهم الأشخاص الذي+) 

  ).الأردن(

  : الودائع المحلية )*

ي الجدول رقم تتألف الودائع المحلية من ودائع القطاع الخاص وودائع البنوك المحلية آما هو موضح ف

)02(:  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).136،135(، ص ص 1998والنشر، الأردن،  خالد أمين عبد االله، العمليات المصرفية والطرق المحاسبية الحديثة، دار وائل للطباعة -  1
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تصنيف ودائع البنوك المرخصة العاملة في الأردن طبقا للجهة المودعة في نهایة عام : )02(الجدول رقم 

  وأهميتها النسبية 1993

  نسبة مجموع الودائع   مليون دينار المبالغ ب  البيان 

  مجموع الودائع 

  القطاع الخاص 

  المقيم 

  غير المقيم 

  القطاع العام 

  حكومة ال

  البلديات والمؤسسات العامة 

4960,6  

4432,8  

3098,1  

1334,7  

532,8  

112,4  

420,4  

100%   

89,3 %   

62,4%    

26,9%   

10,7%   

2,2%   

8,5 %  
  .7 ص، 1994نوفمبر  ،10، العدد 30البنك المرآزي الأردني، دائرة الأبحاث والدراسات، النشرة الإحصائية الشهرية، المجلد : المصدر             

  

  :ودائع القطاع الخاص) أ

مليون  4432,8قيمة  1993وهي أهم الودائع وقد بلغت قيمتها في جميع البنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 

  .% 89,3يلمقيم والغير المقيم، أي ما يوازحيث تضم هذه القيمة آل من ودائع القطاع الخاص ا دينار أردني،

  :ودائع القطاع العام) ب

مليون دينار أي ما  532,8ي بالدرجة الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم حيث بلغ مجموعها تأت

  : والتي تضم % 10,7نسبته 

  ).درجة ثانية(الودائع الحكومية وشبه الحكومية  - 1

  ).درجة أولى(ودائع البلديات والمؤسسات العامة  - 2

  :ودائع البنوك المحلية )ج

وك بحسابات لدى بعضها البعض ومن هنا جاءت ودائع البنوك المحلية آعنصر هام من عناصر تمويل تحتفظ البن

ولكنها لم تظهر في الجدولين السابقين لأن تلك  ،مليون دينار 80,7البنوك التجارية وقد بلغ مجموع هذه الودائع 

في بنوك أخرى لأن ما ) ئد ملكيتها للبنوكالعا(الجداول أظهرت صافي الودائع أي مجموع الودائع بإستثناء الودائع 

  .يعتبر منها ودائع في بعض البنوك يعتبر أرصدة بالنسبة للبنوك المودعة
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  :البنك المرآزي آمصدر من مصادر التمویل - 3

لا يقف عند منح القروض وإنما يتعداه إلى 1نرى في الواقع أن دور البنك المرآزي آممول للبنوك التجارية

  .مخصادة العمليات إع

  :القروض والسلف -1- 3

يعمل البنك المرآزي آبنك للبنوك ويقوم مقام المقرض الأخير للبنوك، فيقدم لها قروضا لمساعدتها على 

، والتسهيلات التي يعطيها البنك المرآزي للبنوك في حالة )غالبا ما تعطي لنشاطات إنتاجية(تلبية حاجاتها 

لذي يتقاضاه وذلك لأنه غالبا ما يمنح هذه القروض ليشجع البنوك على إقتراضها منه تفوق معدل الفائدة ا

  .الإقتراض لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعها

  :مخصإعادة ال -2- 3

قيمتها لحين إستحقاقها  م البنوك التجارية عادة أوراقا وسندات مالية للمتعاملين معها وبدلا من أن نجدخصت

م الذي يتقاضاه البنك المرآزي، وتربح خصة الآزي وتدفع له بالمقابل معدل إعادمها لدى البنك المرخص) يعاد(

م الذي تدفعه للبنك خصك الورقة الأصلي ومعدل إعادة الم الذي تتقاضاه من مالخصمعدل ال( الفرق بين المعدلين

  .مخصم يكون بأقل من معدل الخصومن هنا يتضح أن معدل إعادة ال ،)المرآزي

أن يحتفظ بهذه الأوراق لحين إستحقاقها وذلك  أو توفر النقود في خزائنه الأحوال العادية ضل البنك فيفيو

  :2لأمرين

م آاملا إذا ما إحتفظ بالورقة لحين إستحقاقها خصم فيستفيد مبلغ الخصمن إستثمار أمواله في عملية ال الإستفادة )أ

  .وبذلك يحقق ربحا ماديا أآبر

لا ينظر إليه مالك الورقة الأصلي بإرتياح لأن ذلك قد يكشف بعض أسراره م الأوراق أمر خصن إعادة إ )ب

م قد يساء فهمه ويفسر من قبل خصبإرتياح لأن لجوءه إلى إعادة الآما أن البنك التجاري نفسه لا ينظر إليه ، المالية

من النقود المتوفرة  البعض على أنه دليل على ضعف سيولة البنك وعدم قدرته على مواجهة طلبات المتعاملين معه

  :م إلا عند الضرورة القصوى المتمثلة فيخصك التجاري لا يلجأ إلى إعادة اللذا فإن البن ،لديه

  .تدني سيولته ■

  .تدني رصيد أمواله الجاهزة ■

  .مخصأآثر ربحا من إعادة ال وهو زيادة فرص إستثمار أمواله ■

  :التمویلالتسهيلات الإئتمانية الخارجية آمصدر من مصادر  - 4

حصل عليها البنوك من مراسليها في الخارج، وعادة ما تكون تتمادات التي وتتلخص في القروض والإع

ه يقتصر على تمويل فإن هذا المصدر لا يمكن إعتباره مصدرا مباشرا آما أن إستعمال لكلذ ،بالعملات الأجنبية
                                                 

  .8، ص1981أحمد نبيل النمري، مبادئ في العلوم المصرفية، الجامعة الأردنية، الأردن،  - 1
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البنك مع الخارج حيث تساعد البنك على  هامة لتوسيع عمليات تعتبر إلا أن هذه المصادر ؛عمليات مصرفية

ترسيخ علاقاته بالخارج مما ينتج عنه إمكانية إستخدامه آبنك مراسل للبنوك الخارجية فيستفيد من العمولات 

  .الناتجة عن أداء هذه الخدمات

  : مصادر التمویل الأخرى - 5

  :1وتشمل ما يلي

  :القروض المتبادلة بين البنوك المحلية -1- 5

إلا أن  ،البنوك التجارية إلى الإفتراض من بعضها البعض في سبيل تمويل عملياتهابعض الأحيان في  تلجأ

بنوك إلى مثل هذه ظر إليها البنوك عادة بعين الإرتياح نظرا لما قد يظنه البعض من أن إلتجاء الهذه الطريقة لا تن

إلى الأموال تنشأ  مون لأن الحاجة مصدر غير مضوآذلك فإن هذا ال ،ضعف البنك المقترض عنيالطريقة قد ي

عادة من زيادة الطلب على المسحوبات أو القروض، وربما أن هذه الأمور تحدث نتيجة لأوضاع سياسية أو 

إقتصادية معينة فإن جميع البنوك العاملة في البلاد تتعرض لنفس هذه الظروف مما يجعل آل البنوك تحتاج إلى 

ذي يجعلها غير مستعدة وغير قادرة على إقراض بعضها البعض وعندها فلا مجال أموالها في فترة واحدة الأمر ال

  .من اللجوء إلى البنك المرآزي آمقرض أخير

  :التأمينات المختلفة -2- 5

وهي التأمينات التي يضعها الأفراد في البنوك مثل تأمينات الإعتمادات المستندية ويتم تصنيف هذه 

  .التأمينات تحت الودائع المقيدة

  :ودائع البنوك من الخارج في البنوك المحلية -3- 5

يعد هذا المصدر غير ثابت ولا يشكل نسبة ذات قيمة ثابتة، لذلك يعتبر عنصر ثانوي في عملية التمويل 

  .بالنسبة للبنوك التجارية

  :الشيكات والمسحوبات برسم الدفع -4- 5

  ).آسابقه(يلعب دورا هاما في عمليات التمويل لا  لذلك البنك، المصدر غير ثابت ولا يعتمد عليه يعد هذا

  :تنمية وإدارة مصادر تمویل البنك التجاري - 6

لأنه بنمو هذه الأموال تستطيع البنوك أن  ،تبذل البنوك مجهودات آبيرة في سبيل تنمية مصادر تمويلها

لبنوك على المحافظة بالنسبة تزيد من فعاليتها المصرفية ومن إستثمارها، وفيما يلي نستعرض لأهم نقطتين تعمل ا

  .إلى مستوى سيولتها وتنمية مصادرها
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  :دور البنوك في تنمية الودائع -1- 6

  : 1تقوم البنوك بتنمية ودائعها وهذا لزيادة المدخرات وتشجيع الجمهور على التعامل معها وهذا عن طريق

  .على البنوك أن تقترب من المودعين: التوسع في فتح الفروع )أ

على البنوك أن تعيد النظر في إجراءات تنفيذ الخدمة وتشرح هذه الإجراءات : سيط الخدمات المصرفيةتب )ب

  .للمتعاملين سواء بواسطة أقسام متخصصة بالإرشاد المصرفي أو نشرات تقدمها للجمهور

بواسطة التي يمكن أن تؤدي  إن الإتصال الواسع والإطلاع على مزيد من الخدمات: نشر الوعي المصرفي )ج

وفي أغلب بلدان العالم تصدر البنوك آتيبات صغيرة سهلة العبارة مزودة برسوم آاريكاتيرية التي تشرح  ،البنك

  .فيها العمليات بسهولة، مما يؤدي بالمتعاملين إلى تبسيط العمليات المصرفية بعد أن آانت معقدة في نظرهم

دورية تفسر فيها بواعث القوانين الإقتصادية والمالية  وذلك عن طريق إصدار نشرات: نشر الوعي الإستثماري )د

لتداول في وتشرح أهداف المشروعات الجديدة وبذلك تعمل على تنشيط ا ،وتوضح المراآز المالية للشرآات

  .أسواق الأوراق المالية

  :تنمية وإدارة مساهمة البنك المرآزي في تمویل البنوك التجاریة -1- 6

  :آزي في تمويل البنوك التجارية علىتعتمد مساهمة البنك المر

  .مقتضيات السياسة النقدية )أ

  .شبه النقود سيولة البنوك التجارية ومدى توفر الأموال الجاهزة أو )ب

  .نظرة البنوك التجارية وتفسيرها لهذه المساهمة )ج

المساهمة إلا إن البنوك التجارية تفقد آثيرا من فرص الإستفادة من هذا المصدر بسبب سوء تفسير هذه 

أنها إذا أرادت أن تنمي مساهمة البنك المرآزي في تمويلها فإنها تسعى دوما إلى التقيد بالشروط والتعليمات التي 

م خاصة وأن خصللحصول على القروض أو لإعادة اليضعها هذا البنك سواء فيما يتعلق بالعناصر التي تؤهلها 

لا تتجاوزه (مستوى لأن البنك المرآزي يحدد سقفا أعلى لكل بنك لبنوك التجارية على نفس اللالقروض لا تمنح 

 ،حسب متانة مرآزه أو سيولته أو إحتياجاته أو ودائعه أو تسليفاته أو أية مجموعة من هذه العناصر) قروضه له

رة ، إذا ما راعى بصومن القروض بالنسبة للبنوك الأخرىولذلك فإن البنك التجاري يستطيع أن ينال حدا أعلى 

  .أآبر شروط البنك المرآزي في هذا المجال مثل تنمية رأس ماله وإحتياطاته

  

  

  

  

                                                 
  ).34،35(، ص ص 1994راهم ومحمد علي حافظ، النواحي العملية لسياسات البنوك التجارية، الجامعة الأردنية، محمد نبيل إب -  1
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  :البنوكفي أسس إدارة توظيف الأموال والاستخدامات : ثالثا
حسن توظيف ممكن الذي يحقق اآبر عائد ممكن أستخدامات في توظيف الأموال والإ تحاول البنوك إدارة

السيولة والربحية في ظل درجة من المخاطر،  بيناولة تحقيق الموازنة ي محأبأقل درجة ممكنة من المخاطرة، و

وفى ضوء الأنشطة والوظائف الجديدة لهذه البنوك سنحاول إلقاء الضوء على أهم بنود التوظيف لأموال البنوك 

  :1وأسس إدارتها على النحو التالي

  :إدارة وظيفة الاستثمار - 1

ي البنوك التجارية يكون من خلال التكوين الكفء لمحفظة الاستثمار إن تحقيق الإدارة لوظيفة الاستثمار ف

حيث تتعدد الأصول المكونة لتلك المحفظة وتختلف آجالها، ويقوم تكوينها على أساس حسابات السيولة وثانيها 

سابات حسابات الدخل وثالثها حسابات تجمع بين السيولة والدخل، حيث يتطلب تجديد المزيج المتكامل من هذه الح

فيهما آاملا لطبيعة الاقتصاد الوطني وحاجات الاستثمار ودور البنك في سد الفجوة الاستثمارية في المجتمع في 

  :ضوء إمكانياته وموارده وسياسته المصرفية وعادة تتضمن محفظة الاستثمار في البنوك على البنود التالية

يس المشروعات منذ البداية والإسهام في الدراسات الأولى لتي من خلالها يتم تأساوهى  :الاستثمارات المباشرة )أ

ويسفر ذلك عند إضافة مشروعات جديدة للاقتصاد الوطني، هذا من جهة، من جهة أخرى، تعد من أهم الأمور 

التي تشغل بال الإدارة المصرفية في آي بنك، حيث تختلف طرق ووسائل إدارة البنوك لمحافظها الاستثمارية وفقا 

  . ل بنكلظروف آ

  : 2وتقوم خطوات إدارة محفظة الاستثمارات للبنك على أساس عدة خطوات هي

تكوين فلسفة وأهداف الاستثمار من خلال سياسات الاستثمار واستراتيجياته التي يتم وضعها : الخطوة الأولى*) 

لحصول على عائد ، واسائلة عند الحاجة أرصدةواختبارها بحيث يتم تحقيق أهداف معينة أهمها الحصول على 

  . مناسب ومواجهة المخاطر

بعين الاعتبار حالة سوق الأوراق المالية  ينأخذف البيئة الخارجية ودراساتها، التنبؤ بظرو: الخطوة الثانية*) 

  .وخصائص الاستثمارات المتاحة وسياسة الاستئجار في الدولة وغيرها من العوامل

رد البنك وسوق الاستثمار، من خلال حصر البدائل الاستثمارية المتاحة دراسة العلاقة بين موا: الخطوة الثالثة*) 

؛ ونسبة السيولة والاحتياطي وهكذا للبنك وأجال استحقاقها وهيكل الودائع وإجمالي الموارد وحقوق الملكية بالبنك

  .لأهداف المطلوبةستثمار تكون تتفق مع اللإ إستراتيجيةولكي تحقق إدارة البنوك وظيفة الاستثمار لابد من وضع 

رية وهذا لتحقيق ستثمامارية اللازمة لإدارة المحفظة الإيجب على البنك رسم سياسته الاستث: الخطوة الرابعة*) 

ستثمار وتحديد حجم المحفظة الاستثمارية توفير أموال الإلمر بعد ذلك آليات ولابد للبنك آن يستث ،أهدافه المطلوبة

  .وتنويع تلك الأوراق ومجالات الاستثمار وغيرها من الأمور وجودة الأوراق المكونة للمحفظة
                                                 

  .39، ص مرجع سبق ذآرهعبد المطلب عبد الحميد،  - 1
  ).413،416: (، ص ص2000طارق طه، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  - 2
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إن الرقابة على الخطة الاستثمارية وتقييم المحفظة الاستثمارية للبنك هي مسالة ضرورية : الخطوة الخامسة*) 

  .لضمان نجاح إدارة محفظة الاستثمارات بالبنوك

مواجهة مخاطر نقص السيولة فيما يطلق عليه ل وتعد هذه الإستثمارات :الاستثمار في الأسهم والسندات )ب

  .بالاستثمار غير المباشر

وجه الاستثمار التي تتمتع أدات الحكومية، والتي تعد من أهم تعمد الدولة على إصدار السن: السندات الحكومية )ج

من خلال ضمان، إذ أنها تدر عائدا دون التعرض لمخاطر آبيرة ويمكن تداولها بسهولة في حالات الحاجة الب

  .بورصة الأوراق المالية

 91يوما و 15وهى عبارة عن صكوك تصدرها خزانة الدولة لحاملها لمدة قصيرة تتراوح بين : الخزانة أذونات )د

  .آو الموسمي  في الميزانية العامة للدولة ئون الهدف منها تغطية العجز الطاريوما، ويك

هي العقود و ،لتي تقسم إلى ثلاث مجوعات من العقوداالمالية ووهى مجموعة من الأدوات : المشتقات المالية )هـ

  .، وهى عقود تتعامل مع التغيرات آلتي تتم في خصم الأوراق الماليةبادلات الماليةالمستقبلية والخيارات والم

  :إدارة وظيفة الإقراض - 2

اد ت في الاقتصتعد وظيفة الإقراض في البنك بأنها منظومة تزويد الأفراد والمؤسسات والمشروعا

وتتنوع القروض التي تمنحها البنوك في  ،عائد وبأقل تكلفة ومخاطرة ممكنة آبرأالوطني بالأموال اللازمة على 

إطار أداء وظيفة الإقراض حيث توجد القروض قصيرة، متوسطة وطويلة الآجل وتوجد القروض الإنتاجية 

قتصادي، آما إذا نظرنا إليها من منظور الضمان فهناك إ تهلاآية إذ ينظر إليها من منظوروالقروض الخدمية والاس

بل وتتعدى  ،القروض بضمان شخصي وبضمان البضائع وبضمان أوراق مالية وبضمان أوراق تجارية وغيرها

وبطاقات الائتمان ) بالتقسيط( جيريالتأثل منح خطابات الضمان والبيع الأنشطة في مجال منح الائتمان م

آبر للبنك في تمويل قروض أو تسهيلات بنكية في ظل ظروف ألأخيرة تعنى اشتراك المشترآة وا والقروض

بالتالي فان إدارة  ،البنوك من مخاطر الائتمانفضل لحماية ألية أوتمثل هذه الظروف  ،واحدة وضمان مشترك

  :1منالائتمان تعمل جاهدة على وجود سياسة ائتمانية مكتوبة لتحقيق الأهداف المطلوبة والتي تتكون 

  .تحديد المنطقة التي يجذبها البنك في مجال الإقراض) *

  .تحديد أنواع القروض) *

  .تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك) *

  . تحديد أجال الاستحقاق) *

  .تحديد السقوف الائتمانية) *

  .تحديد تكلفة القروض على العميل )*

  . تحديد السلطات التقديرية لمنح القروض )*
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  .ديد مستندات الإقراضتح )*

تحديد أسس الإقراض المتضمنة عدة عناصر هي الأمان، السيولة، القرض، الربحية، الانتشار، الضمان  )*

  .والارتباط بالمصلحة الاقتصادية النوعية

  . متابعة الائتمان وخطواته) *

  :إدارة السيولة والمرآز المالي - 3

سائلة، وفى المقابل لا يمكنها أن اليمكنها الاحتفاظ بكل الأموال  إن إدارة السيولة والمرآز النقدي بالبنك لا

لذلك فان السيولة تعنى قدرة البنك على مواجهة  ،توظف آل ما تملكه من موارد في الاستثمار والإقراض

لتزامات المستحقة وآذا مواجهة الطلب على القروض دون تأخير، وبات من الودائع ومواجهة سداد الإالمسح

أخر هي جزء من الأصول يتم الاحتفاظ بها على شكل أموال سائلة بما يتلائم مع احتياجات عملاء البنك بمعنى 

  .لتزاماتهإو

  :إدارة الخدمات المصرفية الإضافية والخاصة بالبنوك - 4

تشمل الخدمات المصرفية الإضافية العديد من الخدمات آلتي تسعى إليها البنوك عن طريق إدارتها بكفاءة 

  :   1آبر عائد وبأقل تكلفة، ولعل أهم هذه الخدمات هيأيق لتحق

  : خدمات المعاملات الدولية -1- 4

  :وتشمل على العديد من الخدمات لعل من أهمها

لتي تشمل تقديم المعلومات وإنهاء المعاملات المالية الخاصة بالتصدير او: خدمات المصدرين والمستوردين )أ

  .مينأادل وإجراء التتمويل عمليات التبوالاستيراد و

تتمثل هذه العمليات في إصدار وقبول الدفع الدولية مثل الحوالات المصرفية : مليات الأطراف الأخرىع )ب

سياحية والتحويلات البريدية وتسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية والتحويل والتحصيل وإصدار الشيكات ال

  .وبطاقات الائتمان الدولية

عتمادات الدولية باستخدام الكمبيالات والإتتمثل خدمات تمويل التجارة : تجارة الدوليةخدمات تمويل ال )ج

  .المستندية وشراء التزامات التصدير وإجراء عمليات الصرف الأجنبي من استبدال للنقد الأجنبي
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  : خدمات أمانات الاستثمار -2- 4

نوك التجارية في مفهومها الحديث حيث تقدم إحدى السمات الرئيسية للب خدمات أمانات الاستثمار تعتبر

  : 1لعملائها أهم الخدمات وهى

وتشمل قبول تنفيذ الوصايا وتنفيذ تعويضات العملاء وإدارة أموال العملاء وتقديم الاستشارات : خدمات الأفراد )أ

  .المالية والشخصية

اصة بالمعاشات للعاملين، القيام وتشمل تقييم الأصول وذلك بإعداد نظم خ: خدمات المشروعات والشرآات )ب

  .بعمليات الأوراق المالية، تقديم الاستثمارات والاستشارات المالية وآذا إعداد المرتبات والأجور

  :تامين المزید من مصادر التمویل: رابعا
* ويعتبر التسنيد، عات زيادة الضغط على سيولة البنكقد يعنى تنفيذ المزيد من المشرو

)Securitization(  من الحلول الممكنة لتوفير مصادر التمويل، وقد تختلف دوافع التسنيد بحسب نوع الموجودات

  :2غير انه يمكن تقسيمها وبصورة عامة إلى أربعة أنواع مختلفة وهى آالتالي) الأصول(

د للحصول وهو نوع من برامج التسنيد يساعد على تحويل الموجودات إلى نقو :العامل الاقتصادي: الدافع الأول) أ

  .على مصادر التمويل الرخيصة الممكن توفيرها لمصدري الأوراق

ستخدام حصيلة التسنيد لتخفيض الدين وبالتالي تعزيز وضع إإذ يمكن  :الميزانية العمومية: الدافع الثاني) ب

  .الميزانية العمومية للمؤسسة

ثال يؤدى إلى تعجيل الاعتراف بالدخل الذي إن بيع الأوراق المالية على سبيل الم :الضريبة: الدافع الثالث) ج

  .يمكن أن يستخدم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الناجمة عن تحقق خسارات سابقة

  .س المال إلى الموجوداتألرقابة في تحسين نسبة رتتمثل أهمية ا :الرقابة: الدافع الرابع) د

  :المصادر البدیلة - 1

ة كل آبير خلال الخمس إلى العشر سنوات الأخيرة في آل منطقلقد تزايد نشاط تمويل المشروعات بش

نه يتم أحيانا أالمشروعات بالقروض المصرفية إلا والشائع عادة هو تمويل  ،آل قطاع يجغرافية في العالم وف

دة الأقل من قبل مروجي توفير التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم العادية أو أوراق المديونية ذات الجو

بسبب ترآز القروض (وفى حين يتزايد عدد المشروعات وتتناقص القروض المصرفية المتاحة  ،روعاتالمش

المال أو س أدة متطلبات رالمصرفية في قطاع معين، أو التراجع العام في حجم القروض المصرفية بسبب زيا

                                                 
أل البيت، الأردن، سفيان عيسى عبد الحفيظ حريز، دور الجهاز المصرفي في تطوير السوق الأولية لرأس المال في الأردن، رسالة ماجيستير، جامعة  -  1

  ).36،82(، ص ص 1999
أي انѧه عمليѧة تحويѧل القѧروض إلѧى أوراق ماليѧة قابلѧة        (عوضѧا عѧن الاقتѧراض المباشѧر مѧن البنѧوك       ) آالسѧندات (هو عبارة عѧن إصѧدار أوراق ماليѧة    : التسنيد *

  ).للتداول
2- Ian Coles. « Securing more sources » Project and trade finance. (August-1997). PP : (24-25). 
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دة أو إعادة تمويل لذلك إذا ما أريد الاستمرار في تمويل المشروعات الجدي ؛)بسبب الرآود الاقتصادي

  .المشروعات القائمة أصلا فان البنوك سوف تكون لديها فرصة تمويل هذه المشروعات

قد يعتبر التراجع في توفير أساليب التمويل التقليدية أحد الحوافز التي ساعدت على نمو سوق التسنيد 

عتمد على الطبيعة المتغيرة الموجه نحو تمويل المشروعات بالقروض، أضف إلى ذلك أن هنالك حوافز أخرى ت

حيث تتمتع هذه القروض بميزتين عموميتين، أولهما أن  ،المشروعات من خلال القروض نفسها لعملية تمويل

أجال الاستحقاق غالبا ما تكون طويلة في حالة قروض تمويل المشروعات، أما الميزة الثانية فهي أن الهامش 

  . نوحة يميل إلى الزيادة خلال تشغيل المشروعالمتحقق للبنك من القروض للمشروعات المم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



التحليل المالي للبنوك وترشيد الإندماج المصرفي: الفصل الثالث  105

  : ولخلاصة المبحث الأ
تقوم البنوك باستخدام فكرة تخصيص الأصول لوضع صورة متكاملة للعلاقات بين الحجم والتكلفة 

مورد للبنك وتواريخ الاستحقاق بالنسبة لاستخدام مختلف الموارد، وذلك بما يضمن وضع برنامج لتخصيص آل 

ستثمارات أو ما إ شكل أو في) وفقا لأجال مختلفة(على أصوله المختلفة سواء في شكل نقدية سائلة أو قروض 

يسمى بالتسنيد، وترجع أهمية الاعتماد على هذه الفكرة في أنها تعتبر بمثابة إطار لتقييم الربحية لمختلف أوجه 

  .الموارد المتاحة

تبر المورد الرئيسي الذي يعتمد البنك عليه في عملية التوظيف لتحقيق أرباحه أما بالنسبة للودائع التي تع

المستقبلية، فإنه يقوم في هذا الصدد بالعديد من الإستراتيجيات التنافسية التي تعتمد على تنمية وتقديم مجموعة من 

ع، بالإضافة إلى تسهيل مهمة الخدمات التي تميزه عن غيره من البنوك والتي تتوائم مع متطلبات النمو في المجتم

العملاء في التعامل المالي، وتنمية معدات البنك وتجهيزاته المادية من حيث شكل البنك وفروعه وتكوين صالاته 

  .ومظهر موظفيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



التحليل المالي للبنوك وترشيد الإندماج المصرفي: الفصل الثالث  106

  :التجاریة كوبنال لتقييم الحدیثة طرقال :المبحث الثاني

  :توطئة
) حملة الأسهم(أساس توافر فرصة النجاح في تعظيم ثروة الملاك تقوم عملية الإندماج بين البنوك على 

، ويجب أن تعكس نتائج هذه الصفقة قيمة متحدة للبنك بعد الإندماج تتجاوز مجموع قيمة البنوك نمن البنكي لكلا

  . فردةنم بصفة التي إندمجت إذا نظرنا إليها

  :علاوة القيمة الدفتریة :أولا

والمحللين بإستخدام القيمة الدفترية آأساس لتسعير الأسهم عند الإندماج، يقوم العديد من المصرفيين 

، للسهم الواحد عن طريق قسمة القيمة الدفترية لحقوق الملكية على عدد الأسهم المتداولةوتتحدد القيمة الدفترية 

  :وترتكز القيمة الدفترية لحقوق الملكية على القيم الموجودة في ميزانية البنك وتساوي

  لقيمة الدفترية لأصول البنك ـ القيمة الدفترية لخصوم البنكا

ويتم إضافة علاوة القيمة الدفترية للسهم وذلك عند إتمام صفقة الإندماج، آما أن مقارنة علاوة القيمة 

القيمة الدفترية  الدفترية في صفقة معينة مع سعر السهم المعروض على المساهمين في البنك المستهدف ومع

  .لبنك المستهدفلأسهم ا

  :فإذا إفترضنا أن

  .سعر السوق للسهم المعروض على البنك المستهدف: س س                              

  .القيمة الدفترية للسهم في البنك المستهدف:  ق د                               

  :1تحسب آما يلي وهكذا فإن علاوة القيمة الدفترية

  س س ـ ق د                                                       

  ــــــــــــــــــــــ= علاوة القيمة الدفترية                        

  ق د                                                            

 26البنك الدامج دولار فرضا ويعرض  20وبالتالي إذا آانت القيمة الدفترية لسهم البنك المستهدف هي 

  :دولار للسهم فإن علاوة القيمة الدفترية تساوي

   20ـ  26                                                                 

  %30=  100× ــــــــــــــــــ =  )ع ق د( علاوة القيمة الدفترية                     

                                                                    20  

  

  

                                                 
  .123مرجع سبق ذآره، ص، 3عبد العال حماد، إندماج وخصخصة البنوك، الجزء طارق  -  1
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ولكي يستخدم هذا المفهوم في تقييم البنك فإنه يجب على المشارآين أن يقوموا بحساب العلاوة التي 

عرضت في صفقات الإندماج الناجحة الأخيرة والتي حدثت قبل عرض الإندماج الحالي وذلك لمؤسسات مماثلة، 

أي الزيادة عن القيمة الدفترية الممنوحة لحملة (دف إذا تم تطبيق نفس العلاوة وإستنتاج السعر العادل للبنك المسته

  ).المستهدفأسهم البنك 

 للبنك المستهدف بإستخدام العلاوة الممنوحة في ظل صفقات إندماج لبنوك ويتحدد سعر السهم السوقي

   :مناظرة آما يلي

  سعر السوق للسهم                              

  القيمة الدفترية للسهم× ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = هم السوقي سعر الس

  المناظرة في البنك المستهدف  للصفقات القيمة الدفترية  للسهم             لبنك المستهدفل

  

فإن متوسط سعر الشراء وفقا  %70على الصفقات المقارنة هو ) الزيادة(فإذا آان متوسط العلاوة 

وذلك ) دولار 20×  1,8(دولار  36وسعر الصفقة يجب أن يساوي  1,8ة الدفترية سوف يساوي لمضاعف القيم

  .في المثال السابق

ويمكن أن تتضمن شروط الإندماج عملية تبادل الأسهم من خلال حصول مساهمي البنك المستهدف على 

  :عدد مناسب من أسهم البنك الدامج وحسب نسبة الإستبدال التي تتحدد آما يلي

  

  سعر السهم السوقي للبنك المستهدف                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة الإستبدال                        

  دامجسعر السهم السوقي للبنك ال                                              

  

  )العلاوة+  1(× القيمة الدفترية لسهم للبنك المستهدف                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                                          

  دامجسعر السهم السوقي للبنك ال                                                        

                      

  :وتواجه هذه الطريقة عدة نقاط ضعف أهمها

ن القيمة الدفترية ربما لا تكون قريبة من القيمة الإقتصادية الفعلية للبنك، فربما يغفل البنك عن القروض أ )أ

مسجلة سوف يكون مبالغا فيها وسوف تكون القيمة الدفترية آبيرة، المسببة للمشكلات، ولذلك فإن قيم القروض ال

آما أن إختلاف حساسية الأصول والخصوم تجاه التغير في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى وجود إختلاف بين القيمة 

ون القيمة الدفترية والقيم الفعلية؛ ويضاف إلى ذلك تزايد الأنشطة خارج حسابات الميزانية وأهميتها، وبالتالي تك
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؛ وهكذا فإن النقطة الأساسية لهذا المدخل هي أن القيمة الدفترية يمكن أن تكون الدفترية أقل من القيمة الإقتصادية

ظهر في القوائم المالية مضللة لأن القيمة السوقية للأصول والخصوم ربما تختلف بصورة آبيرة عن تلك التي ت

  .الدفترية

العائد الذي يمكن أن يكسبه البنك الدامج والمخاطر الناجمة عنه في تحديد العلاوة  يتم تجاهل العلاقة بين معدل) ب

  .المدفوعة لمساهمي البنك المستهدف

وبشكل عام يمكن تبرير العلاوة أو الزيادة عن القيمة السوقية التي يحصل عليها البنك المستهدف عندما 

زمة، أو عندما يقدم البنك المستهدف مزايا تكون غير قابلة تكون العوائد المتوقعة مرتفعة مقارنة بالمخاطر الملا

  .للقياس المباشر

  :علاوة القيمة الدفتریة المعدلة :ثانيا

من الممكن جدا تسجيل إختلاف بين القيمة الدفترية والقيمة الإقتصادية الفعلية، لذلك فإنه من المناسب أن 

أخطاء القياس السابقة الذآر، للبنك المستهدف والتي تعالج  نقوم بحساب القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية

وبالتالي إذا تمت مقارنة بين سعر السوق مقابل القيمة الدفترية المعدلة فإن ذلك يقدم لنا مقياسا جيدا للعلاوة 

  .المدفوعة

لقيمة الدفترية وربما تكون القيمة الدفترية المعدلة أآبر أو أقل من القيمة الدفترية، ويمكن الحصول على ا

  :1الواردة في الميزانية وذلك حسب تعديلات البنود التاليةالمعدلة من خلال الإضافة أو الطرح من القيمة الدفترية 

  :التغير في إحتياطي خسائر القروض -1
يله وذلك بزيادة هذا إذا آانت نوعية الأصول أقل من المسجلة فإن إحتياطي خسائر القروض يجب تعد

ما إذا آانت نوعية الأصول أعلى من المسجلة فإنه يجب تخفيض إحتياطي خسائر القروض وهكذا أ الإحتياطي،

  .تعديل إحتياطي خسائر القروض بالزيادة أو النقصان حسب نوعية القروض المسجلة في أصول الميزانيةيتم 

  :التغير في القيمة السوقية للإستثمارات -2

ة، وإذا إختلفت القيمة السوقية للأوراق المالية عن التكلفة نتيجة يتم تسجيل محفظة الإستثمارات بالتكلف

  .إرتفاع أو إنخفاض معدلات الفائدة، فإنه يجب تعديل القيمة الدفترية بتلك التغيرات

  :التغيير في تقييمات الأصول الأخرى -3

تي تظهر في عقارات وأصول أخرى لها قيمة سوقية تختلف تماما عن التكلفة ال أحيانا يمتلك البنك

الميزانية، وربما يكون البنك قد إمتلك أسهم آانت مرهونة نتيجة عدم سداد الديون وإرتفعت قيمة هذه الأسهم أو 

، وفي مثل هذه الحالات إذا آانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفترية اريآان يمتلك أرضا إرتفعت قيمتها آث

  .ية لحقوق الملكيةفإنه يجب إضافة الفرق إلى القيمة الدفتر

                                                 
1 - Palepu, K.G. et al, Business Analysis & Valuation South , Western College Publishing, 1996, P78. 
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  :قيمة الأنشطة خارج الميزانية -4

للأنشطة خارج الميزانية، وإذا آانت هذه الأنشطة قابلة لتقدير  على إآتسابهالا تعكس ميزانية البنك القدرة 

  .قيمتها السوقية فإنها يجب أن تضاف إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية

  :قيمة الودائع الأساسية -5

الأساسية من أهم المميزات لأنها مستقرة، ويمكن للبنك الدامج الإستفادة منها عن طريق تقديم  ودائعتعد ال

لأصحاب هذه الودائع، وتدخل القيمة التي تضيفها الودائع الأساسية ضمن المزايا الأخرى عند خدمات إضافية 

   .القيمة تقييم البنك أو قيمته آمنشأة مستمرة، ولسوء الحظ فإنه من الصعب تقدير هذه

  :فإذا إفترضنا أن

  .سعر السهم السوقي المعروض على البنك المستهدف: س س                              

  .القيمة الدفترية المعدلة للسهم في البنك المستهدف: ق ع                                

  :وهكذا فإن قيمة العلاوة المضافة للقيمة الدفترية المعدلة تساوي

  س س ـ ق ع                                                       

  ــــــــــــــــــــــ= علاوة القيمة الدفترية                        

  ق ع                                                            

والقيمة الدفترية المعدلة للسهم في ، دولار 25إذا آان سعر السهم السوقي المعروض على البنك المستهدف : مثال

  :ومنه فإن العلاوة تساوي، دولار 20البنك المستهدف 

   20ـ  25                                                     

  %25=  100× ــــــــــــــــــ = علاوة القيمة الدفترية                      

                                                        20  

ولكي نطبق هذا المفهوم على صفقات الإستحواذ الجديدة، فإنه يجب على المحللين أن يكونوا قادرين على 

بنجاح، وبعد ذلك يتم تطبيق معدل العلاوة تقدير القيمة الدفترية المعدلة لبنوك مستهدفة تمت فيها صفقات الإندماج 

ترية المعدلة للبنك المستهدف محل الدراسة، وهكذا فإن سعر الصفقات في ظل طريقة القيمة على تقدير القيمة الدف

   :الدفترية المعدلة يتحدد آما يلي

  

  سعر السوق للسهم                                   

  لة للسهمالقيمة الدفترية المعد× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سعر السهم السوقي 

  المناظرة في البنك المستهدف  للصفقات  القيمة الدفترية المعدلة للسهم       لبنك المستهدفل
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  سعر السوق للسهم للبنك المستهدف                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الإستبدال 

  ق للسهم للبنك الدامجسعر السو                        

  

  )العلاوة+  1(× القيمة الدفترية المعدلة لسهم للبنك المستهدف                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                    

  سعر السهم السوقي للبنك الدامج                               

  

وسعر السهم  %25والعلاوة الإضافية، دولار 20إذا آانت القيمة الدفترية المعدلة لسهم للبنك المستهدف : مثال

  :ومنه فإن نسبة الإستبدال هي، دولار 75السوقي للبنك الدامج 

                                           20 )1  +25%        (1  

  ــــــ=   ــــــــــــــــــــــــــ=  نسبة الإستبدال                     

                                                    75                3  

قابل آل ومعنى ذلك أن آل مساهم في البنك المستهدف سوف يحصل على سهم واحد من البنك الدامج م

  .ثلاثة أسهم يملكها

  :للربحيةمضاعف سعر السهم  :ثالثا

وذلك عند تقديمهم لسعر  ،إن العديد من المحللين يفضلون الترآيز على المكاسب بدلا من قيم الميزانية

السوق الذي يتم دفعه لمساهمي البنك المستهدف، لذلك فإن المتغير الأساسي هو ربحية السهم الواحد للبنك 

دف، ويتضمن هذا المدخل في التقييم حساب متوسط سعر الشراء إلى نسبة المضاعف وذلك لصفقات المسته

إندماج ناجحة لأنواع مشابهة من البنوك؛ وبإستخدام متوسط نسبة المضاعف في صفقات الإندماج المشابهة 

فقة الإندماج الحالية والذي والأخيرة وربحية السهم الواحد للبنك المستهدف، فإنه يمكن التوصل إلى سعر السهم لص

   :1يتحدد آما يلي

  سعر السوق للسهم                                   

  ربحية السهم الواحد× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سعر السهم السوقي 

  البنك المستهدف   المناظرة فيللصفقات           ربحية السهم الواحد             لبنك المستهدفل

  

  

  
                                                 

  .129مرجع سبق ذآره، ص، 3عبد العال حماد، إندماج وخصخصة البنوك، الجزء طارق  -  1
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  :وفي هذه الحالة فإن العلاوة تساوي

  ربحية السهم الواحد -سعر السهم السوقي                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= العلاوة لربحية السهم الواحد 

  ربحية السهم الواحد                                                     

  :أما نسبة الإستبدال تساوي

  سعر السهم السوقي للبنك المستهدف                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الإستبدال 

  سعر السهم السوقي للبنك الدامج                        

  

  )العلاوة+  1(× ربحية السهم الواحد للبنك المستهدف                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                    

  سعر السهم السوقي للبنك الدامج                               

دولار وآانت ربحية السهم الواحد للبنك المستهدف في  80لمطبق في صفقة إندماج هو إذا آان سعر السهم ا: مثال

      ، دولار 6دولار وآانت ربحية السهم الواحد للبنك المستهدف في الصفقة الجاري دراستها هي  10هذه الصفقة 

   :يده آما يليتنفيذ الصفقة الحالية التي يتم دراستها يتم تحد من فإن حساب سعر السهم الذي يمكن

                            80  

  دولار 48=  6× ــــــ = سعر السهم السوقي 

  10       لبنك المستهدفل

               48 - 6  

  7= ــــــــــــــــ = وتكون العلاوة 

                            6  

ك المندمج وآان سعر السهم السوقي للبنك وإذا تم الإتفاق على إستبدال الأسهم بين البنك الدامج والبن

  دولار 120هو  الدامج

                            6  ×)1  +7(  

  0,4= ــــــــــــــــــــــ = فإن نسبة الإستبدال 

                                 120  

البنك الدامج مقابل  ومعنى ذلك أن حملة الأسهم في البنك المستهدف سوف يحصلون على أربعة أسهم من

  .آل عشرة أسهم مما يملكونه
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  :ولا يخلو إستخدام هذا المقياس من نقاط الضعف آما يلي

إن المقياس المناسب للربحية يجب أن يعكس تقلبات الأرباح والتي تقدم بعض المؤشرات عن المخاطر التي ) أ

  .ية السهم الواحد عن أخر سنة فقطتحيط بعمليات البنك، بينما يكتفي المقياس المستخدم للمضاعف بربح

الي ربما ة، فربحية السهم الواحد للعام الحلا يكون من الواضح إستخدام ربحية السهم الواحد في الفترة المناسب) ب

تكون مختلفة تماما عن ربحية السهم الواحد للسنوات السابقة، حيث يعمل المحللون على حل هذه المشكلة بإستخدام 

، وإستخدام هذا المتوسط في التنبؤ بالقيمة المتوسطة اح السهم التاريخية خلال عدة سنواتمتوسط مرجح لأرب

   .لربحية السهم الواحد في المستقبل القريب

  :التسعير وفقا لسعر السهم الواحد :رابعا

تقوم هذه الطريقة على مقارنة سعر الشراء المعروض للسهم على البنك المستهدف مع سعره السائد في 

وق؛ ويكون هذا التقدير بإفتراض أن سعر السهم الجاري يصور لنا بكل دقة القيمة السوقية له، ففي بعض الس

 الحالات لا يتم تداول أسهم البنك على نطاق واسع، وبالتالي فإن السعر الجاري ربما يكون متقدما ولا يعكس

عدد محدود من المساهمين قد واحد أو  حقيقة أن مساهم ظروف السوق الجارية، وآذلك فإن السعر ربما لا يعكس

يسيطر أو يسيطروا على مزايا التصويت في البنك؛ آما أنه قد يكون بمقدورهم التحكم في السعر بما يخدم أهدافهم، 

خر سعر للأسهم يتم الإستشهاد به ربما لا يشير إلى بعض المزايا التي يتمتع بها البنك أو بعض القيم آوأخيرا فإن 

  .ةغير الملموس

  :العائد على الإستثمار: خامسا

عملية شراء أسهم على أنها عملية إستثمار، لذلك يتم مقارنة القيمة الحالية  هذا التحليل على النظر فييقوم 

لحقوق الملكية، فإذا آانت  لحقوق الملكية المتوقعة والمخصومة بمعدل عائد البنك المستهدف مع القيمة الجارية

ة شراء من القيمة الجارية لحقوق المساهمين، فمعنى ذلك أن صافي القيمة الحالية لعمليالقيمة المخصومة أآبر 

   .فيه الحد الأدنى من العائد المطلوب الاستثمارويحقق  أسهم البنك المستهدف سوف يكون إيجابي

الأقل، وتتحدد حقوق الملكية المتوقعة من خلال التنبؤ بالعائد على حقوق الملكية لمدة عشر سنوات على 

وبالطبع فإنه آلما طالت الفترة المستخدمة آلما زادت القيمة المقدرة خاصة إذا آانت التدفقات النقدية إيجابية؛ 

والقيمة العملية لهذا الإجراء هو أنه يمدنا بتقدير للقيمة الإقتصادية، ومع ذلك فإن القيمة المقدرة أو العلاوة التي يتم 

ل الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التحليل لم يشمل يل دقة من المداخقون أدفعها لأسهم البنك المستهدف تك

سوى التدفقات النقدية المحققة، وهكذا يتجاهل البائعون هذا التحليل عندما يمثلون القوة السوقية المناسبة، ويمكن أن 

لمطلوب على بريرها في صورة العائد االمشتري هذا التحليل لتقييم الزيادة الإقتصادية الفعلية والتي يمكن تيستخدم 

  .الإستثمار
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  :نيثاخلاصة المبحث ال
  :تنتج الزيادة في القيمة من خلال بعض المزايا التي يمكن أن تحقق من خلال الإندماج وهي

  .الزيادة في الأرباح الناتجة عن زيادة وتحسين الأصول المكتسبة - 1

  .تحسين السعر - 2

  .ل للوحدةالإنخفاض في تكلفة التشغي - 3

  .فرص الدخول إلى أسواق جديدة - 4

  .نمو الودائع الأساسية - 5

  .التعامل مع عملاء جدد - 6

البنك (ويجب إدخال هذه العوامل في تحليل السعر الذي يجب أن يدفعه البنك الدامج مقابل البنك المستهدف 

  .أو تحليل أدنى سعر يمكن أن يقبله البائع) المندمج
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  :مفهوم القيمة وتقدیرها في البنوك التجاریة: ثالثالمبحث ال

  :توطئة
 منها تتوقف على عدة عوامل من أصول البنك التجاري ، فقيمة أي أصلواضح ومباشر مفهوم لقيمةلإن 

لغرض وا هاالجهة التي يتم إجراء تقدير القيمة لحسابها، ونوعية القيمة الجاري قياسها والتوقيت الذي يتم فيه تقدير

التي يكون من و هاالمفاهيم والتعريفات الأساسية للقيمة وتقدير لمبحثا اذويعرض ه ؛القيمةعملية تقدير ال هذه من

  .بيق مداخل تقدير القيمة المختلفةالمهم فهمها عند تط
  :طبيعة القيمة: أولا

لقيمة هي عبارة عن مبلغ ه اذوه "القيمة الاقتصادية" هاندماج وتملك البنوك يقصد بتقدير قيمة عمليات  إن

لك فان القيمة ذول ،الأصللك ذستخدام إصول على عوائد مستقبلية من وراء صل أو الحق في الحالأيدفع مقابل 

ن تتغير بمرور الزمن أوتتوقف قيمة أي أصل على عدة عوامل يمكن  ،ما الاقتصادية هي القيمة النقدية لأصل

  :1مثل

 .البيئة الاقتصادية الإجمالية*) 

 .الاستخدام المحتمل للأصل*) 

 .توقيت تقدير القيمة*) 

 .موقع أو مكان الأصل*) 

 .الندرة النسبية وقيم البدائل*) 

 .الصلة و درجة الملكية ذاتأمدى *) 

 .سيولة السوق الخاصة بالأصل*) 

 .صلالحالة المادية للأ*) 

ا م، أصل ماأعلي المدفوع للحصول على مبلغ الف، فالسعر هو اللتكلفةو اأمفهوم القيمة مختلف عن السعر ف

  .ما صلأالمطلوبة لخلق ) دارةالإ،س المالأرض، العمالة، رالأ(نتاج لإلعوامل ا فعليةالتكلفة فتعني القيمة ال

ا آان ذإقد لا تعكس قيمته  –مثلا  –ويوجد فرق مماثل بين القيمة والتكلفة فتكلفة تطوير مرآز للتسويق 

وفي هده الحالة فان  ،يوم التالي لافتتاح مرآز التسوقفراده في البر جهة موظفة لأآأفي مجتمع يفقد  موجودا

ا يكون لها مبالغ لقيمة والسعر والتكلفة مفاهيم مختلفة ونادرا ملن ؛وبالتالي فإن تتجاوز القيمة بكثيرأالتكلفة يمكن 

   .نقدية متساوية
  

  

                                                 
1  - Cornell. B, Corporate Valuation, The McGraw _ Hill Companies, Inc, 1993, P 33.  
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  :المفاهيم الأساسية العشرة للقيمة: ثانيا
في آثير من ثير أنه ومن الم ،فات واستخدامات وتفسيرات مختلفةات تعريذ مفاهيم مختلفةلقيمة ل إن

، "ءيما يساويه الش"ا من مجرد آونها آثر تعقيدألقيمة معنى ل نأ حيان بالنسبة للمصرفيين وغيرهم من المهنيينالأ

لمختلفة للقيمة الممكن استخدامها تحديد المفاهيم ا لكذيترتب على ، وخرى فلا توجد قيمة واحدة صحيحةأوبعبارة 

  :1وهي آالتالي البنك بذاتهو تملك أللوقوف على قيمة عملية اندماج 

  :القيمة السوقية العادلة - 1

و القيمة أيضا بالقيمة السوقية أآثر شيوعا لتقدير القيمة وتعرف طريقة القيمة السوقية العادلة هي الأإن 

  :يمة السوقية العادلة هوه عام للقعليه بوج يفوالتعر ،النقدية

لى مشتري راغب إصل ما من بائع راغب أي يتم به انتقال ملكية ذو بما يعادل النقد الأعنه نقدا  المبلغ المعبر"

  .2"آراهي نوع من الإخضع أي منهما لأات الصلة ولا يذائق حقمعلومات معقولة عن آافة ال ويتوفر لدى آل منهما

و أآورين في التعريف لا يقصد بهما بائع ذي الراغب والبائع الراغب الممشترن الأآر ذن نتأومن المهم 

بالنسبة للمشتري  و غير قياسيةأة ذصل ما يعكس عوامل شاأا آان السعر المدفوع مقابل إذ، وبالتالي فمشتري بعينه

فعلى سبيل  ،العادلةخر سوى القيمة النقدية آيعكس شيئا لك السعر ذن إ، فو البائع الراغب الوهميأالراغب الوهمي 

نها رض المجاورة لأخر بقطعة الأآآثر من أي شخص أاء مجموعة من العقارات سوف يهتم نشإمن يقوم ب: المثال

ن يوضع في ألفريد لمشتري واحد بعينه لا يجب ا الوضع اذولكن ه ،نشاءتمام عملية الإإسوف تساعده على 

  .رض المجاورة تلكة الأالقيمة السوقية العادلة لقطعالاعتبار عند تحديد 

صل ما آثيرا ما يفكر في أي يجب عرضه مقابل ذشتري من خلال تفكيره في السعر الن الموبالتالي فإ

ه ليست منعكسة في القيمة ذه ،"خلق القيمة"ونتائج جهود  ،صلالمدخلة على الأ تللتحسيناثير المحتمل أالت

مكانية خلق إن يستفيد بائع ما من أول الواقعي من الشائع جدا صبيع وشراء الألك ففي عالم ذلعادلة، ومع السوقية ا

آثر من شخص بغرض شراء أوفي السوق التنافسية يتقدم  ؛عادلةة السوقية المعلى من القيأالقيمة في صورة سعر 

مة القي(لى قيمة الاستثمار إالمدفوع بواسطة مشتري معين يعود عادة  النهائيي يملكه البائع والسعر ذصل الالأ

   .وهي مفهوم هام لقيمة الاندماج والتملك) الاستثمارية

  :)valuere d’Investissement(القيمة الاستثماریة  - 2

 ،المهنيين العاملين في مجال عمليات الاندماج والتملك ىلوف لدأة الاستثمارية هي نوع القيمة المالقيمإن 

الاستثمارية مفهوم والقيمة  ،صل ما بالنسبة لمشتري معينأ افع المستقبلية النابعة من تملكوهي عبارة عن قيمة المن

 خرختلافا آبيرا من مشتري محتمل لآإتختلف  هيو د،صل محدد بالنسبة لمشتري محدأنها قيمة سهل في الفهم لأأ

                                                 
، ص ص 2000، جامعة الجزائر، )القاهرة(، الدار الجامعية4، الجزء )تقدير قيمة بنك لأغراض الإندماج أو الخصخصة(طارق عبد العال حماد، التقييم  -  1
)6 -14(  

  .7، مرجع سبق ذآره، ص 4رق عبد العال حماد، الجزء طا -  2
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عمال أستثمارية لمنشاة على تقدير مشتري معين للقيمة الإ ن تؤثرألعوامل التي يمكن سباب وبعض اأعدة ل وذلك

  :لا تشملمث

 .فرص خلق القيمة المتصورة*) 

 .رغبة المشتري في دخول سوق جديدة*) 

 .صليرادية للأو تقلب القدرة الإأ/ دراك المخاطرة و إمدى *) 

 .الوضع الضريبي للمشتري*) 

 .تفاؤل المشتري*) 

لك المشتري ذدير على تق يلتاليرادية للمنشـاة وباؤثر على تقدير المشتري للقدرة الإن آل هده العوامل تإ

و أن آل من القيمة السوقية العادلة والقيمة الاستثمارية مرتبطان ولكنهما نادرا ما يتكافئان ؛ ولذلك فإللقيمة

ن ما إا الوضع بعيد الاحتمال فذن هأحيث ، ووضاع آل المشترين المحتملينأا تطابقت افتراضات وإذلا إيتساويان 

 ، ومن هناخرينصل عن الأاستعداد لدفع مبلغ اآبر نظير الأ ونون علىن بعض المشترين سوف يكأسيحدث دائما 

ولكن الافتراضات  ساليب المستخدمة لتقدير القيمة السوقية العادلة والقيمة الاستثمارية واحدة في جوهرهان الأفإ

  .هي التي تختلف

 :القيمة التبادلية/  ستعماليةلإالقيمة ا- 3

 ، آمالصوفتراضات معينة عند تقدير قيمة الأإحمل القيمة ولكن ظرفا تن نوعا م ستعماليةالقيمة الإ ليست

 ،صل ما آجزء من المشروع العاملأنها قيمة أن توصف بأنتاجي ويمكن ستعمال الإات الإذصول نه مرتبط بالأأ

عدات مجهزة والثاث، التجهيزات، الأالأ( خاصة ل المكتسبةصون قيمة الأألك فمن المهم فهم المفهوم حيث ذومع 

تقدير قيمة يتم وعندما  ،ها آجزء من البنكمستخداإثر آثيرا بأندماج وتملك البنوك تتإفي معظم عمليات ) والمباني

أصول معينة مستخدمة بواسطة منشأة الأعمال المستمرة يفترض عادة أن تلك الأصول سوف تظل في ذروة 

  .الإنتاجي الإستعمال

المملوك أو الأصل  ءترتبط القيمة الأخيرة بقيمة الشيو، تبادليةعمالية هي عكس القيمة الوالقيمة الإست

الإستعمالية لأصل والقيمة التبادلية أقل من القيمة ، ه منفصلا عن وجود آيان تشغيلي ماعندما يتم تبادله في حد ذات

صلة عما لو نفقل لو بيعت مألي في فرع بنك ما تكون قيمتها راف الأجهزة الصأف؛ عمال المستمرما في مشروع الأ

  .آملهأبيعت آجزء من الفرع ب

  :قيمة شهرة المحل - 4

الشهرة نوع خاص من الأصول غير المادية وتنشأ عندما تكون للمنشأة آكل قيمة أآبر من قيمة تعد 

نها أعتبار إ، يتم حساب قيمة شهرة المحل على و التملكأومن منظور عملية الاندماج ؛ أصولها المادية والمعنوية

 ولذلك ،مع استبعاد الخصوم) و المعنويةأسواء المادية (عمال المكتسبة بين السعر المدفوع نظير منشاة الأ الفرق

  .وأخرى متصلة بالتقارير المالية رتباطا هاما بالبنوك لأسباب ضريبية وتنظيميةإ لشهرة المحفإن ل
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 :قيمة المشروع المستمر - 5

قابلة وحدة عاملة  عتبارهبا )بنك مثلا(قيمة منشاة أعمال ما ر يبرز مفهوم المشروع المستمر عندما يتم تقدي

ن قيمة المشروع المستمر هي فإومع ذلك  ،ي خطر مباشر يهدد بتوقف عملياتهاها أدللاستمرار والنمو ولا يتهد

الكيان المشتري وهي قيمة تعكس حقيقة أن  ،كه مشتري منشاة أعمال مالتمي أصل معنوي غير قابل للاستهــلاك

 مع ذلك يجبو ؛ذلك ىقات زبائن وموردين راسخة وما إلوجهاز للمبيعات والتسويق وعلا به موظفون وإدارة

قر عدد من القضايا القضائية بعدم وجود قواعد إرشادية أتكن موجودة وقد  لم إنوجود شهرة المحل  ىالبرهنة عل

من  خدمة الإيرادات الداخليةفقد تمكنت ذلك ومع ؛ روع المستمر في غياب شهرة المحلمعينة لقياس قيمة المش

المجادلة بنجاح بأنه حتى بدون شهرة المحل فإن بعض أصول منشاة الأعمال التي يتم تملكها ذات قيمة غير مادية 

ومع ذلك فإن الجدل الحقيقي لا يدور حول ما إذا آانت قيمة المشروع ، "مشروع مستمر"ثل جزء منلأنها تم

 ءتخصيص جزيجب  ، فبالتاليستهلاك أم لا للأغراض الضريبيةا آانت قابلة للاإذبل ما  ؟المستمر موجودة أم لا

من سعر شراء منشاة الأعمال لقيمة المشروع المستمر غير القابلة للاستهلاك عندما يصعب أو يستحيل قياس 

  .شهرة المحل

  :القيمة الدفتریة - 6

ذات القيمة الدفترية حيث أن  ،القيمة الدفتريةح القيمة ترتبط بإن الاستخدامات الأآثر تضليلا لمصطل

تكون القيمة ) مثل أحد المعدات(فبالنسبة لأصل معين ؛ قتصاديإمفهوم حسابي وضريبي فقط، وليس تقويمي أو 

أما بالنسبة لمشروع الأعمال تكون ، لاك المتراآمتلك الأصل ناقص الإهذة ببساطة هي التكلفة التاريخية لالدفتري

طار وفي الإ، لقيمة الدفترية للخصوم الفرديةترية هي مجموع القيم الدفترية لكل الأصول الفردية ناقص االقيمة الدف

  .فية أو حقوق الملكية الدفتريةيضا القيمة الصاألك ذالمحاسبي يطلق على 

 وأت المرشحة للدخول في عمليات تملك آآره عند تقييم المنشذالمفهوم البالغ الأهمية الواجب تن إ

 ،ستثمارية لبنك ما أو لا يكونو القيمة الاأأن القيمة الدفترية قد يكون لها علاقة بالقيمة السوقية العادلة  ،ندماجالإ

  . التالي فان تقويم بنك ما باستخدام مضاعف القيمة الدفترية يعد أسلوب غير موثوق بهبو

  :قيمة التصفية - 7

، ن ظرفا يتم تقدير القيمة في ظلهولك اذاته بحدمة لا من القيصقيمة تحت التصفية ليست نوعا منفإن ال

 ،آل على حدة والوفاء بالتزاماتها المبلغ الصافي الممكن تحقيقه في حالة إنهاء أعمال منشأة ما وبيع أصولها وهي

) س(وآما هو الحال بالنسبة لقيمة المشروع المستمر السابق ذآرها فان من الخطأ القول بأن قيمة تصفية الأصل

دولار ولكن في الواقع  100الموضوع تحت التصفية هي ) س(دولار والأصح أن نقول إن قيمة الأصل  100هي 

.                                                                       العملي يستخدم مصطلح القيمة تحت التصفية على سبيل التبسيط
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ي الوقت المتاح للعثور على والتصفية يمكن أن تكون إجبارية أو منظمة والفرق بين الاثنين يتمثل ف

  :                       1والتعريفات المتعارف عليها هي ي،مشتر

الفوري في السوق المفتوحة، ويكون  هي المبلغ الصافي الذي يجلبه أصل ما إذا عرض للبيع: التصفية الإجبارية) أ

 أو مضطر للبيع والمشتريآل من البائع والمشتري لديه معرفة باستخدامات وأغراض الأصل ويكون البائع مجبر 

 .شراءالراغب أو مستعد للشراء ولكن غير مجبر على 

المفتوحة مع إتاحة وقت المبلغ الصافي الذي يجلبه الأصل إذا عرض للبيع في السوق  وهي :التصفية المنظمة) ب

معقول لإيجاد مشترى، ويكون لدى آل من البائع والمشتري معرفة باستخدامات وأغراض الأصل ويكون البائع 

  . لها مضطرا للبيع والمشتري راغب في الشراء وليس مضطر

  :القيمة المقابلة للتامين - 8

التي سيتم التأمين عليها لتعويض المالك و لأجزاء القابلة للتلف من أصل مااالقيمة المقابلة للتأمين  تعد

  . والاندماج باستثناء عملية مراجعة التغطية التأمينية للمباني والمعدات عقب إتمام عملية التملك

  :قيمة الإحلال - 9

وتقدير التكلفة الإحلالية يأخذ في  ،منفعة مساوية وللأصل هي تكلفة تملك أصل جديد ذ القيمة الإحلالية

كيفية التي سيتم بها استبدال الأصل بمواد أحدث وتكنولوجيا متطورة والقيمة الإحلالية ليست هي قيمة الاعتبار ال

  .                                          إعادة الإنتاج، فالأخيرة هي تكلفة الأصل المكرر بناء على الأسعار الجارية

ي تقييم الأصول المادية التي لا تنتج دخلا مباشرة مثل فوتستخدم قيمة الإحلال وتكلفة إعادة الإنتاج غالبا 

  .الأثاث والمعدات والتجهيزات

  :القيمة المتبقية -10

ة هي المبلغ الممكن تحقيقه عند بيع الأصل أو التصرف فيه بأي صورة أخرى بعد أن متبقيقيمة التعد ال

لف هذه القيمة عن مفهوم قيمة الخردة التي وتخت ،الحالي ويتقرر إخراجه من الخدمة يصبح عديم الفائدة للمالك

 تملك البنوك قد تنشألأي شخص وفي أي غرض وأثناء عملية الاندماج أو  ةنفعمتفترض أن الأصل أصبح عديم ال

  ). مثل أجهزة الكمبيوتر(إذا توفر للبنوك الموحدة معدات زائدة  القيمة المتبقية
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                                         :          مبادئ نظریة التقویم: ثالثا
تؤثر على قيمة الأصل، ومع ذلك فهناك أربعة  –مثل العرض والطلب  -إن المبادئ الإقتصادية الأساسية 

  :1مبادئ إقتصادية محددة تؤثر على تقدير القيمة بشكل هام وهي آما يلي

                                                                :مبادئ وجود بدائل - 1

ضي مبدأ البدائل في التفكير لنقل أي ملكية بأن يكون أمام آل من المشتري والبائع بدائل لإتمام تيق

المعاملة، ولا يعني هذا المبدأ أن آل البدائل مرغوبة بدرجة متساوية، ولكنه يعني ببساطة أن البائع ليس مجبرا 

ليس مجبرا على شراء من البائع بعينه، فإذا لم يكن هذا هو الوضع فإن ألية  على البيع لمشتري معين وأن المشتري

 ةأو الطبيعي ةالسوق سوف تتشوه ولن يكون بالإمكان تحديد القيمة السوقية العادلة، ويفترض تقدير القيمة العادي

  .                                   طبقا لمبدأ البدائل

  :مبدأ الاستبدال - 2

خر يقوم أأصل ما يزيد عل تكلفة استبداله بلا يدفع في ملك أو  الرشيددأ الاستبدال بأن المشتري بيقضي م

لا يدفع  لرشيدجهزة والمعدات المستعملة، فالمشتري اهو قيمة الأ أة، وأبسط مثال توضيحي لهذا المبدبنفس الوظيف

و لكن  ؛جديدة تؤدي نفس الوظائف اتو معدأن يدفعه مقابل جهاز أآثر مما يمكن أمستعملة  اتو معدأمقابل جهاز 

أة أعمال صعب بكثير حيث أن تقدير التكاليف المطلوبة لاستبدال منشأ آكل )البنك( تطبيق هذا المبدأ على المنشأة

                                                        .الاستبدال أعلى مبدتقدير القيمة بالتكلفة  أو يقوم مبد ،بأخرى أمر بالغ التعقيد

  :حلال والاستبدالالإ أمبد - 3

ة التكلفة التي صل يتحدد بواسطالأ ةن قيمأبالاستبدال بالنسبة لتقدير القيمة  وأحلال الإ أمبدمفهوم يقوم 

هناك بنكين متساويين في ، وعلى سبيل المثال فإذا آان متلاك بديل مرغوب بدرجة مساويةسوف يتم تكبدها لإ

ا ن البنكين لهمأن الفطرة السليمة وعلم تقدير القيمة سوف يقودان لاستنتاج فإ ،الخ... لموظفين والمكاسبالحجم وا

وفي هذه الحالة هما بديلان (نهما يمثلان بديلين مرغوبين بدرجة متساوية قيمة متساوية أو شبه متساوية لأ

  ).                               متطابقان

وباعتبارهم ، مكانية شراء بنك ماإواقعية فهو عن مجموعة من المستثمرين تدرس ما المثال الأآثر أ

يضا السعر المدفوع في البنوك المماثلة أهدف في حد ذاته بل تنهم لن يدرسوا فقط البنك المسإف ناجحينمستثمرين 

            .تقدير القيمة فيلسوق حلال يمثل الأساس النظري لمدخل االإ أومبد،)ل البدائل المرغوبة بدرجة مساويةأي مقاب(

  :                                                  المنافع المستقبلية أمبد - 4

ن قيمة أب -ار عمليات الاندمــاج والتملكطإهمية خاصة في أالذي يكتسب  -المنافع المستقبلية أيقضي مبد

ومن هذا المنظور  ،و السيطرة عليهأصل من امتلاك ذلك الأ توقعةصل تعكس المنافع الاقتصادية المستقبلية المالأ

و منشاة أعمال تكون هي القيمة الحالية الصافية لكافة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتحققة أفان قيمة أي بنك 
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أما ، بالقيمة و المنشاة ومن الناحية النظرية لا يكون لما حققه البنك في الماضي أي علاقةأنتيجة لملكية ذلك البنك 

خارجية غير  حداثأداء في المستقبل ما لم تكن اء السابق يكون عادة مؤشر جيد للأدن الأإمن الناحية العملية ف

                                                                            .ادية قد شوهت الاتجاهات الماضيةع

فتراضات عديدة بشان مستقبل المنشاة ومع إمر معقد جدا ويتطلب عمل أالمنافع المستقبلية  أن تطبيق مبدإ

ويشكل مبدأ المنافع ، فضل مؤشر للقيمةأذلك فان القيمة الصافية الحالية للمنافع الاقتصادية المستقبلية تكون غالبا 

                                                                           .تقدير القيمة فيساس أالمستقبلية 

                                        :القيمة التسعيریة مقابل القيمة التقریریة - 5

وفي معظم ، قيمة ونوع القيمة المراد قياسهاغراض المختلفة لتقدير القيمة تؤثر على افتراضات الإن الأ

ن وجهات وبوجه عام فا ، باب مختلفة ومن زوايا مختلفةلأس )و المنشأةأقيمة الملك (حيان يقوّم الناس المختلفون الأ

م بتقويم فوجهة النظر التسعيرية يعتنقها المستثمر الذي يقو ؛سعير والتقاريرالت: النظر تندرج تحت  فئتين هما

عار سأتدفق النقدي والمزايا الضريبية وومن هذا المنظور تكتسب مقاييس المكاسب وال، شرآة ما بغرض امتلاآها

اجل تحليل العائد  نواع من الاعتبارات الجوهرية بالنسبة للتقويم منوهذه الأ، صم وفرص خلق القيمةالخ

  .الاقتصادي

توفير الدعم ول، غراض الضريبية أو المحاسبيةييد تقدير القيمة للأأنها معنية بتإما وجهة النظر التقريرية فأ

ساليب قد تتوافق مع تلك ة والتنظيمية، ومثل هذه الأرضي الهيئات الضريبيسلوب يأتباع إالمطلوب من الضروري 

ريقة للتوفيق بين حيانا ولكنه يوفر طأوالفرق بين وجهتي النظر هذه تكون صعبة الفهم  ،يرالمستخدمة في التسع

للمشتري المحدد بالنسبة  عملية امتلاك لبنك ماتخيل ، فإن القيمة وتقديراتها بخصوصن ظاهريا مدخلين متبايني

التي بيعت بها  سعارلا قليلا بالأإشتري قد لا يهتم والم، الاقتصادية المستقبلية للملكية كون المنافعتر قد سعد للالوحي

ير الضريبية أو المحاسبية قد يتعين على نفس رخرى المماثلة، ومع ذلك فمن أجل غرض إعداد التقاالبنوك الأ

سعار المدفوعة في البنوك المماثلة آأساس لتحديد القيمة، المشتري أن يتبع قواعد إرشادية معينة تتطلب دراسة الأ

أن المشتري ليس متناقض مع نفسه ولكنه يعكس ببساطة احتياجات تقدير القيمة المختلفة في أوقات مختلفة و

  .  ولإغراض مختلفة

  :                                                            قيود عملية تقدیر القيمة - 6

ـات وتكوين أراء وبالتالي فإن ضحكام وعمل الافتراإن تقدير القيمة علم غير دقيق، وهو يتطلب إصدار الأ

-مختلفين تينقيملتقديري  تثمين ثنين من المثمنين المتساويين في المؤهلات والخبرة يمكن بسهولة أن يتوصلا إلىإ

 يخصهم أن نتذآر أن تقدير القيمة هو عبارة عن رأي ومن الم ؛لنفس الأصل أو الملك –للمساندة وإن آانا قابلين 

مبني على تحليلات وأساليب مقبولة،  مريحآفء فإنه يكون رأي ي تم إعداده بواسطة خبير تقدير القيمة، وإذا ما

  .رأيفهو مجرد وإن ظل مع ذلك 

  



التحليل المالي للبنوك وترشيد الإندماج المصرفي: الفصل الثالث  121

  :طرق التثمين:رابعا
 طرق للتقييم في الجوانب العملية خدام أربعاست يعد التثمين أمر هام لتقييم البنوك، وعلى هذا الأساس يمكن

  :1وهي آالتالي

  :ستخدام الميزانية في التقييمإ: ولىالطریقة الأ - 1

تظهر في هذا  يوراق المالية المتداولة بالشرآة، والمشكلة التلطريقة بتجميع القيم الدفترية للأتقوم هذه ا

ن القيم ، ولأالخصوم آما سجلها المحاسبون بقيمها السوقيةصول ويقوم بمعادلة القيم التاريخية للأجراء هي أنه الإ

المثمنون يقومون بتعديل مدخلات الميزانية وفقا لهدف القيم  فإن، القيم السوقية تتباعدان باستمرارالدفترية و

  .آثرألى دقة إالسوقية القريبة من القيم الدفترية للوصول 

  :وراق المالية المتداولةل جمع القيم السوقية للأتقدیر قيمة الشرآة من خلا :الطریقة الثانية - 2

 الأوراق المالية أي يتم تداول(ا بصورة عامة فقط يمكن تطبيق هذه الطريقة على الشرآات التي يتم تبادله

وراق ن أسعار الأأراض السوق الكامل والذي ينص على فتإ، وأساسها النظري هو )وراق الماليةفي بورصات الأ

يمكن تطبيقها بصورة ؛ حيث سهم والديــونبكل دقة القيمة الحقيقية للشرآة، وعـلى الأ لة تعكسالمالية المتداو

ساعد في عملية التقييم نها تألا إوراقها المالية بصورة عامة أحدود من الشرآات التي يتم تبادل مباشرة على عدد م

  .جراء المقارنات المباشرةإمن ناحية 

  شرآة بناءا على المقارناتتقييم ال :الطریقة الثالثة - 3

 ى المشابهة والمعروف قيمتها سواءخرمع الشرآات الأ تعقد يالشرآة بناءا على المقارنات الت يتم تقييم

سهم نه أمكن تقييمها بطريقة الأأو لأ ،بسبب أن هذه الشرآات التي تخضع للمقارنة المباشرة قد تم بيعها مؤخرا

حيانا بطريقة الرسملة المباشرة تتكون من عمليات أليها إيشار  يرة والتن طريقة المقارنة المباشوإوالديون، 

يتم مضاعفة الربح في الشرآات المشابهة، وبعد ذلك / حسابية لبعض النسب والمؤشرات مثل مضاعف السعر 

اشرة بدلا من ستخدام مصطلح المقارنة المبإومن المفضل  ؛رباح الشرآة المستهدفةأالنسب من خلال تقييم 

خدام هذه خير غالبا ما يتم الخلط بينه وبين الخصم، وعلى الرغم من استن المصطلح الألرسملة المباشرة لأا

  .نها تخفى بعض قضايا التقييم الشائكةألا إالطريقة على نطاق واسع 

                 :                                        لتدفقات النقدیة المستقبليةاتقدیرات  :الطریقة الرابعة - 4

وراقها أف تحصل عليها الشرآة لصالح حملة دفقات النقدية المستقبلية التي سوهي أن نضع تقديرات للت

قيمة الحالية، وتسمى هذه الطريقة بالتدفقات اللى إهذه التدفقات النقدية للوصول قوم بخصم نالمالية، وبعد ذلك 

وراقهم أن يحملون يه الشرآة لان المستثمرتنتج مالا يهم المنتج  نهأالنقدية المخصومة، ويرآز هذا الافتراض على 

 ليهجم النقد المتوقع الحصول ععلى عائد من ورائها في المستقبل، وآلما زاد ح ان يحصلوأنهم يتوقعون المالية لأ
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النقدية المخصومة جزاء لتقدير قيمة التدفقات أوراق المالية للشرآة، وهناك ثلاثة ن للأيآلما ارتفع تقييم المستثمر

  :                                             وهي

ولأن الشرآات لا يكون لها مدة زمنية محددة  ،دية في المستقبل عاما وراء الآخريجب التنبؤ بالتدفقات النق) أ

ة مدة بقاء الشرآة المستمرة ليقابلها تنبؤات بالتدفقات النقدية في المستقبل فإنه لا يمكن التنبؤ بالتدفقات النقدية طيل

لأنها غير معلومة، ولهذا يجب اختيار موعد نهائي يتوقف عنده التنبؤ بالتدفقات النقدية وتقييم قيمة الشرآة 

  .المستمرة

 .تحديد وإختيار الموعد النهائي وآيفية تقدير القيمة المستمرة للشرآة) ب

  . أس المالتكلفة ربختيار معدل الخصم المناسب وهو ما يسمى إ) ج
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  :خلاصة المبحث الثالث
لمفهوم  ةآامل معرفةكون أولها يبحيث  عبر عنها بتقارير التقييميوجهة نظر لمفهوم القيمة لمصرفيين يجد ا  

، إعطاء صورة آاملة للمفاهيم العشرة الأساسية لمفهوم القيمة، وثانيا لأصللقيمة نقدية من  االقيمة وما ينتج عنه

تحديد للقيمة المقدرة، وأخيرا يجب  المنافع المستقبلية وما ينتج عنها من مبادئ نظرية التقويمفيتم عرض لأما ثالثا 

  :طرق للتثمين وهي

  .الكامل للبنك التقييمآإحدى الطرق لمعرفة ستخدام الميزانية إ) أ

  .اولةوراق المالية المتدمن خلال جمع القيم السوقية للأ بنكقيمة ال تحيد )ب

  .بناءا على المقارنات بنكتقييم ال) ج

  . للبنك لتدفقات النقدية المستقبليةاتقديرات ) د
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  :دور التحليل المالي في ترشيد قرارات الإندماج: رابعالمبحث ال

  :توطئة
يلة، وذلك بتقييم ما إذا آانت عملية لقد ظلت عمليات الإندماج تشغل بال المحللين الماليين لفترات طو                    

  .الإندماج تخلق قيمة لمساهمي البنك المندمج أو ما إذا آانت مدفوعة برغبة المديرين في زيادة سلطتهم وهيبتهم

  :التحليل المالي لدوافع الإندماج :أولا

  :1يشتمل التحليل المالي على عدة نقاط يمكننا ترتيبها آما يلي

منة وراء عملية الإندماج وأية منافع يتوقع أن يحصل عليها البنك المندمج من خلال معرفة الدوافع الكا) أ

  .الإفصاحات العامة

  .مقارنة الخدمات بين البنكين المندمجين وذلك من حيث الإرتباط الوثيق بينهما) ب

  .تقييم نواحي التشغيل بين البنكين المندمجين وذلك من حيث النقاط التكاملية) ج

أم عدائية، فعملية الإستيلاء العدائي  ،تجد المساندة من الإدارة المستهدفة ا إذا آانت عملية الإندماج وديةتقدير م) د

من المحتمل أن تحدث بالنسبة للمنشأت المستهدفة ذات الإدارة السيئة الأداء والتي تعارض عملية الإندماج لتحافظ 

  .   على مناصبها

تشمل هذه المقارنة عدة مقاييس للأداء، وهي العائد على حقوق المساهمين : ماجمقارنة أداء البنكين قبل الإند) هـ

على  اوالهوامش الإجمالية والنسبة بين النفقات العامة والإدارية إلى المبيعات ونسب إدارة رأس المال العام؛ وبناء

ني أن هناك فرص لتحسين يع هذه المقاييس يتم التساؤل هل تعاني إدارة البنكين من سوء الأداء في الصناعة مما

   .الإدارة

ما هي النسب الضريبية المتوسطة والحدية الجارية لكلا من البنكين؟ : تقييم الموقف الضريبي لكلا من البنكين) و

  وهل يوجد لدى إحدى البنكين ترحيلات خسارة، بينما يوجد لدى البنك الثاني أرباح خاضعة للضرائب؟ 

   :مستهدف بالنسبة للبنك المندمجتحليل قيمة البنك ال :ثانيا

يجب معرفة تقييم البنك المستهدف وذلك بالإعلان عنه رسميا بأسعار السوق قبل عملية الإندماج، آما 

يوفر أيضا مقياسا مفيدا للتفكير في الكيفية التي يحتمل أن يتغير بها أداء البنك المستهدف ومن ثم قيمته عند 

  :2قيمة البنك المستهدف وهيالإندماج؛ وهناك عدة طرق لقياس 

  :التنبؤ بالأرباح: الخطوة الأولى -1
تتم تنبؤات الأرباح عادة عن طريق توقع الدخل الصافي للبنك المستهدف في العام التالي مع إفتراض عدم 

حدوث إستحواذ وتفيد المداخيل التاريخية ومعدلات النمو وإجمالي هوامش الربح ونسب الضرائب المتوسطة في 

اد نموذج متوقع للدخل؛ وبمجرد أن نتوقع دخل البنك المستهدف قبل عملية الإندماج يمكننا أن ندرج ضمن إعد
                                                 

  ). 15،14(، ص ص 1999، الدار الجامعية، الجزائر، 3اج وخصخصة البنوك، الجزء طارق عبد العال حماد، إندم -  1
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النموذج المتوقع التحسينات الحادثة في أداء المكاسب التي نتوقع أن تنتج من عملية الإندماج ويمكن تصور 

  :تحسينات الأداء على أنها

  .متصلة بالمشتريات أو حدوث زيادة في القوة السوقيةهوامش تشغيل أعلى من وفورات الحجم ال) أ

  .    حدوث إنخفاض في المصروفات نتيجة لدمج وتوحيد العاملين في البحوث والتطوير والمبيعات أو الإدارة) ب

  . إنخفاض النسب الضريبية المتوسطة نتيجة للإستفادة من ترحيلات الخسارة الضريبية التشغيلية) ج

ح بعد إتمام عملية الإندماج يتطلب بعض الحذر لأنها سوف تؤدي إلى زيادة إستهلاك إن التنبؤ بالأربا

شهرة أو سمعة البنك ومصاريف الإهتلاك المتصلة بالأصول المعاد تقدير قيمتها بعد عملية الإندماج، آما يجب 

  -الأرباح –تجاهل هذه التأثيرات عند تقدير الأرباح المستقبلية فيما يتعلق بتقدير قيمة السعر 

  :-الأرباح  -تحدید مضاعف السعر: الخطوة الثانية - 2
على توقعاتنا للأرباح وذلك قبل عملية الإندماج لتقدير  ايجب أن نحدد مضاعف الأرباح الواجب تطبيقه

  :قيمة الأرباح بعد الإندماج، ومع هذا فهناك عدة حدود مقيدة لهذا الأسلوب وهي

لكثير من البنوك المستهدفة من المحتمل أن تتغير بعد حدوث الإندماج، مما يوحي توقعات نمو الأرباح بالنسبة ) أ

  .بأنه سيكون هناك فرق بين مضاعفات السعر والأرباح المسجلة

  .بالنسبة للبنك المستهدف ةأن مضاعف السعر غير متاح) ب

  .  قبل عملية الإندماج ايعد الحذر مطلوب جدا قبل إحتساب المضاعف والإعلان عنه) ج

  .ملخص لتقدير قيمة السعر) 03(ويوضح الجدول رقم

  

  - الأرباح للبنك المستهدف –ملخص لتقدیر قيمة السعر : )03(الجدول رقم 
      

توقع أرباح البنك المستهدف للعام التالي مع إفتراض   قيمة البنك المستهدف آمنشأة مستقلة

عدم حدوث تغيير في الملكية مضروبة في مضاعف 

  .السعر

الأرباح المتوقعة المعدلة للبنك المستهدف للعام التالي،   يمة البنك المستهدف بالنسبة للبنك المندمجق

مع تضمين تأثير أية تغيرات تشغيلية حادثة بواسطة 

  .البنك المندمج مضروبة في مضاعف السعر
  

  .21، مرجع سبق ذآره، ص 3طارق عبد العال حماد، الجزء  :الصدر
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  :ات النقدیة المخصومة أو الأرباح غير العادیةالتدفق: ثالثا
يمكن تقدير قيمة البنك بإستخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة والأرباح المخصومة غير العادية، 

  :1ن وهمايثنتاوتتطلب هذه الأساليب خطوتين 

  :الأرباح غير العادیة/التنبؤ بالتدفقات النقدیة الحرة: الخطوة الأولى - 1

/ نموذج المتوقع للدخل والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للبنك الأساس للتنبؤ بالتدفقات الحرة يقدم ال

الأرباح الغير العادية، وآنقطة بداية يجب بناء النموذج في ظل إفتراض أن البنك المستهدف سوف يظل مستقل، 

لفة والإحتياجات من رأس المال العامل لنمو المداخيل وهياآل التك التقديراتويجب أن يعكس النموذج أفضل 

  .والإستثمار والإحتياجات من البحوث والتطوير والإحتياجات النقدية المطلوبة لسداد الديون المعلومة في المستقبل

آما تتطلب طريقة الأرباح غير العادية التنبؤ بها على مدى الفترة الذي يتوقع البنك أن يحقق فيها 

الجديدة مكاسب تفوق تكلفة رأسمالها، وعندما يتوفر لدينا نموذج للتدفقات النقدية الحرة المشروعات الإستثمارية 

أو الأرباح الغير العادية يصبح بإمكاننا أن ندرج أية تحسينات في التدفقات النقدية الحرة وهي تشمل وفورات 

ثمارات الزائدة وتحسين إدارة رأس الحجم، النقدية المحصلة من مبيعات الأصول والفوائد المتحققة من إلغاء الإست

  .المال العامل وتوزيع النقدية الزائدة لحملة الأسهم

  :إحتساب سعر الخصم: الخطوة الثانية - 2

إن تقدير قيمة التدفقات النقدية الداخلة للبنك بعد إتمام عملية الإندماج، فإن سعر الخصم المناسب يكون 

ك المستهدف، بإستخدام هيكلها الرأسمالي المتوقع بعد الإندماج، أو إذا التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس مال البن

آانت التدفقات النقدية المتصلة بحقوق المساهمين في البنك المستهدف يتم تقدير قيمتها مباشرة أو إذا آنا نقدر قيمة 

  .دف بعد الإندماجالأرباح غير العادية فإن سعر الخصم المناسب يكون هو تكلفة حقوق مساهمي البنك المسته

الأرباح غير / طريقة إستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة ) 04(وفيما يلي يلخص لنا الجدول رقم 

  .العادية
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  دفهالأرباح الغير العادیة للبنك المست/ ملخص لتقدیر قيمة التدفق النقدي المخصوم ): 04(الجدول رقم 

  

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة الداخلة لحقوق ) أ  الإندماج قيمة البنك المستهدف بدون عملية

مساهمي البنك المستهدف على إفتراض عدم وجود 

عملية تملك مخصومة على أساس تكلفة حقوق الملكية 

  أو  -قبل الإندماج 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة الداخلة إلى ) ب

يها مع إفتراض ديون البنك المستهدف وحقوق مساهم

عدم حدوث إندماج مخصومة على أساس التكلفة 

المتوسطة المرجحة قبل الإندماج لرأس المال ناقص 

  أو  –قيمة الدين 

القيمة الحالية للأرباح غير العادية المتحققة ) ج

لمساهمي البنك المستهدف على إفتراض عدم حدوث 

إندماج مخصومة على أساس تكلفة حقوق المساهمين 

  .لإندماجقبل ا

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة الداخلة لحقوق ) أ  قيمة البنك المستهدف بالنسبة للبنك المندمج المحتمل

البنك المستهدف بما في ذلك المنافع المتحققة من عملية 

الإندماج مخصومة على أساس تكلفة حقوق المساهمين 

  أو –بعد الإندماج 

ات النقدية الحرة الداخلة إلى القيمة الحالية للتدفق) ب

البنك المستهدف بما في ذلك المنافع المتحققة من 

مخصومة على أساس التكلفة المتوسطة  –الإندماج 

  أو  –المرجحة لرأس المال ناقص قيمة الدين 

القيمة الحالية للأرباح غير العادية المتحققة ) ج

بما في ذلك المنافع  -لمساهمي البنك المستهدف 

ققة من الإندماج مخصومة على أساس تكلفة حقوق المتح

  .الملكية بعد الإندماج
  ).25، 24(، مرجع سبق ذآره، ص ص 3طارق عبد العال حماد، الجزء  :الصدر
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  :تحليل الحساسية: الخطوة الثالثة - 3

ا للتغيرات بعد تقدير القيمة المتوقعة للمنشأة المستهدفة سوف يتعين علينا أن نحلل درجة حساسية تقديرن

في إفتراضات النموذج، فعلى سبيل المثال الإجابة عن التساؤل التالي يمكن أن تساعد المحلل على تقدير المخاطر 

  .المرتبطة بعملية الإندماج

  ماذا يحدث لقيمة البنك المستهدف إذا إستغرق تحقق فوائد عملية الإندماج مدة أآثر من المتوقع؟*) 

  :ة الرأسمالية لشكل التمویلالتأثيرات الهيكلي: رابعا
في حالة عملية الإندماج التي يكون فيها تمويل الدين أو النقد الفائض هو الشكل الرئيسي للتعويض عن 

أسهم  البنك المستهدف، وتزيد عملية الإندماج حيث تكون جزءا من إستراتجيتها، ولتقدير ما إذا آانت عملية 

ك الرافعة المالية أآثر مما يجب، يمكن للمحلل المالي أن يقدر المخاطرة الإندماج تؤدي بالبنك الدامج إلى إمتلا

  :1المالية للبنك المندمج عقب عملية الإندماج المقترحة عن طريق الوسائل التالية

تقدير المخاطر المالية المتوقعة للبنك الدامج في ظل الخطة المالية المقترحة وتشمل مقاييس المخاطرة المالية ) أ

الدين إلى حقوق الملكية ومعدلات تغطية الفوائد وآذلك توقعات التدفقات النقدية المتاحة للوفاء بسداد الدين؛ نسبة 

ويمكن مقارنة النسب بمقاييس الأداء المماثلة في صناعات البنك الدامج والمستهدف، وهل تشير النسب بعد 

  الإندماج إلى إزدياد إحتمال وقوع البنك في تعثر مالي؟

البنك (اسة ما إذا آانت هناك إلتزامات آبيرة غير مدرجة في الميزانية سواء بالنسبة للبنك المستهدف در) ب

  .غير متضمنة في النسب المتوقعة وتحليل التدفق النقدي للمخاطر الناتجة بعد الإندماج) الدامج

غير مادية بدرجة آبيرة تحديد ما إذا آانت الأصول المتوقعة والخاصة بالبنك الدامج تحتوي على أصول ) ج

ة إتجاه التعثر المالي، وتشمل مقاييس الأصول غير المادية نسب مثل القيمة السوقية إلى القيمة يوبالتالي حساس

  . الدفترية لحقوق الملكية والأصول المادية إلى القيمة السوقية لحقوق الملكية
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  :صة المبحث الرابعخلا
كون مهمته الأولى هي معرفة إستراتيجية الإندماج الخاصة بالبنك الراغب يتوجب على المحلل المالي أن ت

  :  في الإندماج والمتضمنة ما يلي

   .الإستفادة من وفورات الحجم) أ

   .تحسين إدارة البنك المستهدف ودمج الموارد التكاملية) ب

  .مج والتي تمر بمتاعب ماليةالإستفادة من المزايا الضريبية وتوفير تمويل منخفض التكلفة للبنك المند) ج

  .زيادة المداخيل بالنسبة للسوق المصرفي) د

أما المهمة الثانية للمحلل المالي فتتمثل في معرفة ما إذا آان البنك الدامج يعرض سعرا معقولا للبنك 

غ في السعر المندمج وحتى إذا آانت إستراتيجية البنك تقوم على زيادة القيمة لحملة الأسهم فإنها يمكن أن تبال

  .المدفوع نظير البنك المستهدف

وأخيرا فإن على المحلل المالي أن يهتم بمعرفة ما إذا آان من المحتمل أن يتم إنجاز الإندماج فور التقدم 

بالعرض المبدئي والقيمة المدفوعة مقابل الإندماج، ويتطلب ذلك أن يقرر المحلل المالي ما إذا آان هناك مقدمي 

تملة وما إذا آانت إدارة البنك المستهدف مثبتة لإقدامها وبالتالي يحتمل أن تعارض العرض عطاءات أخرى مح

  . المقدم من صاحب العطاء
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  :فصل الثالثخلاصة ال
بأقل درجة ممكنة و من الربح آبر عائد ممكنأ لها يحققتعمل البنوك جاهدة على توظيف أموالها بشكل   

 تحسين السعروالأمان، إذ تزيد قيمتها عن طريق  السيولة والربحية بينة تحقيق الموازنة ي محاول، أمن المخاطرة

مع  الجيد التعاملوبالتالي تنمو ودائعها الأساسية وتحقق بذلك  فرص الدخول إلى أسواق جديدة اوهذا ما يتيح له

  .جددال ئهاعملا

محتمل أن يتم إنجاز الإندماج فور التقدم أما مهام المحلل المالي فتتمثل في معرفة ما إذا آان من ال  

  ).عرض السعر المعقول للبنك المندمج(مقابل الإندماج  له بالعرض المبدئي والقيمة المدفوعة



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ131 الجهاز المصرفي ا
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ132 الجهاز المصرفي ا

  دخـــــــــلم

  
يهدف هذا الفصل لإعطاء فكرة عن القطاع المصرفي في الأردن، وبعض المشاآل التي واجهها 

فقد  ؛راسةختفت خلال فترة الدإهذا القطاع، وتتبع الشرآات والمؤسسات المالية في الأردن، التي ظهرت و

عادة لك لإذو الجهاز المصرفي الأردني لم تنته بعد، تحولات جذرية فيشهدت السنوات الثلاث الأخيرة 

ا ذتتوخى السلطة النقدية إتباعها لهتنظيم وهيكلة مؤسساته وآان شعار الدمج على رأس الوسائل التي 

  .الغرض
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  :المصرفي الأردني الجهاز تقديم :الأولالمبحث 

  توطئة
شهد الأردن خلال العقود الأربعة الماضية تطوراً آبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية 

 ،والاجتماعية، ويعتبر تطور القطاع المالي والمصرفي من أهم مظاهر التقدم الإقتصادي في الأردن

  .ما هو موجود في الدول المتقدمة فخلال تلك الفترة نما الجهاز المالي الأردني بشكل ملموس ليواآب

  :الجهاز المالي والمصرفي في الأردنتقديم : أولا
 - )1964(الذي تأسس خلال العام -  يتألف الجهاز المصرفي الأردني من البنك المرآزي الأردني

مكاتب تمثيل )7(و راض متخصصةمؤسسات مالية ومصرفية ومؤسسات إق من مائة وأربعة عشر

تتوزع و ،)2004(فروع للبنك المرآزي الأردني آما هو الوضع في نهاية العام  لى ثلاثةإضافة بالإ

  :1على النحو التالي )11(الشكل رقم  هو موضح فيالمصرفي الأردني آما  المؤسسات العاملة في الجهاز

هي ثلاثة وخمسون مكتبا وعشرة فرعا ومائة ون خلال شبكة فروع عددها ستمائة ويعمل م بنك) 24( )1

  :يلي ة آماموزع

) 422(ع عددهاتعمل من خلال شبكة فرو )بنكان إسلاميان 02بنكا تجاريا و 14( بنك أردني) 16( -أ

  .مكتبا )150(ها مكاتب بلغ عدد تدعمهافرعا خارج المملكة، و) 124(فرعا داخل المملكة و

مكاتب ) 04(، داخل المملكة وفرعا) 29(هاعددبنوك أجنبية تعمل من خلال شبكة فروع ) 08( -ب

 .تدعمها

  :يلي فرعا موزعا آما )41(تعمل من خلال شبكة فروع عددها  قراض متخصصةإمؤسسات ) 04( )2

 .افرع) 36(ن خلال شبكة فروع عددها مؤسسات يملكها القطاع العام تعمل م -أ

) 05(من خلال شبكة فروع بلغ عددها تعمل) بنك الإنماء الصناعي(ملكية مشترآة ذات  ةؤسسم -ب

 .فروع

  :موزعة آما يلي) صرافة اتشرآ( مؤسسة مالية )86( )3

 .شرآة صرافة داخل الأردن) 45() أ

  .شرآة صرافة خارج الأردن) 41() ب

  .ردنآلها لبنوك أردنية خارج الأ مكاتب تمثيل) 10() 4
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 بنوك إسلامية

 )2004نهاية عام ( مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني: )11(رقم  الشكل
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  تاريخ التأسيس

   عدد الفروع داخل المملكة بما فيها المرآز الرئيسي
 عدد المكاتب 

 عدد الفروع خارج المملكة 
  

 مؤسسات الإقراض المتخصصة 

  مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني
 ) 2004نهاية عام ( 

   22مؤسسة الإقراض الزراعي                                1959
  3   المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري         1965
   11                   بنك تنمية المدن والقرى                 1966

 ملكية القطاع العام 

  13   52ل   ردني للاستثمار و التمويالأ  سلاميالبنك الإ 1979
   -    11البنك العربي الإسلامي الدولي                      1997

ةالبنوك الأردني  

ردنيةالبنوك غير الأ  

5بنك الإنماء الصناعي         1965  

10خارج المملكة لبنوك أردنية     -المملكة لبنوك أجنبية   داخل 

  41خارج عمان       45في عمان     

 مكاتب التمثيل

شرآات الصرافة

  84         50      32                                         ع     .م .البنك العربي ش    1930
 07         04      41البنك الأهلي الأردني                                                   1956
 07        30      43            بنك الأردن                                                   1960
 16        18      33                بنك القاهرة عمان     1960
 05        06      95              بنك الإسكان للتجارة و التمويل     1974
 01       10      29                              البنك الأردني الكويتي     1977
  03      03       22                           البنك التجاري الأردني                      1978
 -       05      08بنك الاستثمار العربي الأردني                                        1978
 -       03      12)                    الأردن ( بنك المؤسسة العربية المصرفية     1989
 -          -      07و التمويل                               البنك الأردني للاستثمار     1989
 01      02      11بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار                                     1991
 -       01      06  بنك  فيلادلفيا للاستثمار                                              1993
 -        01     15                               الأردن      –نك سوسيتيه جنرال ب    1993
  -        04     01                                          بنك الصادرات و التمويل    1996

 

  3     2   بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود   1949
  1     9 البنك العقاري المصري العربي                      1951
   -    3                                  مصرف الرافدين       1957
  -    2سيتي بنك إن إيه                                          1974
   -     7    بنك  ستاندرد تشارترد                               2002
   -    1                                   بنك الكويت الوطني   2004
   -     4بنك عودة                                                  2004
 -    1                          بنك لبنان و المهجر            2004

 3             ردنيالبنك المرآزي الأ   1964

 ملكية مشترآة

 بنوك تجارية
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  :البنك المرآزي الأردني: ثانيا
مجلس  ليخلف بذلك 1964من عام  أآتوبرمزاولة أعماله منذ مطلع  الأردني باشر البنك المرآزي

 ، وانحصرت مهام هذا المجلس في إصدار النقد الأردني1950عام  سسالنقد الأردني الذي آان قد تأ

وبذلك لم يكن لمجلس النقد أي دور ، )سترلينيالإ الجنيه(بالعملة الأجنبية  مقابل ما يحتفظ به من موجودات

 . على الجهاز المصرفي في الأردنفي توجيه السياسة النقدية أو تنظيم الإئتمان أو الإشراف والرقابة 

يمثل البنك المرآزي الأردني السلطة النقدية في المملكة ويتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مالياً و

الجهة المسؤولة حصراً عن إدارة السياسة النقدية، وعن الإشراف على القطاع النقدي  آما يعتبر ،وإدارياً

آما نصّت عليها المادة الرابعة من قانونه في الحفاظ على وتتمثل أهداف البنك المرآزي  ،والمصرفي

شجيع النمو الإقتصادي في ، ومن ثم ت*الإستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني

  .وفق السياسة الإقتصادية العامة للحكومة الأردن

  :البنك المرآزي الأردني مهام -1
  :1لأردني على النحو التاليتتمثل مهام البنك المرآزي ا  

  .اإصدار أوراق النقد والمسكوآات في المملكة وتنظيمه *

  .من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته ردنالأ الاحتفاظ باحتياطي *

  . تنظيم آمية الائتمان ونوعيته وآلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الإقتصادي والإستقرار النقدي *

  . اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الإقتصادية والمالية المحلية* 

  .العمل آبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة* 

  . نمراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مرآزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمي* 

  .العمل آبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووآيل مالي لها* 

  .المالية والإقتصادية وآيفية تنفيذهاتقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة * 

بمقتضى قانون  حيلت إليهاالقيام بأية وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المرآزية عادة وبأية واجبات أ* 

  .تفاق دولي تكون الحكومة طرفاً فيهإخر أو أي أالبنك المرآزي الأردني أو أي قانون 

فبينما  ،رتفاع الكبير في حجم موجوداته الكليةومما يدل على تطور أعمال البنك المرآزي الإ

رتفعت إ، )مليون دينار موجودات أجنبية 25,8منها (مليون دينار  25,9لا تتجاوز  1964آانت في عام 

أما في  ،)مليون دينار موجودات أجنبية 4571,1منها (مليون دينار  5635,4لتبلغ  2003مع نهاية عام 

معظم جانب المطلوبات حتى نهاية عام  لبند النقد المصدر الذي آان يشك ىجانب المطلوبات، فبالإضافة إل

خر يستحوذ على الجزء الأآبر من مطلوبات البنك المرآزي ويتمثل هذا أ، بدأ يظهر بعد ذلك بند 1992

                                                 
  .)$(دولار  0,71=دينار أردني  1  *
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ136 الجهاز المصرفي ا

البند في ودائع البنوك المرخصة لدى البنك المرآزي والتي تشمل رصيد البنوك من شهادات الإيداع 

يداع والاحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار وبالعملات الأجنبية والاحتياطيات الفائضة للبنوك ونافذة الإ

  .من إجمالي المطلوبات% 62,1نحو  2003المرخصة والذي شكل في نهاية عام 

وللوقوف على تطور أعمال البنك المرآزي خلال الأربعين عاماً الماضية، سنستعرض فيما يلي 

  :1التي تبين تطور أعماله البنك المرآزي الأردنيام التي يقوم بها برز المهلأبإيجاز 

  :إصدار النقد وتنظيمه 1 – 1
ويعتبر البنك المرآزي هو جهة الإصدار الوحيدة  ،هي الدينار الأردني ردنإن وحدة النقد في الأ

لأردني للنقد الأردني من أوراق ومسكوآات، ويقوم بتزويد السوق بما يحتاج من أوراق النقد ا

ويحتفظ البنك عادة بمخزون من أوراق النقد والمسكوآات لهذا الغرض، بينما يسترد أوراق  ،ومسكوآاته

 1535,3إلى  1964مليون دينار عام  24,4وقد ارتفع النقد المصدر من  ؛النقد ويتلف غير الصالح منها

وهو ما يوضحه الجدول  ،طفي المتوس% 11,2، أي بنمو سنوي نسبته 2003مليون دينار في نهاية عام 

غطى بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بموجب يوبالطبع فإن إصدارات النقد الأردني  ،)05(رقم 

القانون الذي ألزم البنك المرآزي بالإحتفاظ بموجودات لا تقل قيمتها في أي وقت من الأوقات عن قيمة 

بنهاية عام % 227هذه الموجودات للنقد المصدر نحو وقد بلغت نسبة تغطية  ،أوراق النقد المتداولة

2003.  

  

  من قبل البنك المرآزي الأردني النقــــد المصــــــدر): 05(الجدول رقم 
  )بالمليون دينار( :المبالغ                                                                                                                                       

 2003 2002 2000 1990 196419701980 السنــــة
 سبتمبر

2004 

 358,61022,21323,31333,01535,31511,9 84,4 24,4 النقد المصدر

نسبة إلى إجمالي 

 %المطلوبات 
94,2 78,9 62,0 62,7 29,9 28,1 27,2 26,5 

  

  .22، ص 2004الأردني، سبتمبر بنك المرآزي النشرة الإحصائية الشهرية لل: المصدر
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ137 الجهاز المصرفي ا

  إدارة الاحتياطيات الأجنبية - 2 -1
من الذهب والعملات الأجنبية وإدارتها، حيث  هبالإحتفاظ باحتياطيات الأردني يقوم البنك المرآزي       

طورات أسواق يقوم بتحديد أوجه الإستثمار الملائمة لها وتحديد نسب مكونات هذه الإحتياطيات وفقاً لت

ويسمح  ،الصرف والأسواق المالية العالمية وبما يوفر عناصر الأمان والربحية والسيولة لهذه الإحتياطيات

البنك المرآزي للبنوك المرخصة بالإحتفاظ بموجودات أجنبية دون قيود وإدارة هذه الموجودات ضمن 

 )06(رقم  ويبين الجدول ،المصرفيتعليمات البنك المرآزي الرامية إلى الحفاظ على سلامة الجهاز 

  .هتطور حجم الإحتياطيات الأجنبية وأبرز مكونات

  

  الأردني تطور الاحتياطيات الأجنبية للبنك المرآزي): 06(الجدول رقم 
  )بالمليون دينار( :المبالغ                                                                                                          

 2003 2002 2000 1990 196419701980 السنــــة
 سبتمبر

2004 

 120,0 121,5 100,1 70,3 66,9 64,3 10,0 0,0 الذهـــب

حقوق السحب 

 الخاصة
0,0 1,0 4,5 0,3 0,5 0,7 0,8 0,1 

موجودات بالعملات 

 الأجنبية
25,8 80,4 349,2303,62361,42818,33681,93707,0 

 418,0370,82432,22919,13804,23827,1 91,4 25,8 المجمــوع

  
  .24، ص 2004الأردني، سبتمبر النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المرآزي : المصدر

  

  :ومستشارها الإقتصادي والمالي بنك للحكومةالبنك المرآزي الأردني هو  - 3 -1
وقد ألزم قانون البنك المرآزي جميع ، آوآيل مالي للحكومة الأردني يعمل البنك المرآزي

العامة فتح حساباتها لدى البنك المرآزي الذي  يزانيةالوزارات والدوائر الحكومية التي يشملها قانون الم

آما يقوم بدفع أية  ؛ل تلك الوزاراتقبيتولى إدارة ومتابعة عمليات الإنفاق الشهرية من هذه الحسابات من 

وتمتد الخدمات  ،صيلها وفتح الإعتمادات المستنديةجها وتحويلها وتحأو خار لأردنأموال داخل ا

يتولى  -وضمن هذا الإطار- المصرفية التي يقدمها البنك المرآزي للحكومة لتشمل المؤسسات العامة أيضاً

البنك المرآزي إصدار وإدارة سندات الدين العام الداخلي نيابة عن الحكومة والمؤسسات العامة العاملة في 
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إذ يقوم ببيعها بالمزاد العلني للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات  ردن،الأ

  . العامة والخاصة وآذلك الأفراد

تحقيق الإستقرار النقدي وضمان البيئة المصرفية الأردني في  البنك المرآزي ولا يقتصر دور

إضافة ، كومة في مختلف جوانب الحياة الاقتصاديةوالنقدية المناسبة، وإنما يتعداه إلى تقديم المشورة للح

   .إلى مشارآته في المؤتمرات والندوات والمنتديات الدولية

  :للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصةبنك آالبنك المرآزي الأردني  - 4 -1
ة يحتفظ البنك المرآزي بالإحتياطي النقدي الإلزامي الذي يفرضه على البنوك المرخصة آنسب

على آافة أنواع الودائع بالدينار وبالعملات % 8محددة من ودائعها والتي تبلغ في الوقت الحاضر 

وتحتفظ البنوك أيضاً لدى البنك المرآزي بودائع لكي تسدّد منها بعض مدفوعاتها المحلية  ،الأجنبية

قوم البنوك بإيداع آما ت ،وخاصة تسوية المدفوعات فيما بين البنوك المرخصة من خلال غرفة المقاصة

وبالطبع فإن البنك المرآزي هو المقرض  ،أموالها لدى البنك المرآزي آأحد أوجه استثمار هذه الأموال

الأخير للبنوك المرخصة وله صلاحية منحها قروضاً استثنائية في الظروف الحرجة أو الطارئة التي يرى 

  .أنها تهدد الإستقرار النقدي أو المصرفي في المملكة

ا في مجال الخدمات التي يقدمها البنك المرآزي للبنوك المرخصة، فبالإضافة إلى خدمة أم

، يقوم البنك المرآزي بتقديم خدمة الإستعلام الخاصة بالأخطار المصرفية حول ملاءة العملاء مقاصةال

  .وخدمات الحفظ الأمين

ظ بحساباتها لديه آذلك يعمل البنك المرآزي آبنك لمؤسسات الإقراض المتخصصة، حيث يحتف

ويقدم لها التسهيلات الإئتمانية بكفالة أوراقها المالية وأقساط ديونها، آما يقوم أيضاً بخصم الأوراق 

 آما هو التجارية التي بحوزتها والناشئة عن القروض الممنوحة من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة

  .)07(موضح في الجدول رقم 

 لممنوحة من البنك المرآزي إلى البنوك المرخصةرصيد السلف ا): 07(الجدول رقم 

  ومؤسسات الإقراض المتخصصة
  )بالمليون دينار( :المبالغ                                                                                                     

  

  .26، ص 2004الأردني، سبتمبر النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المرآزي : المصدر      

 2003 2002 2000 19801990 السنــــة
 سبتمبر

2004 

 481.5317.9317.7351.7394.5 10.0 صةالبنوك المرخ

 25.7 27.3 25.8 30.7 31.7 11.4 مؤسسات الإقراض المتخصصة
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   :مراقبة البنوك وتنظيم أعمالها - 5 -1

لبنك المرآزي بدراسة وتحليل الأوضاع المالية على حقوق المودعين والمساهمين، يقوم ا حفاظا

للبنوك المرخصة بغية التأآد من سلامة مراآزها المالية والتزامها بنسب الأمان المصرفي المفروضة 

  .عليها، آنسب الإحتياطي النقدي والسيولة القانونية ونسب الترآزات الإئتمانية ومعدل آفاية رأس المال

من حيث التفتيش الميداني  1ة الشاملة على البنوك المرخصةويطبق البنك المرآزي الرقاب

وآذلك فحص قيود وسجلات هذه البنوك للتأآد من  ،فة فروع البنك في الداخل والخارج، ولكاحاسبيوالم

سلامة أوضاعها المالية ودقة المعلومات التي ترسلها إلى البنك المرآزي، إلى جانب سلامة الخدمات 

ونظراً لأن استقرار الجهاز المصرفي لا يقل أهمية عن الاستقرار النقدي، فإن  ؛المصرفية التي تقدمها

البنك المرآزي يقوم بشكل متواصل بتطوير أساليب الرقابة على البنوك لتواآب أحدث المعايير الدولية 

  .المطبقة على الساحة المصرفية العالمية

طلب من البنوك المرخصة إعداد  الأردني عة الجهاز المصرفياففي إطار تعزيز سلامة ومن

سياسات ائتمانية واستثمارية مكتوبة معتمدة من مجلس إدارتها، وإلزام البنوك بتطبيق المعايير المحاسبية 

الدولية والإفصاح المالي، ويقوم البنك المرآزي بمراقبة ومتابعة فعالية أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية 

  . بوظائفها وتخدم الغاية منها ملدى البنوك والتأآد من أنها تقو

  :البنوك المرخصة: ثالثا
في  أنذاكالبنك العربي  تأسس ، حيث19302يرجع وجود البنوك المرخصة في الأردن إلى عام 

هو أول البنوك الوطنية تلاه تأسيس و، 1948بعد أحداث عام  الأردنالقدس ونقل مرآزه الرئيسي إلى 

عمان  ، وتأسيس بنكين وطنيين جديدين هما بنك الأردن وبنك القاهرة1956البنك الأهلي الأردني في عام 

آما شهدت فترة الأربعينات والخمسينات دخول أربعة بنوك غير أردنية للعمل في الأردن ؛ 1960في عام 

، والبنك العقاري العربي، ومصرف الرافدين، وبنك )حالياً HSBC(هي البنك البريطاني للشرق الأوسط 

وبعد ذلك  ؛أثر توقف البنك الأم في بيروت عن العمل 1966خرج من السوق الأردني في عام  نترا الذيإ

فتتاح عدد من البنوك الوطنية والأجنبية بينما خرج من السوق عدد من البنوك إما بسبب تعثر أدائها إتوالى 

ه الملحقين رقم وهو ما يوضح الناجم عن سوء أو ضعف الإدارة أو بسبب تعثر البنوك الأم في الخارج

فقد أصبح عدد البنوك المرخصة العاملة في الأردن في الوقت الحاضر  - ونتيجة لذلك -) 02(و) 01(

منها (، وثمانية بنوك أجنبية )منها بنكان إسلاميان(بنكاً أردنياً  16أربعة وعشرين بنكاً، تتوزع بواقع 

من  ردنعملت هذه البنوك داخل الأوقد  ،)08(، آما هو موضح في الجدول رقم )خمسة بنوك عربية

وبلغ مؤشر عدد السكان إلى العدد الإجمالي لفروع البنوك العاملة في نهاية  ،مكتباً 155فرعاً و 456خلال 

                                                 
  .5، ص 2005البنك المرآزي الأردني، التقرير السنوي للعام  -  1
  .6، ص 2005البنك المرآزي الأردني، التقرير السنوي للعام  -  2
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بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في  -من جهة أخرى- ألف نسمة لكل فرع 12,2نحو  2003عام 

  .فرعاً في فلسطين 58فرعاً منها  139ب التمثيل بما فيها مكات 2004الخارج في نهاية عام 

  البنوك العاملة في الأردن): 08(الجدول رقم 

1964197019801990200020022003 السنــــة
 أآتوبر

2004 

 24 21 21 21 18 15 8 8 عدد البنوك

 456 449 471 469 298 124 41 22 عدد الفروع داخل المملكة

 )/ألف نسمة(عدد السكان 

 فـــرع
88,0 36,8 18,0 11,6 10,7 11,3 12,2 11,6 

  .26، ص 2004الأردني، سبتمبر النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المرآزي : المصدر       

  

تخضع البنوك إلى الترخيص من قبل البنك المرآزي الأردني لكي تتمكن من مزاولة أعمالها، و

اتها ونسب الأمان المصرفي التي يحددها في مجال الائتمان آما يجب أن تتقيد بتعليماته في مزاولة نشاط

ولا يحق لأي بنك مرخص أن يفتتح فرعاً جديداً أو يندمج مع أحد  ،*والإحتياطي والسيولة ورأس المال

  .البنوك القائمة إلاّ بموافقة البنك المرآزي

الأردن بغرض وقد حرص البنك المرآزي على تحديث التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في 

فقد صدر قانون جديد للبنوك في شهر  لذلك ،مواآبتها لمستجدات الصناعة المصرفية على الساحة العالمية

وقد فتح  ،يشكّل نقلة نوعية لتطوير العمل المصرفي بما يتماشى مع هذه المستجدات 2000من عام  أوت

المالية ضمن ما يُعرف بمفهوم البنك هذا القانون الباب أمام البنوك لتقديم حزمة شاملة من الخدمات 

وبهذا لم يعد دور البنوك يقتصر على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل توسّع ليشمل خدمات  ،الشامل

الوآالة، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ الإستثمارية، وإدارة الأموال واستثمارها للغير، وآذلك 

والتعهد بتغطيتها وتوزيعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحفظ الأمين  إدارة إصدارات الأوراق المالية

آما أتاح القانون للبنوك أيضاً القيام بعمليات الوساطة والإيجار، والدفع والتحصيل  ،للأوراق المالية

 والتعامل بأدوات السوق النقدي وأدوات رأس المال والتعامل بالعملات الأجنبية في أسواق النقد الآنية

متلاك أو تأسيس شرآات تابعة مالية غير مصرفية بإآما سمح للبنوك  ،والآجلة والمشتقات المالية

م هذه الأحكام ما ن القانون عدة أحكام تتعلق بتأسيس البنوك المرخصة، وأهموقد تض ،آشرآات التأمين

  : 2يلـي

                                                 
مليون دينار ) 20(المرآزي الأردني على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بالنسبة للبنوك الأردنية المرخصة  تنص تعليمات البنك  *

  .مليون دينار أردني) 10(أردني أما بالنسبة للبنوك غير الأردنية المرخصة فهي 
  .7، ص 2005البنك المرآزي الأردني، التقرير السنوي للعام  -  2
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ك الأجنبية والشرآة يشترط لترخيص البنك أن يكون شرآة مساهمة عامة، ولا تخضع فروع البنو - 1

  . التابعة والشرآة المعفاة لهذا الشرط

يحدد البنك المرآزي مقدار الحد الأدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به،  - 2

وله أن يعدل هذين الحدين من وقت لآخر للبنوك آلها أو بعضها في ضوء متطلبات العمل المصرفي 

  . وتطويره

نك طالب الترخيص أن يرفق بطلبه، عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي، والهيكل التنظيمي على الب - 3

للبنك وخطة عمله ومجال نشاطاته، والميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل 

  . البنك

التجاري  ستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات وفقاً لقواعد العرضإوبهدف تسهيل 

الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية، وبما لا يتعارض أو يلغي أو يعدل أية أحكام أو قوانين 

عمل به اعتباراً من يوالذي  2001لعام ) 85(أخرى، فقد صدر قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم 

31/03/2002.  

بدأت في الآونة الأخيرة إعادة النظر في  الأردنيةمن الجدير ذآره هنا أن بعض البنوك هذا و

فروعها  إغلاقمواقعها الجغرافية الداخلية من خلال دمج بعض الفروع القريبة من بعضها البعض أو 

، ومن الترآيز على المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية الأآبرواجدة في مناطق اقتصادية ضعيفة والمت

و في السوق المصرفي المحلي، تشهد الساحة المصرفية ة النممحدوديناحية أخرى وفي ظل صغر حجم و

مستمرة من قبل بعض البنوك الأردنية ضى، نشاطا قويا وجهودا ذؤوبة وأآثر من أي وقت مالمحلية، و

 ،للتوسع خارج حدود المملكة من خلال تأسيس بنوك مستقلة أو مشترآة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها

خلال  لكويتيا الأردنيالجزائر آما وافتتح البنك  في فرعا له 2001ل عام حيث افتتح البنك العربي خلا

للتجارة و  الإسكانبنك  وإفتتحآما  ،فرع في جمهورية قبرصنفسه مكتب تمثيل له في الجزائر والعام 

التوسع في عدد  إلىيسعى حاليا و 2003ه في مملكة البحرين وفرعه الأخر في الجزائر عام التمويل فرع

الدول  إحدىلى التوجه نحو على رأسها الجمهورية السورية بالإضافة إواق الدول العربية الواعدة ون أسم

   .الأوروبيآخطوة أولى نحو  التفرع داخل أسواق دول الاتحاد  الأوروبية
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  :مؤسسات الإقراض المتخصصة: رابعا
ويلة الأجل بكلفة البنوك التجارية عن توفير الحجم المناسب من القروض ط عجزفي ضوء 

حرصت  اعات الزراعة والصناعة والإسكان،تتناسب مع الإحتياجات التنموية لبعض القطاعات لاسيما قط

الحكومة على إيجاد مؤسسات تمويلية متخصصة لتقديم التسهيلات الإئتمانية متوسطة وطويلة الأجل 

  .1للمشاريع التنموية في تلك القطاعات
، 1959عي أولى مؤسسات الإقراض المتخصصة تأسيساً في عام وآانت مؤسسة الإقراض الزرا

حيث تم خلال فترة الستينات إنشاء آل من بنك الإنماء الصناعي  ،ثم توالى إنشاء المؤسسات الأخرى

، والمنظمة التعاونية 1966، وصندوق قروض البلديات والقرى في عام 1965ومؤسسة الإسكان في عام 

 1979وفي عام  ،تم إنشاء بنك الإسكان آمؤسسة إقراض متخصصة 1974وفي عام  ،1968في عام 

وفي إطار  ؛تمت إعادة هيكلة صندوق قروض البلديات والقرى ليحل محله بنك تنمية المدن والقرى

عمليات الإصلاح الهيكلي للقطاع النقدي والمصرفي ونظراً لأن بنك الإسكان آان يمارس بعض أنشطة 

تحويل بنك الإسكان من مؤسسة إقراض متخصصة إلى بنك تجاري  1997م البنوك التجارية، تم في عا

وبذلك فقد تمت إزالة جميع المزايا التفضيلية التي آان يتمتع بها عندما  ،ص بموجب قانون البنوكخمر

  .آان يعمل آمؤسسة إقراض متخصصة

مؤسسات، أربع  2003وبذلك، فقد بلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة بنهاية عام 

ثلاث منها تعود ملكيتها للقطاع العام، وهي مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة العامة للإسكان 

والتطوير الحضري وبنك تنمية المدن والقرى، في حين تعود ملكية المؤسسة الرابعة وهي بنك الإنماء 

وقف نشاطها منذ مطلع عام أما بالنسبة للمنظمة التعاونية فقد ت ؛الصناعي إلى القطاعين العام والخاص

1996.  

وتعتمد هذه المؤسسات بشكل رئيس على رأسمالها والاقتراض الداخلي والخارجي آموارد 

مليون دينار  13,4أن أرصدة قروض هذه المؤسسات قد ارتفعت من  )09(الجدول رقم ويظهر  ،للأموال

تلك الفترة بمعدل سنوي قدره ، أي أنها نمت خلال 2002مليون دينار عام  341,5إلى  1968في عام 

  . في المتوسط% 10,6
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  *أبرز مؤشرات مؤسسات الإقراض المتخصصة ):09(الجدول رقم 
  )بالمليون دينار( :المبالغ                                                                   

**2003 2002 2001 2000*1990 196819701980 البيــــان 

روض مؤسسات الإقراض أرصدة ق

 المتخصصة
13,4 14,1 163,0554,8 335,6340,5341,5285,4 

 والاحتياطيات رأس المال

 والمخصصات
10,1 11,0 48,8 129,5 186,5203,0202,1192,0 

 3,7 3,5 - 7,8 90,2 19,7 - - الاقتراض من البنك المرآزي

  

  .28، ص 2004الأردني، سبتمبر  النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المرآزي: المصدر

  .تشمل بنك الإسكان والمنظمة التعاونية 1990 – 1968بيانات *   

  .لا تتضمن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 2003بيانات عام ** 

   

  :المؤسسات المالية غير المصرفية :خامسا
العديد من المؤسسات  هنالك ،بالإضافة إلى البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة

وقبل  ،التي أنشئت منذ أواخر السبعينات بهدف حشد وتجميع الموارد المحلية 1المالية غير المصرفية

 –1979(الحديث تفصيلاً عن المؤسسات المالية غير المصرفية القائمة حالياً، تجدر الإشارة إلى أن الفترة 

 الجزء المكملة والادخار التعاقدي لتكون شهدت تأسيس العديد من شرآات الوساطة المالي )1982

للمؤسسات المصرفية التي آانت قائمة آنذاك، وذلك من خلال تقديم خدمات مالية لم تكن معروفة في 

غير أن ضعف  ؛السوق الأردني مثل الادخار التعاقدي وعمليات الوساطة المالية وإدارة المحافظ المالية

الترآيز على ممارسة الخدمات المماثلة لخدمات البنوك خاصة سوق رأس المال دفع هذه الشرآات إلى 

فقد  وتبعاً لذلك ،الودائع والتسهيلات مما حال دون تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها هذه الشرآات

   .على ترخيص بنوك تجارية، بينما خرج البعض الآخر من السوق تبعض هذه الشرآات وحصل تندمجإ

تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني من  على لية غير المصرفيةالمؤسسات الماوتهدف هذه 

بما يسهم في  *خلال تحفيز البنوك والشرآات المالية على زيادة مشارآتها في منح القروض الإسكانية

تدعيم سياسة إعادة هيكلة قطاع الإسكان وتشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة عن طريق طرح 

  .قرضالإسناد 
                                                 

  .29، ص 2004التقرير السنوي للبنك المرآزي الأردني،  -  1
وتمنح الشرآة الأردنية  ،سكنية للمواطنين من هذه المؤسسات بضمانة سندات رهن عقاري من الدرجة الأولىالقروض تقدم ال: القروض الإسكانية  *

وعلى أساس سداد أصل القرض  من رصيد القروض السكنية المطلوب إعادة تمويلها% 83رهن العقاري قروضها بنسبة لا تزيد عن لإعادة تمويل ال
  .أشهر وحتى نهاية مدة القرض 6، مع سداد فوائد القرض في نهاية آل )عام20-01الآجال تتراوح بين (بدفعة واحدة في تاريخ استحقاقه 
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تعزيز الإستقرار والثقة بالنظام المصرفي في تهدف إلى  مؤسسات مالية غير مصرفيةآما توجد         

التي  مؤسسة ضمان الودائعآ صغار المودعين لدى البنوك من خلال ضمان ودائعهمردن، وذلك لحماية الأ

ة غير المؤسسات المالي" )03(رقم  ملحق، آما يوضح ال2000لسنة  33بموجب القانون رقم تأسست 

    ."المصرفية العاملة في الأردن

 :سوق رأس المال في الأردن: سادسا
يعتبر تطوير سوق رأس المال من الخطوات البارزة على طريق تطوير الجهاز المالي في 

الأردن، وذلك بغرض تحقيق استغلال أفضل للموارد المالية من خلال حشد المدخرات المحلية والأجنبية 

ويمكن تقسيم مراحل تطور سوق رأس المال في المملكة إلى  ،ريع الأآثر إنتاجيةوتوجيهها نحو المشا

  :1على النحو التاليهي ثلاث مراحل و

وهي مرحلة السوق غير المنظم، حيث تعود بداياتها إلى فترة الثلاثينات من القرن  :المرحلة الأولى -1 

يث آان يتم تداول أسهم الشرآات الماضي وحتى إنشاء سوق عمان المالي في أواخر السبعينات، ح

المساهمة العامة عن طريق بعض المكاتب العقارية والوسطاء غير المتفرغين، فضلاً عن وجود سوق 

ثانوي غير منظم لتداول السندات الحكومية منذ إصدارها في مطلع السبعينات وحتى تأسيس سوق عمان 

علنة لعمليات بيع وشراء الأسهم خلال هذه الفترة، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هنالك أسعار م ،المالي

الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الكلفة على المتعاملين المتداولين بالأسهم بالإضافة إلى تذبذب وتفاوت 

  .أسعار البيع والشراء بشكل آبير

فقد  ،1997وحتى عام  1978والتي تمتد منذ إنشاء سوق عمان المالي في عام  :المرحلة الثانية - 2

أظهرت نتائج الدراسات التي قام بها البنك المرآزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في أواسط 

السبعينات الحاجة الملحة إلى إنشاء بورصة للأوراق المالية آخطوة ضرورية لتطوير سوق رأس المال 

التحضير لإنشاء سوق  وبالتعاون فيما بين البنك المرآزي والحكومة بوشر وعلى أثر ذلك ،في الأردن

لسنة  31وبناء على ذلك صدر القانون المؤقت رقم  ؛)بورصة عمان في الوقت الراهن(عمان المالي 

آمؤسسة  1978وقد باشر السوق أعماله في مطلع عام  ،والذي تم بموجبه إنشاء سوق عمان المالي 1976

وقد تمثلت أبرز أهداف السوق في  ،اريمالية لها شخصيتها الإعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإد

تنمية المدخرات المحلية، وتعبئة الموارد الإقتصادية المتاحة، وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني، 

علاوة على تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته 

  .وسرعته

صدر قانون  1997ففي منتصف عام  ،رحلة إعادة هيكلة سوق رأس المالوهي م :المرحلة الثالثة - 3

جديد يسمى قانون الأوراق المالية يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق رأس المال واستكمال البنية التحتية 
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د ، ولمزيله، بما يكفل الإرتقاء بكفاءته وفاعليته ومواآبته للتطورات المتسارعة في أسواق المال العالمية

لأنظمة والتعليمات الكفيلة بسوق رأس المال في ل الكاملالتوضيح  )04(من الإيضاح يوجد بالملحق رقم 

  .الأردن

على وجه التحديد وقد نص هذا القانون على فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي للسوق و

هيئة (أس المال تم تشكيل هيئة رقابية حكومية للإشراف على سوق ر وفي ضوء ذلك ،القطاع الخاص

ومرآز إيداع الأوراق المالية ) بورصة عمان(، في حين تم تحويل سوق الأوراق المالية )الأوراق المالية

  . لتداران من قبل القطاع الخاص
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  :خلاصة المبحث الأول
آزي وذلك من خلال بنكه المر ،في الوقت الحاضر أصبح للأردن جهاز مصرفي راسخ ومتمرس

يقوم بتسيير السياسة النقدية للبلاد ويمارس جميع المهام والمسؤوليات التي تقوم بها عادة البنوك الذي 

أربعة وعشرين  2004المرآزية في الدول المتطورة؛ آما ازداد عدد البنوك المرخصة ليصبح في عام 

تها لمستجدات الصناعة تعمل وفق التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في الأردن بغرض مواآب بنكاً

المصرفية على الساحة العالمية تحت حرص ورقابة البنك المرآزي الأردني، حيث تعمل على تقديم 

  .حزمة شاملة من الخدمات المالية ضمن ما يُعرف بمفهوم البنك الشامل

ات هذا لم يعد دور البنوك يقتصر على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل توسّع ليشمل خدملو

الوآالة، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ الإستثمارية، وإدارة الأموال واستثمارها للغير، وآذلك 

إدارة إصدارات الأوراق المالية والتعهد بتغطيتها وتوزيعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحفظ الأمين 

اجات الأردن التمويلية في ؛ آذلك تم إنشاء مؤسسات إقراض متخصصة لتغطي احتيللأوراق المالية

مجالات الإسكان والإنماء الصناعي والزراعي والحكومات المحلية، وإلى جانب ذلك هناك العديد من 

المؤسسات المالية غير المصرفية التي أنشئت بهدف حشد وتجميع المدخرات المحلية، هذا فضلاً عن 

شرآة صرافة منتشرة في آافة  86ملكة آما يوجد في الم ،وجود العديد من شرآات التأجير التمويلي

أبرز الدلائل في  وسوق رأس المال في الأردن من أهم  آما يعتبر ،شرآة تأمين 26و ردنأرجاء الأ

وذلك من خلال تحقيقه لأفضل مستويات الربح المحققة وإستغلال  ،الجهاز المالي والمصرفي في الأردن

  .لمحلية والأجنبية وتوجيهها نحو المشاريع الأآثر إنتاجيةأفضل للموارد المالية من خلال حشد المدخرات ا
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  :يالأردن تطور القطاع المصرفي: الثانيمبحث لا

  :توطئة
القطاع المصرفي الأردني إلى العديد من الإجراءات والتنظيمات والتشريعات الهادفة إلى خضع            

خدمات التي يقدمها؛ وقد توجهت جهود الإصلاح الأولى  وتوسيع عمله وتنويع ال ،تعزيز قدرته التنافسية

وبالتالي فقد مر  ،نحو إعادة هيكلة القطاع وإعادة التوازن إليه من خلال تعزيز رؤوس أموال مؤسساته

  : 1وهما الجهاز المصرفي في الأردن بمرحلتين

  :)1989-1964(المرحلة الأولى  :أولا

م الأدوات التقليدية للسياسة النقدية والمتمثلة في تغيير اتسمت هذه المرحلة بالترآيز على إستخدا

ولم يلجأ  ،سعر إعادة الخصم ونسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي بهدف التأثير على توسع السيولة المحلية

 1988البنك المرآزي لاستخدام عمليات السوق المفتوحة إلا في مرحلة متأخرة وتحديداً مع بداية عام 

إلاّ أن تأثير هذه العمليات  ،يع وشراء أوراق الدين العام بهدف التأثير على مستوى السيولةعندما باشر بب

آان محدوداً نظراً لعدم آفاية الإصدارات الحكومية لأوراق الدين العام من جهة، وضعف السوق الثانوي 

  .لتلك الأوراق من جهة ثانية

مثل في التدخل المباشر من قبل البنك المرآزي أما السمة الثانية التي اتسمت بها تلك المرحلة، فتت

فخلال تلك  ،لتحديد حجم وآلفة ووجهة الإئتمان، إلى جانب التأثير على هيكل المحفظة المالية للبنوك

وفي  - على تحديد أسعار الفوائد الدائنة والمدينة في السوق المصرفي الأردني البنك المرآزي عملالفترة، 

حد من التوسع النقدي لمحاربة التضخم، لجأ البنك إلى فرض سقوف محددة على وبهدف ال - أوقات معينة

وعلاوة على ذلك، فقد لجأ البنك خلال تلك المرحلة إلى  ،توسع التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك

حو قطاعات تخاذ العديد من التدابير الإنتقائية الهادفة إلى توجيه الإئتمان المصرفي واستثمارات البنوك نإ

ولعب البنك المرآزي خلال تلك المرحلة دوراً بارزاً في تمويل عجز الموازنة بصورة مباشرة  ،محددة

  . وفي دعم التمويل المقدم من البنوك ومن مؤسسات الإقراض المتخصصة إلى قطاعات معينة

ولابد من الإشارة إلى أن هذا التدخل آان في حينه مبرراً بتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية 

وآان التدخل وخاصة خلال فترة السبعينات، سمة عامة في اقتصاديات الدول النامية وبعض  ،والاجتماعية

أولويات السياسة  الدول المتقدمة على حدٍ سواء، وذلك نظراً لأن التنمية الإقتصادية آانت تقع على رأس

  آما أن التدخل في حدود معينة آان مقبولاً في الأدبيات الإقتصادية خلال ،الإقتصادية في معظم دول العالم

  .تلك المرحلة وخاصة الأدبيات الصادرة عن المؤسسات الدولية آصندوق النقد والبنك الدوليين

                                                 
  ).86،85:(، ص ص1999، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الأردن، 2001 - 1998ومحمد ملحم، الإقتصاد الأردني  ةعبد الحكيم أبو سبيك -  1
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ب من أهدافها خلال تلك المرحلة، إلاّ أنها وعلى الرغم من نجاح السياسة النقدية في تحقيق جان         

أفرزت عدداً من السلبيات آان أبرزها التشوهات الهيكلية في السوق المصرفي، وإساءة تخصيص 

وقد تعمقت هذه التشوهات نتيجة للأزمة الإقتصادية والمالية التي تعرض لها الإقتصاد الأردني  ،الموارد

رتفاع المديونية الخارجية وتفاقم عجز الموازنة إبرز ملامحها في أواخر الثمانينات، والتي آان من أ

    .وتراجع معدلات النمو الإقتصادي وارتفاع معدّل التضخم وتدهور سعر صرف الدينار الأردني

   :)2004-1990(المرحلة الثانية  :ثانيا
وبالتعاون مع آل ، شرعت الحكومة الأردنية، سابقاًنتيجة للأزمة المالية والإقتصادية المشار إليها 

من صندوق النقد والبنك الدوليين بتطبيق برامج إصلاح اقتصادي شملت مختلف القطاعات الإقتصادية بما 

وآان من أبرز سمات الإصلاحات النقدية في هذه المرحلة التحول نحو  ،1فيها القطاع النقدي والمصرفي

رير أسعار الفائدة في السوق المصرفية قوى السوق في إدارة السياسة النقدية من خلال الشروع في تح

وقد  ،بدأ بتحرير سعر الفائدة على الودائع وامتد ليشمل أسعار الفائدة على القروض حيث بشكل تدريجي،

آان تحرير أسعار الفائدة الخطوة الأولى على طريق تهيئة البيئة المناسبة لتبني البنك المرآزي لعمليات 

دارة السياسة النقدية، وهو الأسلوب الأآثر شيوعاً في إدارة السياسة النقدية السوق المفتوحة آأداة رئيسة لإ

وفي ظل عدم آفاية إصدارات الأوراق الحكومية الموجودة في  ،عند البنوك المرآزية في الدول المتقدمة

  .السوق آنذاك

هذه الخاصة به ل *إلى إصدار شهادات الإيداع 1993لجأ البنك المرآزي في أواخر عام  وقد

أو ستة /ومنذ ذلك الوقت أصبح البنك يعتمد على إصدارات شهادات الإيداع لأجل ثلاثة أشهر و ،الغاية

ولمنح  ،أشهر لامتصاص السيولة الفائضة عند البنوك وبالتالي تنظيم نمو السيولة في الإقتصاد الوطني

زي مزيداً من المرونة على هذه أضفى البنك المرآ آما البنوك المرونة الكافية في إدارة السيولة لديها،

وإلى جانب  ،الشهادات وذلك بالسماح بإعادة شرائها لأجل أسبوع والسماح بتداولها فيما بين البنوك

شهادات الإيداع يستخدم البنك المرآزي أيضاً أدوات أخرى مثل سعر إعادة الخصم والإحتياطي النقدي 

  . للسياسة النقدية الإلزامي ونافذة الإيداع لليلة واحدة في إدارته

  

  

  

  
                                                 

، 2003لتمويل، الأردن، ، بنك الإسكان للتجارة وا)2003 - 2001(التطور والتحديات والطموحات : محمد ملحم، الإقتصاد الأردني النموذج - 1
  .81ص

  
إلى  %2,6وهي التي يصدرها البنك المرآزي الأردني ويتراوح أجلها من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر بمعدل فائدة يتراوح بين : شهادات الإيداع  *

3,3%.  



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ149 الجهاز المصرفي ا

  :القوانين والإجراءات المصرفية: ثالثا

رنا إلى الدول الأخرى القريبة من الأردن والبعيدة عنه؛ فإننا نجد أن الصناعة المصرفية إذا ما نظ

د توفرت لها فرص وظروف أفضل للتطور والإرتقاء السريع ليصبح القطاع المصرفي أحد قفي الأردن 

المحرآة لعملية التنمية الإقتصادية في البلاد، ومن العوامل والتطورات التي أسهمت الأدوات الرئيسية 

بشكل آبير في تقدم القطاع المصرفي الأردني، هي صدور عدد من القوانين والإجراءات المصرفية التي 

  . من شأنها تطويره وتعزيز سلامة مراآزه المالية

  :القوانين المصرفية -1

  :2001لسنة  28قم قانون البنوك ر -1-1
أحدث نقلة نوعية وشاملة في العمل المصرفي، وبما  2001لسنة  28رقم  1إن صدور قانون البنوك        

ينسجم مع التطورات والمستجدات الحاصلة في الصناعة المالية والمصرفية العالمية ووفقا للمعايير 

) Universal Bank(ال مفهوم البنك الشامل الدولية؛ ومن أهم التغيرات التي أحدثها القانون الجديد إدخ

الذي أتاح للبنوك تقديم خدمات وأدوات مالية ومصرفية أآثر تنوعا وشمولية تتعدى الخدمات التقليدية، 

آالقيام بعمليات الوساطة والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال والسماح للبنوك بإمتلاك أو 

  .  التأمين وغيرهاتأسيس شرآات تابعة لها آشرآات 

  :2001قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة  -2 -1
  : 2إلى يهدف هذا القانون          

تعزيز وتدعيم الثقة بالنظام المصرفي الأردني وتنمية موارده الإيداعية والإدخارية وحمايتها؛ وذلك  -أ

  .بالتعاون والتكافل بين البنك المرآزي والمؤسسات المصرفية في الأردن

تخفيف الأعباء والضغط عن البنك المرآزي ـ وبالتالي الخزينة ـ عند معالجة الأزمات المصرفية،  -ب

حيث أشار القانون بالمؤسسة عملية تصفية البنوك وفق قواعد قانونية محددة وبالتالي يكون القانون الجديد 

  .ل البنك المرآزيقد عالج قصور الأحكام الخاصة بتصفية البنوك وإزالة عبئ التصفية عن آاه

تشجيع غير المقيمين على الإيداع في البنوك الأردنية، خاصة وأن القانون لم يميز بين المودعين من  -ج

ستحصل على ميزة نسبية وأن الضمان  *)أ.د(المقيمين وغير المقيمين؛ آما أن الودائع بالعملة الوطنية 

  .  التوجهات نحو الإيداع بالدولار الأمريكي سيقتصر على ودائع الدينار الأردني مما سيساهم في آبح

  

  

                                                 
  .22، ص 2000قانون البنوك لسنة  ،2000ر السنوي للبنك المرآزي الأردني، التقري -  1
  .36، ص 2001صائية الشهرية للبنك المرآزي الأردني، قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة النشرة الإح -  2
  .الدينار الأردني): أ.د(  *



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ150 الجهاز المصرفي ا

  :قانون المعاملات الإلكترونية -3–1
على تسهيل إستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء  1لقد عمل قانون المعاملات الإلكترونية

المعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية، وآذلك المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها الدوائر 

  .لمؤسسات الحكومية بصورة آلية أو جزئيةوا

  :الإجراءات النقدية التي إتخذها البنك المرآزي -2
إتخذ البنك المرآزي إجراءات نقدية ترمي إلى تعزيز مستوى سلامة البنوك وتفعيل المنافسة بينها 

  :  2وتحسين قدرتها على إدارة موجوداتها ومطلوباتها، ومن أبرز هذه الإجراءات

  .المزايا التفضيلية التي آانت تتمتع بها بعض البنوك أـ إزالة

توحيد نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي لسائر البنوك وعلى الودائع بالدينار وبالعملات الأجنبية على  -ب

  .حد سواء

  .تقديم حوافز للبنوك بهدف تشجيعها على الإندماج -ج

  .والغير المباشرة دـ فرض حدود قصوى على الترآزات الإئتمانية المباشرة

  .ميداني في الداخل والخارجالهـ ـ تطبيق مفاهيم الرقابة الشاملة 

  :محافظة البنوك على نسبة آفاية عالية لرأس المال -3

ومعايير لجنة بازل %) 12( كفاية لرأس الماللنسبة من  بالمقارنة مع ما يفرضه البنك المرآزي

  3%)18(نحو  2001في منتصف عام  ، إذ بلغت الكفاية الرأسمالية للبنوك%) 8(

  :آفاءة جهاز الرقابة على البنوك -4

في إطار تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، فقد عمل البنك المرآزي على تحرير أسعار 

الفائدة في السوق المصرفية لرفع آفاءة تخصيص الموارد المالية، وأزال المزايا التفضيلية التي آانت 

آما عمل على توحيد نسبة الإحتياطي الإلزامي على آافة أنواع  ،وك في مجال التسليفبها بعض البن تتمتع

آذلك شجّع البنك المرآزي البنوك على  ؛عملات الأجنبية ولدى آافة البنوكوبال الأردني الودائع بالدينار

وعلاوة على  ،ليةة على الساحتين المحلية والدوالإندماج فيما بينها لخلق مؤسسات قوية قادرة على المنافس

ردن مصرفية المميزة للعمل في الأذلك فقد رخّص البنك المرآزي لعدد من البنوك الخارجية ذات الخبرة ال

الأردني وتحفيز البنوك المحلية للمنافسة على  المصرفي بغرض تعميق الخبرات المصرفية في السوق

  .الساحتين المحلية والدولية

 
                                                 

  .20، ص 2001قانون المعاملات الإلكترونية لسنة ، 2001ر السنوي للبنك المرآزي الأردني، التقري - 1
ح المصرفي العربي والتجربة الأردنية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر أفاق العمل أمية طوقان، محافظ البنك المرآزي الأردني، تجارب الإنفتا -  2

  ).62،61: (المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية، ص ص
  .63أمية طوقان، مرجع سبق ذآره، ص -  3



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ151 الجهاز المصرفي ا

  :ثانيخلاصة المبحث ال
سياسات الإصلاح إلى إقامة بنية تحتية لنظام مصرفي عصري محكم بنظام رقابة فعال       لقد هدفت

من قبل البنك المرآزي الأردني بهدف الحفاظ على حقوق المودعين والمساهمين، وتحليل الأوضاع 

ي المالية للبنوك المرخصة بغية التأآد من سلامة مراآزها المالية، وإلتزامها بنسب الأمان المصرف

آنسب الإحتياطي النقدي، السيولة القانونية، نسب الترآزات المالية ومعدل آفاية رأس (المفروض عليها 

  . ، وذلك قصد المحافظة المستمرة على سلامة وملاءة هذا الجهاز)المال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ152 الجهاز المصرفي ا

  :التطور الكمي للقطاع المصرفي في الأردن :المبحث الثالث

  :توطئة
تطورات المالية التي أحدثها البنك المرآزي الأردني في وحداته المصرفية نقلة لقد شهدت ال

نوعية، وذلك من حيث موجودات البنوك المرخصة وتطور ودائعها وتطور تسهيلاتها الإئتمانية، وفيما 

  : لكل صنف على حدى 1يلي عرض مفصل

  :موجودات البنوك المرخصة :أولا

، 2000(مرخصة بشكل إيجابي متطور خلال السنوات الأخيرة نمت الميزانية الموحدة للبنوك ال

؛ حيث لوحظ إرتفاع بطيء بمعدل )10(والذي يوضحه الجدول رقم ) 2004، 2003، 2002، 2001

وتصل إلى  2002أ في نهاية العام .د/ مليون 15119,3أ لترتفع من .د/ مليون 582,2وقيمته % 3,85

 2119,6وقيمتها % 13,5بينما قفز هذا المعدل قفزة نوعية إلى ، 2003في نهاية العام  أ.د/ م 15701,5

أ في نهاية العام .د/ م 17821,1وتصل إلى  2003أ في نهاية العام .د/ م 15701,5لترتفع من ) أ.د/ م(

؛ آما تولد %9,60بمعدل يصل إلى  2001و 2000؛ آما سجل نفس التطور الملاحظ بين سنتي 2004

من  2004لسنة % 71,93رتفاع في الموجودات المحلية حيث أسهمت بنحو الجزء الأآبر من هذا الإ

% 50,86إجمالي الموجودات في الميزانية الموحدة، في حين أسهمت المطلوبات المحلية بنسبة تقدر بنحو 

    .   من إجمالي المطلوبات للميزانية الموحدة

أ في .د/ مليون  1499,30مقداره أي ما % 13,25أما بالنسبة للموجودات المحلية فقد نمت بنسبة 

 -أ.د/ مليون  693,10أي ما قيمته % 6,52بنحو  2003مقارنة بنمو نسبته أقل خلال العام  2004عام 

أو ما مقداره % 14,16آما وحققت الموجودات الأجنبية نمو نسبته  - )11(والذي يوضحه الجدول رقم 

ومقدارها )% 2,47(ة المحققة بالسالب بـ قياسا إلى النسب 2004أ في العام .د/ مليون  620,30

والتي تقدر % 15,21؛ آما إرتفعت نسبة المطلوبات المحلية بـ  2003أ في العام .د/ مليون ) 110,90(

وقيمتها % 10,81، بينما آانت نسبة النمو تقدر بـ 2004أ في عام .د/ مليون  1240,80قيمتها بـ 

% 11,73؛ وبالمقابل إرتفعت نسبة المطلوبات الأجنبية بـ  2003أ المحققة في العام .د/ مليون  796,30

)% 7,19(قياسا إلى النسبة المحققة بالسالب بـ  2004أ في عام .د/ مليون  364,10والتي تقدر قيمتها بـ 

  .    2003أ المحققة في العام .د/ مليون  240,40وقيمتها 

  

  

                                                 
  :للتفصيل أنظر في ذلك -  1
  2004، 2003، 2002، 2001، 2000البنك المرآزي الأردني، التقارير السنوية للسنوات * 
  .13، جدول رقم 2003، أفريل 4، العدد 39البنك المرآزي الأردني، النشرة الإحصائية الشهرية، المجلد * 
    



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ153 الجهاز المصرفي ا

   خلال الفترةمرخصة تطور موجودات ومطلوبات البنوك ال): 10(الجدول رقم 

)2000-2004(  
  )مليون دينار أردني: المبالغ(                                             

 البيان                                  السنوات 2000 2001 2002 2003 2004
 الموجودات الأجنبية 3711,7 4328,0 4492,7 4381,8 5002,1

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك في  3064,3 3440,8 3494,5 3291,8 3775,9
 الخارج

التسهيلات الإئتمانية بالنسبة للقطاع الخاص  220,3 234,6 263,4 290,0 254,2
 )غير المقيم(

 موجودات أجنبية أخرى 427,1 652,6 734,8 800,0 972,0
 الموجودات المحلية 9201,8 9825,6 10626,6 11319,7 12819,0

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك  2518,1 2383,3 2826,5 3586,8 3784,1
 المرآزي

 الديون على القطاع العام 1082,0 1214,7 1349,2 1165,7 1574,4
 )مقيم(الديون على القطاع الخاص  4198,7 4681,9 4833,3 5000,4 5866,7
 موجودات أخرى 1403,0 1545,7 1617,6 1566,8 1593,8

17821,1 15701,5 15119,3 14153,6 12913,5  مجموع الموجودات
 )مقيمين(ودائع العملاء 6172,1 6637,9 7108,9 7890,5 9064,8
 ودائع الحكومة المرآزية 316,7 285,2 255,2 269,9 336,4

 المطلوبات الأجنبية 2707,7 2987,4 3345,1 3104,7 3468,8
 البنك المرآزيالإقتراض من  323,4 336,1 318,1 355,5 388,2

 قوق المساهمين والمخصصاتح 1377,9 1436,2 1545,1 1623,2 1874,3
 مطلوبات أخرى 2015,7 2470,8 2546,9 2457,7 2688,6

17821,1 15701,5 15119,3 14153,6 12913,5  مجموع المطلوبات
  

  .2004، 2003، 2001، 2000البنك المرآزي الأردني، التقارير السنوية للسنوات  -1 :المصدر

  .85، ص 14، جدول رقم 2005، أفريل 4، العدد 39البنك المرآزي الأردني، النشرة الإحصائية الشهرية، المجلد  -2            

  

  

  

  

  

  

  

  



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ154 الجهاز المصرفي ا

في موجودات ومطلوبات البنوك المرخصة                    تالتغير النسبي والفروقا): 11(الجدول رقم 

  )2004 – 2000(خلال الفترة 

)2003-2004(  )2002-2003(  )2001-2002(  )2000-2001(  السنوات 
البيان     

%التغير النسبي   
 الموجودات 9,60 6,82 3,85 13,50
 الموجودات المحلية 6,78 8,15 6,52 13,25
 الموجودات الأجنبية 16,60 3,81 2,47- 14,16
 المطلوبات المحلية 6,69 6,37 10,81 15,21
 المطلوبات الأجنبية 10,33 11,97 7,19- 11,73

)أ.د/ مليون (الفروقــات   
 الفرق في الموجودات 1240,1 965,7 582,2 2119,6
 الفرق في الموجودات المحلية 623,80 801,00 693,10 1499,30
 الفرق في الموجودات الأجنبية 616,30 164,70 110,90- 620,30
 فرق في المطلوبات المحليةال 434,30 441,00 796,30 1240,80
 الفرق في المطلوبات الأجنبية 279,70 357,70 240,40- 364,10

  

  .2004، 2003، 2001، 2000البنك المرآزي الأردني، التقارير السنوية للسنوات  -1 :المصدر

  .أ -13، جدول رقم 2005 جوان،4، العدد 39البنك المرآزي الأردني، النشرة الإحصائية الشهرية، المجلد  -2            

  

  :ودائع البنوك المرخصة: ثانيا

حققت البنوك المرخصة تطورا ملحوظا بالنسبة لتنمية قاعدة الودائع وذلك من خلال تقديمها 

 601,7وقيمتها تقدر بـ % 6,42لبرامجها وخططها المدروسة، حيث نمت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 

وقيمتها حوالي % 16تفعت هذه النسبة بمقدارين ونصف أي بنسبة ، ولقد إر2003أ في عام .د/ مليون 

؛ وفيما يلي تحليلا للتطورات التي شهدها هيكل أرصدة الودائع 2004أ في عام .د/ مليون  1594,7

     .)12(الموضحة في الجدول رقم 

  :ودائع البنوك المرخصة حسب الجهة المودعة -1
ة المودعة إلى إرتفاع رصيد ودائع القطاع الخاص يظهر توزيع الودائع المصرفية بحسب الجه

أ .د/ مليون  638,8مقابل نمو قيمته حوالي  2004أ لعام .د/ مليون  1478,8وقيمتها % 16,84بنسبة 

، بينما سجل نمو بقفزة نوعية بالنسبة لرصيد ودائع القطاع العام بعدما 2003للعام % 8,44بنسبة قدرها 

 98بقيمة قدرها )% 8,17(، حيث سجلت نسبة النمو بمعدل )2003-2000(آان متذبذبا خلال الفترة 

بنسبة  2004أ خلال العام .د/ مليون  104، ليرتفع إلى 2002مقارنة بالعام  2003أ خلال العام .د/ مليون 



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ155 الجهاز المصرفي ا

/ مليون  15,9؛ أما بالنسبة لرصيد ودائع المؤسسات المالية الغير المصرفية فقد تراجع من %9,52قدرها 

، %12,95أ بمعدل قدره .د/ مليون  11,2ليسجل قيمة بـ  2003خلال العام % 22,52بنسبة قدرها أ .د

  ). 13(آما هو موضح في الجدول رقم 

  :خصة حسب نوع الوديعةودائع البنوك المر -2
، وقد سجل تراجع )2002-2000(لقد حقق نمو متواصل بالنسبة لودائع تحت الطلب خلال الفترة 

أ بنسبة تقدر بـ .د/ مليون  905,3ليرتفع ويصل إلى ) 2003-2002(بين سنتي % )3,78(طفيف بـ 

، بينما آان نمو )2004- 2003(بين سنتي % 16,92أي أن الزيادة قدرت بـ  2004خلال العام % 38,71

ليتراجع في الفترة ) 2003-2000(يسجل تطورا ملحوظا خلال الفترة ) ودائع التوفير(الودائع الإدخارية 

أ؛ أما بالنسبة .د/ مليون  41,2بفارق يقدر بـ ) 2004-2003(للفترة )% 1,38(خيرة ويسجل نسبة الأ

- 2001(للفترات )%) 1,50(، %1,45، %3,11(لرصيد الودائع لأجل فقد سجلت نزولا واضحا بنسب 

أ .د/ مليون  371,4والمقدرة بـ % 6,07على الترتيب، لتسجل قفزة نحو الأعلى بنسبة ) 2003- 2002

أ ونسبته .د/ مليون  464,9قدر بـ ) 2004- 2003(، أي أن الفارق المسجل بين سنتي 2004خلال العام 

7,57.%  

  )2004 – 2000(البنوك المرخصة خلال الفترة  ودائعتطور ): 12(الجدول رقم 
  )مليون دينار أردني: المبالغ(                        

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004
  البيان    

 حسب الجهة المودعة 
 قطاع العام 1354,8 1343,2 1198,8 1100,8 1205,6
 )مقيم(قطاع خاص 5075,0 5509,3 6094,8 6973,2 8097,8
 )غير مقيم(قطاع خاص 1735,7 1798,2 2003,5 1808,9 2163,0

 مؤسسات مالية غير مصرفية 59,0 70,6 70,6 86,5 97,7
 المجموع 8224,5 8721,3 9367,7 9969,4 11564,1

  حسب نوع الوديعة
 ودائع تحت الطلب 1313,7 1529,3 1920,4 2338,8 3244,1
 ودائع توفير 970,8 1067,2 1233,8 1510,6 1828,6
 ودائع لأجل 5940,0 6124,8 6213,5 6120,0 6491,4
 المجموع 8224,5 8721,3 9367,7 9969,4 11564,1
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ156 الجهاز المصرفي ا

في ودائع البنوك المرخصة خلال الفترة  تالتغير النسبي والفروقا): 13(الجدول رقم 

)2000 – 2004(  
  

(2004-2003) (2003-2002) (2002-2001) (2001-2000) 
  السنوات

%التغير النسبي البيـــــــان  
 حسب الجهة المودعة

 قطاع العام 0,86- 10,75- 8,17- 9,52
 )غير مقيم+ مقيم (قطاع خاص 7,29 10,82 8,44 16,84
 مؤسسات مالية غير مصرفية 19,66 0,00 22,52 12,95

  حسب نوع الوديعة
 الطلب ودائع تحت 16,41 25,57 21,79 38,71
 ودائع توفير 9,93 15,61 22,43 21,05
 ودائع لأجل 3,11 1,45 1,50- 6,07

)أ.د/ مليون (الفروقــات   
  حسب الجهة المودعة

 قطاع العام 11,6- 144,4- 98,0- 104,8
 )غير مقيم+ مقيم (قطاع خاص 496,8 790,8 683,8 1478,7

 مؤسسات مالية غير مصرفية 11,6 0,0 15,9 11,2
  حسب نوع الوديعة

 ودائع تحت الطلب 215.6 391,1 418,4 905,3
 ودائع توفير 96.4 166,6 276,8 318,0
 ودائع لأجل 184.8 88,7 93,5- 371,4

%التغير النسبي    
  مجموع الودائع 6.04 7,41 6,42 16,00

)أ.د/ مليون (الفروقــات   
 مجموع الودائع 496.8 646,4 601,7 1594,7
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ157 الجهاز المصرفي ا

    :التسهيلات الإئتمانية للبنوك المرخصة: ثالثا

في إدارة المخاطر تطبق البنوك المرخصة في الأردن سياسات واضحة تشكل الإطار العام 

المصرفية الناجمة عن محفظة القروض والتسهيلات، ويتم تنفيذ السياسات العامة وإدارة مخاطر الإقراض 

حيث يقع على عاتق إدارة الفروع ولجان الإقراض فيها التحليل الأساسي للقروض ، على عدة مستويات

ية ومقدرتهم على السداد وسلامة الضمانات المزمع منحها للعملاء، ويشمل التحليل آفاية المقترضين المال

  .والتاريخ المالي للعملاء

وفيما يتعلق بتطور أنشطة البنوك المرخصة في مجال التسهيلات الإئتمانية، فقد سجلت نموا 

، مقابل نمو بسيط بلغ %17,6أ أي بنسبة .د/ مليون  926,8، إذ إرتفع بمقدار 2004ملموسا خلال العام 

؛ آما إستحوذت الزيادة في التسهيلات الإئتمانية 2003خلال العام % 2,6أ ونسبته .د/ مليون  132,4

ويلاحظ بأن . من إجمالي الزيادة في التسهيلات خلال العام% 87,6على ما نسبته ) مقيم(للقطاع الخاص 

اع نتيجة لإرتف هيالزيادة في هذه التسهيلات قد ترآزت في التسهيلات الممنوحة لأغراض إستهلاآية و

  . الطلب الكلي في الإقتصاد

  :التسهيلات الإئتمانية للبنوك المرخصة وفقا للنشاط الإقتصادي - 1

إن التوزيع النسبي للإئتمان المصرفي الممنوح وفقا للقطاع الإقتصادي خلال السنوات الأربعة 

لتجارة العامة، ا(يشير إلى التقدم النسبي الملاحظ من قبل القطاعات التالية ) 2003-2004- 2001-2002(

حيث حققت نسبا متفاوتة وهذا راجع إلى الإرتفاع ) خدمات المرافق العامة، الخدمات الأخرى، الإنشاءات

في زيادة الطلب الكلي؛ بينما آان لقطاعات الزراعة، التعدين، الصناعة، النقل تذبذبا في حصوله على 

ة فقد تراجعت نسبها وهذا راجع لطلبها المتناقص التسهيلات الإئتمانية؛ أما بالنسبة لقطاع الخدمات المالي

  .      في التسهيلات الإئتمانية

  :التسهيلات الإئتمانية للبنوك المرخصة وفقا للجهة المقترضة- 2

توزيع الإئتمان المصرفي من قبل البنوك المرخصة وفقا للجهة المقترضة، حسب الجدول  يشير

أي ما % 1,8وح للقطاع الخاص بقدر آبير وبنسبة بلغت نحو إلى إرتفاع رصيد الإئتمان الممن) 14(رقم 

بقيمة تقدر بـ % 17,4ليسجل تحسنا ملحوظا ويصل إلى   2003أ خلال العام .د/ مليون  72,8قيمته 

أ الأمر الذي يستدل منه بتوسع وتطور حجم النشاطات والعمليات الإقتصادية للقطاع .د/ مليون  811,7

أما بالنسبة للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية فقد سجلت  تطورا ملحوظا ؛ 2004الخاص خلال العام 

نزولا مفاجئا بين ) غير المقيم(، بينما سجل القطاع الخاص )15(بنسب متفاوتة من خلال الجدول رقم 

     )%.22,4(على الترتيب بنسبة مقدارها ) 2004-2003(سنتي 

  

  



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ158 الجهاز المصرفي ا

  نية للبنوك المرخصة خلال الفترة تطور التسهيلات الإئتما): 14(الجدول رقم 

)2000 – 2004 (  
  )مليون دينار أردني: المبالغ(  

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004
البيان

 وفقا للنشاط الإقتصادي 

 الزراعة 128,0 105,5 102,9 98,8 113,6
 التعدين 100,7 77,7 95,3 78,0 77,7

 الصناعة 683,4 728,6 789,8 801,4 895,3
 التجارة العامة 1112,5 1206,1 1250,9 1327,3 1472,9
 الإنشاءات 744,9 728,9 764,9 804,5 953,2
 خدمات النقل 134,2 132,1 163,6 166,6 174,1
 السياحة والفنادق والمطاعم 155,2 171,0 173,5 172,8 154,9
 خدمات ومرافق عامة 240,0 326,4 349,7 349,0 494,3
 الخدمات المالية 152,8 150,9 139,7 133,1 97,2

 خدمات أخرى 1094,8 1321,7 1299,7 1330,9 1756,0
 المجموع 4546,5 4948,9 5130,0 5262,4 6189,2

  وفقا للجهة المقترضة
 الحكومة المرآزية 199,8 152,5 149,9 146,6 133,8
 المؤسسات العامة 155,6 131,4 130,4 156,1 307,4
 المؤسسات المالية 1,7 1,5 1,7 2,4 14,8

 )مقيم(القطاع الخاص  3969,0 4428,9 4584,6 4667,3 5479,0
 )غير مقيم(القطاع الخاص  220,4 234,6 263,4 290,0 254,2
 المجموع 4546,5 4948,9 5130,0 5262,4 6189,2
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ159 الجهاز المصرفي ا

في التسهيلات الإئتمانية للبنوك المرخصة                     تالتغير النسبي والفروقا): 15(الجدول رقم 

  )2004 – 2000(خلال الفترة 

)2003-2004(  )2002-2003(  )2001-2002(  )2000-2001(  السنوات
 البيان

 
%التغير النسبي  

 وفقا للنشاط الإقتصادي
 )*1(الزراعة 17,6- 2,5- 4,0- 15,0
 )1(التعدين 22,8- 22,7 18,2- 0,4-
 )1(الصناعة 6,6 8,4 1,5 11,7
 )2(التجارة العامة 8,4 3,7 6,1 11,0
 )3(الإنشاءات 2,1- 4,9 5,2 18,5
 )1(قلخدمات الن 1,6- 23,8 1,8 4,5

 )4(السياحة والفنادق والمطاعم 10,2 1,5 0,4- 10,4-
 )2(خدمات ومرافق عامة 36,0 7,1 0,2- 41,6
 )3(الخدمات المالية 1,2- 7,4- 4,7- 27,0-
 )2(خدمات أخرى 20,7 1,7- 2,4 31,9

  وفقا للجهة المقترضة
 الحكومة المرآزية 23,7- 1,7- 2,2- 8,7-
 لمؤسسات العامةا 15,6- 0,8- 19,7 96,9

 المؤسسات المالية 11,8- 13,3 41,2 516,7
 )مقيم(القطاع الخاص  11,6 3,5 1,8 17,4
 )غير مقيم(القطاع الخاص  6,4 12,3 10,1 12,3-

)أ.د/ مليون (الفروقــات     
   وفقا للنشاط الإقتصادي

 الزراعة 22,5- 2,6- 4,1- 14,8
 التعدين 23,0- 17,6 17,3- 0,3-
 الصناعة 45,2 61,2 11,6 93,9

 التجارة العامة 93,6 44,8 76,4 145,6
 الإنشاءات 16,0- 36,0 39,6 148,7

 خدمات النقل 2,1- 31,5 3,0 7,5
 السياحة والفنادق والمطاعم 15,8 2,5 0,7- 17,9-
 خدمات ومرافق عامة 86,4 23,3 0,7- 145,3
 الخدمات المالية 1,9- 11,2- 6,6- 35,9-
 خدمات أخرى 226,9 22,0- 31,2 425,1

  

  



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ160 الجهاز المصرفي ا

  تابع
 وفقا للجهة المقترضة  

 12,8- 3,3- 2,6- 47,3- الحكومة المرآزية
 151,3 25,7 1,0- 24,2- المؤسسات العامة
 12,4 0,7 0,2 0,2- المؤسسات المالية

 811,7 82,7 155,7 459,9 )مقيم(القطاع الخاص 
 35,8- 26,6 28,8 14,2 )غير مقيم(القطاع الخاص 
%التغير النسبي    

 926,8 132,4 181,1 402,4  مجموع التسهيلات الإئتمانية
)أ.د/ مليون ( الفروقــات    

 17,6 2,6 3,7 8,9  مجموع التسهيلات الإئتمانية
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Ŵŕصل الراŽردني : الƕ161 الجهاز المصرفي ا

  :خلاصة المبحث الثالث
على الرغم من قيام البنك المرآزي برفع أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية، إلا أن أسعار 

بشكل عام؛ آما أن  إستمرت في اتخاذ الإتجاه النزولي ى البنوك المرخصةالفائدة المدينة والدائنة لد

الإنخفاض الذي شهده سعر الفائدة على التسهيلات بكافة مكوناتها فاق الإنخفاض المتحقق في أسعار الفائدة 

يادة وبالمقابل فإن هذه التطورات تعمل على توفير السيولة العالية لدى البنوك المرخصة وز ،على الودائع

 المنافسة بين مؤسسات الجهاز المصرفي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Ŵŕصل الراŽردني : الƕ162 الجهاز المصرفي ا

  :خلاصة الفصل الرابع
لقد إستمر البنك المرآزي خلال السنوات الأخيرة بمتابعة التطورات النقدية والإقتصادية المحلية 

ل الملائم للنشاط وآذلك التطورات النقدية والإقتصادية في أسواق المال العالمية، وذلك بهدف توفير التموي

الإقتصادي الحقيقي والحفاظ على مستوى مقبول من التضخم من جانب، وتحقيق الإستقرار في سعر 

صرف الدينار الأردني وضمان هيكل أسعار فائدة ينسجم مع التطورات الإقتصادية المحلية وأسواق النقد 

إتباع أسلوب الإدارة غير  2004ام خلال الع الأردني العالمية من جانب أخر؛ آما واصل البنك المرآزي

  .  حجم السيولة المحلية في الإقتصادآأداة رئيسية لتنظيم  شهادات الإيداعالمباشرة لسياسته النقدية بإستخدام 
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:لخامسالفصل ا  
 

 الواقع العملي للإندماج المصرفي في 
دراسة حالةالبنوك التجارية الأردنية   

"البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال"  
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دخـــــــــــــلم  
  

 ،ين الأخيرين من القرن الماضية والفعالة التي حدثت خلال العقدستجدات المؤثرالم في ضوء

لدول، والتي افيما يتعلق بمدخلات ومخرجات البيئة الاقتصادية والعلاقات القائمة والمطبقة بين  خاصة

والتكتلات الاقتصادية  ،المصرفية رة الخدماتتفاقية تحرير تجاإونتائج تطبيق  ثارأتمثل أهمها في 

تجاه نحو  دول في العالم للإلى دفع معظم الإذلك  أدى ؛ق ومناطق التجارة الحرة المشترآةأسواوالعولمة و

قامة إو ،والاحتياجات التمويلية الجديدة والمتزايدة صادي لمواجهة المنافسة والمخاطرةالتحرر الاقت

دويل والتسنيد ، آالتاهر والأنشطة الاقتصادية الجديدةوتكوين آيانات آبيرة وقوية قادرة على مواجهة الظو

  .الجديد الخدمات المصرفية على مستوى النظام المصرفي ديتساع وتنوع وتجدإو ،والتأجير التمويلي
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  :لتقديم البنك الأهلي الأردني وبنك الأعما: المبحث الأول

  توطئة
، وذلك لإعطاء لقد إرتأينا في هذا المبحث تقديم نبذة عن البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال

   .المراحل التي مرا بهما خلال الفترة ما قبل الإندماج الصورة الكافية عن نشأة هذين البنكين وعن

  :تقديم البنك الأهلي الأردني: أولا
يعد البنك الأهلي الأردني أحد أهم البنوك الرائدة ما بين البنوك التجارية الأردنية، ولذلك يجب 

  .تقديم هذا البنك بكل معاني التفصيل

  :نبذة عن البنك الأهلي الأردني - 1

حيث آان من أوائل البنوك الوطنية ومن أقدم  19551ك الأهلي الأردني في عام تأسس البن

وتتمثل نشاطات البنك الأساسية في القيام بكافة  ،الأردنتأسست في  التي الشرآات المساهمة العامة

ل العمليات الائتمانية والمصرفية التجارية والاستثمارية ويشمل ذلك تقديم الخدمات المالية الجديدة مث

بطاقات الائتمان وإدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة الإصدارات الأولية والخدمات البنكية الخاصة 

  .سكانية وتمويل المشاريع الصغيرةوالقروض الشخصية وبرامج تمويل المرآبات والقروض الإ

  :نجازاتهإتطور البنك و - 2

تطورا هائلا منذ  جعله يحقق" والتجديدتزام نحو التميز الإ"لشعار  الأهلي الأردني تطبيق البنك إن

وبعد أن استكمل  ،عملائهتأسيسه من حيث النمو في حجم أعماله ومجوداته وتوسع شبكة فروعه وقاعدة 

  .فلسطينالبنك بناء وتمتين الشبكة الداخلية لفروعه، توسع إقليميا في لبنان، قبرص و

ل في اندماجه الناجح مع بنك الأعمال تمث الأهلي الأردني البنكلكن الحدث الأبرز في تاريخ و

بذلك و ،ديدا تزامن مع دخوله عقده الخامسنجازا رياديا جإ، حيث أضاف البنك 01/12/1996بتاريخ 

لبنوك ضعته في مصاف اطوعي في تاريخ البنوك الأردنية وندماج إن البنك قد سجل أآبر وأول عملية يكو

يئة البنك لتحقيق انطلاقة أشمل ما ساعد الإدماج على تهالشرق الأوسط ، آالكبرى على مستوى الأردن و

عراف المصرفية الدولية الأيتمتع بمعايير السلامة والأمان والقواعد ومتطور وأوسع لبنك حديث و

  .السليمة

تمثلت في تملكه لحصة إستراتيجية في رأسمال  2000وقد خطى البنك خطوة آبيرة خلال عام 

من ثم دمج فروع البنك الأهلي الأردني العاملة في لبنان مع و) انية مساهمةشرآة لبن(الكويت ان وبنك لبن

الامتيازات الممنوحة متع البنك الجديد بجميع الحقوق وبذلك سيتة لتشكيل البنك الأهلي الدولي، وهذه الشرآ

  .للبنوك الوطنية اللبنانية
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يع ير شامل ومتكامل لجمبتطبيق مشروع تطو 2000خلال عام  الأهلي الأردني البنك ولقد باشر

ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال فريق من موظفي البنك الأهلي بمساعدة  ،الإجراءات البنكيةالعمليات و

تم الانتهاء من المرحلة التمهيدية للمشروع في عام  لقدو ،مستشارين متخصصين في هذا المجالخبراء و

والإجراءات البنكية نات والدراسة الميدانية للعمليات والتي اشتملت بصورة رئيسية على تجميع البيا 2000

 ،المصرفيةآما تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي اشتملت على إعادة تصميم الإجراءات  ،المعمول بها

رآزت المرحلة الثانية على تطبيق الإجراءات المعاد تصميمها إلى جانب تطوير الموارد البشرية و

وتسريع  إعادة الهندسة إلى زيادة الرقابةويهدف برنامج  ،امج إدارة الأداءم المؤسسي وبرنوالتنظي

العمليات والإجراءات وتبسيطها لإحداث نقلة نوعية في أنماط العمل وتسهيل تقديم الخدمات البنكية 

  .1المتميزة

  :رأس المالالحجم و - 3

البنك  مة، حيث أصبحات ضخيحتياطإيمتلك يتمتع البنك الأهلي بوضع تنافسي قوي في السوق و

مليون  59,2(مليون دينار  42البالغ وآبر بنك في الأردن من حيث رأس المال أبعد عملية الاندماج ثالث 

قد بلغت و  ،)مليون دولار 97,7(مليون دينار  69,3 تلغبفقد من حيث حقوق المساهمين أما ، )دولار

و بلغت حصة البنك من  ، 2001نهاية عام  وهذا في) مليار دولار 1,9(مليار دينار  1,35الموجودات 

وتشكل مساهمات الأفراد حوالي  ،% 7ومن الودائع حوالي %  9,6التسهيلات في السوق الأردنية حوالي 

وتبلغ نسبة المساهمات غير الأردنية %  58من رأس المال فيما تشكل المساهمات المؤسسية % 42

يليها الهيئة العامة الكويتية والتي  المساهمين بالبنك وتعتبر مجموعة المعشر من أآبر%  22,5حوالي 

للاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشرآة مرآز المستثمر الأردني وشرآة مصانع 

  .الأجواخ  الأردنية

  :شبكة الفروع - 4

مكتبا نقديا فرعا و 49إقليمية واسعة يبلغ مجموعها البنك من خلال شبكة فروع محلية ويعمل 

حد عشر أو )قبرص( مصرفية دولية خارجية في ليماسولوحدة خمسة فروع في فلسطين والأردن و اخلد

ك إلى مزيد من ويسعى البن ،)البنك الأهلي الدولي(بعة الجديدة فرعا عاملا في لبنان تحت إدارة الشرآة التا

  .مهاالدولي من خلال زيادة مصادر أمواله وتوسيع مجالات استخداالتوسع الإقليمي و

  :إستراتيجية البنك - 5

ذلك إرضاءه، وو" العميل أولا"راتيجية متكاملة في تطبيق مبدأ إست الأردني هج البنك الأهلينتي

يسعى البنك إلى و ،2دقة والأمان في خدمة عملاء البنكال ،السرعة ،السهولة ،بتوفير أقصى درجات الراحة

                                                 
  .)18- 16(، ص ص 2000اث والدراسات، التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني، دائرة الأبح -  1
  .20، ص 2000التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني، مرجع سبق ذآره،  -  2
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تصال دائم ومباشر مع الجمهور إلذين هم على لفروع وخاصة أولئك اتنظيم دورات تدريبية لموظفي ا

  .حتياجاتهم ومتطلباتهمإبهدف زيادة مستوى أدائهم ومرونتهم في أسلوب التعامل مع العملاء وتلبية 

خر ما توصلت إليه التكنولوجية أجديدة تتماشى مع  هدف البنك أيضا إلى تطوير خدماتوي

، ئتمانية مرنة وحذرةإبنى سياسة يت خلال ذلك ومنالمصرفية العالمية ضمن سياسة مصرفية متزنة، 

 .لةستثمار تهدف للموائمة بين آل من الربحية والسيووآذلك إستراتيجية للإ

متنوعا من الشرآات الأردنية التي تمتد البنك الاستثمارية عددا آبيرا و تضم مجموعةآما 

والفندقية ثم الصناعات الكيماوية إلى  نشاطاتها من صناعة النسيج والألبسة الجاهزة إلى الصناعة السياحية

  .جانب خدمات التأمين والعقارات و التجارة العامة

 :نظام المكننة - 6

لي في آافة الفروع إلى جانب تنفيذ الربط نكي الأتطبيق النظام الب الأهلي الأردني أنجز البنك

ستمرار على إمل البنك بيعو ،)Inter Branche(الشبكي الإلكتروني وتطبيق نظام السحب بين الفروع 

فقد قام  ،تصالات والمعلوماتما يتعلق بالإتطوير الأنظمة التقنية بما يتفق مع روح العصر فيتحديث و

جهازا فقط  17موقعا بعد أن آان عدد الأجهزة يبلغ  32البنك بتوسيع نطاق خدمة الصراف الآلي لتشمل 

  .ليا مع الفروع في الأردنأفلسطين و قبرص ،الفروع في لبنان وآذلك تم العمل على ربط ،1999عام 

هذا ومن الجدير ذآره بأن البنك الأهلي الأردني يتطلع إلى تعزيز حضوره على المستوى الإقليمي 

حديث والتطوير التوسع في تقديم الخدمات إضافة إلى الترآيز على مواآبة التالمؤهلة و إطاراتهمن خلال 

بالإضافة إلى تقديم منتجات  ،ف البنوك العالميةصفوع البنك في التي من شأنها وضللخدمات المقدمة و

  .خاصة الخدمات المولدة للدخل من العمولاتوخدمات مالية جديدة و

  :تقديم بنك الأعمال: ثانيا
يعد بنك الأعمال من بين البنوك التجارية القائمة في الأردن تحت سلطة البنك المرآزي الأردني 

  :1للبنك وفيما يلي التقديم العام

  :بنك الأعمالنبذة عن  - 1

ويعد آبنك تجاري يقوم بجميع الأعمال المصرفية ويقدم  1986تأسس بنك الأعمال في سنة   

في مدينة عمان وفي منطقة الفحيص، آما سجل بنك الأعمال نقطة التحول  خدماته من خلال خمسة فروع

     .تجارة في الأردنوال عند شرائه لفروع بنك الإعتماد 1991في شهر نوفمبر من عام 

  :نجازاتهإتطور البنك و - 2

الخدمات بتقديم م والذي يقو البنك آبنك تجاري إنجازات عن معبرةالسنة ال 1993عتبر سنة ت  

المصرفية بجميع أنواعها، وقد إستمرت خلال تلك السنة عمليات الدمج التي ترتبت على شراء فروع بنك 
                                                 

  .7، ص 1990التقرير السنوي  لبنك الأعمال، دائرة الدراسات والأبحاث، سنة  -  1
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ترآزت والتي لعملاء لولم يبق سوى بعض العمليات التي تعود ) الأردنفروع (الإعتماد والتجارة الدولي 

على إيداعات بالعملات الأجنبية لدى فروع بنك الإعتماد  الخاصة بهم تسهيلاتوالضمانات المعظم على 

أي (والتجارة الدولي خارج الأردن؛ ويقوم بنك الأعمال مع مصفي فروع بنك الإعتماد والتجارة الدولي 

   .العلاقة سواء بالأساليب الرضائية أو بالتسويات القضائيةبمتابعة العملاء ذوي ) مرآزي الأردنيالبنك ال

توسعا آبيرا في نشاط بنك الأعمال وعملياته وتوسيع  1993وقد شهد النصف الأول من عام 

آل من ، وإستهدف البنك فتح فروعه في 1على خدمة عملائهقادرا إنتشاره في المناطق التجارية ليكون 

وذلك ليتمكن من إيجاد شبكة متكاملة من ) بعد موافقة البنك المرآزي الأردني(إربد، الزرقاء والعقبة 

   .   الفروع في مناطق الأردن الرئيسية

ولقد شهد نشاط البنك قفزة نوعية واسعة في بعض عملياته التي آانت خارجة عن الشمول   

وهذا مما أدى إلى إعتبار بنك الأعمال متجاوزا للسقوف أس المال بالتسهيلات التي لم تتم مقايستها بكفاية ر

وآان البنك قد أنجز في ، المقررة وبالتالي تجاوز المهل الزمنية التي أعطيت له من قبل الجهاز المصرفي

  إستخدامه لأنظمة البرامج المتطورة وذلك ضمن متطلبات وتحديات العمل المصرفي   1994عام 

  :الرأس المالحجم و - 3

لقد تبين لمجلس الإدارة أن توسيع نشاط البنك ضمن المحددات المفروضة على الجهاز المصرفي 

يتطلب زيادة رأس المال حتى يتمكن البنك من خدمة عملائه، وبناء على ذلك قررت الهيئة العامة زيادة 

قيمة السهم ( ين سهمإلى ستة ملاي )قيمة السهم الواحد دينار واحد( رأسمال البنك من خمسة ملايين سهم

     .20/01/1994، وآان الإآتتاب بزيادة رأس المال في )الواحد ثلاثة دنانير

  :إستراتيجية البنك - 5

    :2وهي آان لبنك الأعمال مجموعة من التوجهات طويلة المدى والخطط قصيرة المدى  

ة التي يقدمها البنك يسعى بنك الأعمال في هدفه الرئيسي أن يكون مستوى أداء الخدمات المصرفي )أ

  .لعملائه، لذلك آانت تهدف إلى رفع آفاءة موظفيها عن طريق البرامج التدريبية المستمرة

ليتمكن البنك من تحقيق سياسته الهادفة والشاملة في مختلف المناطق العمل على تأسيس فروع جديدة  )ب

  .التجارية والصناعية في الأردن

  .لية في مختلف الفروع والتي تتطلبها طبيعة المتعاملينمباشرة خدمات السحب السريع الأ )ج

  . تنفيذ جميع عمليات المككنة للعمل المصرفي في آل الفروع )د

  

  

                                                 
  .9، ص 1993 دائرة الدراسات والأبحاث، التقرير السنوي لبك الأعمال، -  1
  .11، ص ، مرجع سبق ذآره1993لسنوي لبك الأعمال، التقرير ا -  2
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  :خلاصة المبحث الأول
وإرضائهم إن التقديم الكامل لكلا من البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال يتصف بخدمة العملاء   

س المال وذلك ضمن الشروط المملاة من قبل البنك المرآزي الأردني وآانا دائما يجدان السبل إلى رفع رأ

ولأجل توفير السيولة اللازمة لمواجهة طلبات عملائهم من القروض والإستثمارات؛ أضف إلى ذلك 

في تقيم برامج الحاسوب لتطوير العمل المحاسبي والإلتحاق بالرآب الحضري للبنوك العالمية وما التفوق 

   .وجية المعلومات في الميدان المصرفيتقدمه من تكنول
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 :البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمالالإندماج بين : لمبحث الثانيا

  توطئة
، أن نلم )بنك الأعمالو البنك الأهلي الأردنيتم بين ندماج الذي الإ(هذا التقديم  فيالمناسب  من إنه

قبل  أي( 1995الأرقام التالية تعود لكل منها في نهاية عام و المعلومات الأولية عن البنكين ببعض

  )16(، آما يوضحه الجدول رقم )الاندماج

تتمحور حول الإجابة  مهم جدا في موضوع الإندماج والتي الإطار الأآاديمي النظري دااعتم إن

  ألا وهماعلى تساؤلين رئيسيين 

  ؟الأردني وبنك الأعمالنك الأهلي ما هو الحافز وراء عملية اندماج الب *)

لماذا وقع الاختيار على الاندماج بين البنكين بدل أن يعتمد آل منهما مبدأ النمو الذاتي أو التوسع *) 

  الانفرادي ؟

فإن هذين التساؤلين يتدخلان لينتج عنهما تساؤل ثالث حول المراحل التي قررها  وبصورة ما

المشكلات التي بدأت لإجابة على هذه التساؤلات وا بالذآرالجدير من ، وبنكان لإنجاز عملية الاندماجال

  .ير بالاندماج وتلك التي نجمت عنهعند التفك

  

  قبل عملية الإندماج نك الأهلي الأردني وبنك الأعمالالبيانات الأولى للب): 16(الجدول رقم 
  ينارمليون د: المبالغ                                                                

  بنك الأعمال   البنك الأهلي الأردني   البيان

  160  315  مجموع الموجودات 

  12  37  حقوق المساهمين  

  120  228  ودائع العملاء 

  73  156  نتمائية صافي التسهيلات الإ

  11  53  المكاتب عدد الفروع و

  6  16  سمي سهمي الإرأس المال الأ
          

  .16، ص 1997ماي، النواحي الفنية والصعوبات العملية، مجلة البنوك في الأردن، العدد الرابع، "ي الإندماج المصرف: المصدر       
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  :البنكين ندماجالقانوني لإو العام الإطار -أولا
بب مردها الس كنحصر لها، ولمجموعة من التعريفات لا  يجدلإطار القانوني لمفهوم الاندماج إن ا

أن نعتمد «الأعمال  بنكالأهلي والبنك عملية الاندماج بين لأفضل وصف ، والذي يتم من أجله الاندماج

انونية واحدة من وحدتين قها تكوين وحدة اقتصادية وهدفون له أن الاندماج هو صفقة يكآالتعريف الذي م

وهذا التعريف بسيط لم يشر آما تشير بعض التعريفات الأخرى إلى زوال الصفة  ؛1»ينتمنفصل) أو أآثر(

ن جه إلى شكل أخر هو زوال الصفة القانونية لواحدة مت، لأنه يحدة من الوحدات المندمجةة لكل وقانونيال

إلغاء الوجود  هو أن يكون من نتائج الاندماج بدلا وإنه من الأجدرليس آليهما، الوحدات المندمجة و

الاتجاه الذي أخذه بنكا ن إلطبع فوبا ،جديدة تحل محل البنكين السابقين و إنشاء وحدةهالقانوني للبنكين معا 

لأمة يدرج مجلس ا منفقانون الشرآات الحالي الذي تم إقراره مؤخرا  ،الأعمال سندا قانونياالأهلي و

ده على أساليب ن موانص في عدد مفقد  القانون الجديدأما ، ندماج الشرآاتإمجموعة من النصوص حول 

ضبط من قانون الشرآات الجديد أدرجت نصوصا ل )240(إلى  )227(، فالمواد من اتآندماج الشرإ

يتم اندماج الشرآات المنصوص «نصت على ما يلي ) 227(والمادة  ،عمليات الاندماج بين الشرآات

ة في الاندماج متماثلة أو ن تكون غايات الشرآات الراغبألقانون بإحدى الطرق التالية على عليها في هذا ا

  :2آالتالي، أما فروع المادة فهي »ةمتكامل

و أآثر مع شرآة أخرى تسمى الشرآة الدامجة وتنقضي الشرآة أو الشرآات الأخرى أندماج شرآة إب )أ

  .تزاول الشخصية الاعتبارية لكل منهاوالمندمجة فيها 

 هي الشرآة الناتجة عن الاندماج وتنقضي جميعباندماج شرآتين أو أآثر لتأسيس شرآة جديدة تكون  )ب

  .اول الشخصية الاعتبارية لكل منهامجت بالشرآة الجديدة و تزالشرآات التي اند

ئمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية لات الشرآات الأجنبية العامة في شرآة أردنية قااباندماج فروع  ووآ) ج

  .زول الشخصية الاعتبارية لكل منهاتوتنقضي تلك الفروع والوآالات و

يد أن أنواع الاندماج المحددة بالقانون هي يتضح من نصوص قانون الشرآات القديم والجدو

ند إلى النص المشابه تسإالأعمال ندماج الأهلي وإ، آما يتضح أن ع الثلاث المشار إليها دون غيرهاالأنوا

  .من القانون الجديد )227(من المادة ) أ(للنص الوارد في الفقرة 

  :نشأتهافكرة الاندماج و  بروز - 1

بعيد  زمنبنك الأعمال بعض حملة أسهم البنكين منذ لأهلي الأردني وندماج البنك اإراودت فكرة 

 )20( مال الأسهمي ووضع الحد الأدنى له ليكونالالذي طلب فيه البنك المرآزي الأردني زيادة رأس و

 إلا أن هذه الفكرة لم تطرح عمليا للهيئتين العامتين للبنكين أو لجميع أعضاء مجلس عشرين مليون دينار،

                                                 
  .39، ص1994 ،قانون الشرآات الأردني  -  1
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ضرورة  1994لكن تغير الوضع حين قرر البنك المرآزي الأردني قبل نهاية عام و في آل منهما، ةالإدار

أعطى مهلة و ،عن عشرين مليون دينار لكل منهما زيادة رؤوس أموال البنوك الأردنية إلى ما لا يقل

في  ي الأردنيبالإضافة إلى ذلك أورد البنك المرآز ،الأردنية لإتمام زيادة رأس المالسنتين للبنوك 

بالرغم ، والحد الأدنى المطلوب لرأس المال على الاندماج بقصد تحقيق قراراته ما يشجع البنوك الأردنية

 أن من مال البنوك الأردنية إلاقف المناسب لبحث أسباب رفع رأس المو هو من أن هذا الموقف ليس

أقوى وأقدر على مواجهة متطلبات ف من وراء ذلك هو إيجاد وحدات مصرفية المناسب أن نبين أن الهد

ورات التي تمت في الشرق الأوسط التنمية والتطوير الداخلي والانفتاح الخارجي المتوقع حينها بسبب التط

حتمال انفتاح إخول في منظمة التجارة الدولية والسير بخطى حثيثة للدسلام مع إسرائيل والتوقيع اتفاقية و

عليها  الدولية بعد انقضاء المهلة أو الفترة الانتقالية التي سيتم الاتفاقالسوق الأردني للمنافسة المصرفية 

  .مع منظمة التجارة الدولية

ترد  ولين في البنك المرآزي الأردني أسباب أخرى فهي لمؤمن هنا فإنه إن آان لدى المسو

اج وتقتصر أو ث موضوع الاندممن هنا فإن محاورات الندوات التي تبحو، منطوقة أو مكتوبة في أي وقت

لك من المشاآل التي أو غير ذ) الديون المتعثرة(مشاآل مديونية  على أن أسباب ناتجة عن وجود رآزت

الأردنية،  بنوكات المطروحة للاندماج بين العادة هي محاورات لا تشمل بالتأآيد المبرر بنوكتواجه ال

يستند بالأصل إلى نصوص قانون  الذيفي الأردن و تمستثنيا من ذلك حالات الدمج القسري الذي تم

  . نصوص القانونية التي تتعامل بتصفية الشرآاتتعدى ذلك ليصل إلى الالشرآات حول الاندماج بل 

نابع عن الإرادة الذاتية لكلا  ختيار من البنكينإالأعمال في حقيقته ندماج الأهلي وإوبالتالي فإن 

دني لزيادة رأس المال لذي أعطاه البنك المرآزي الأرلأسباب عديدة آان أخرها الزمن المحدود ا البنكين

الذي آان (آتتاب معا ماد نمط أو أسلوب النمو الذاتي وطرح الأسهم للإعتلإ البديلختيار وهو ذلك الإ

الأعمال عن طريق طرح الأسهم للاآتتاب نفرادي لبنك أو التوسع الإ) الأردني ممكنا في البنك الأهلي

  .)عامو الأالخاص (

  :بنك الأعمالل لظروف الصعبةا - 2

مقارنة  النشأة حديثاتي أولا لأنه بنك جديد وأن يعتمد على النمو الذ بنك الأعمال لم يكن بوسع

ات ومطلوبات فروع بنك شترى موجودإنك تجاري إلا بعد أن لم يباشر عمله آبو ،1بالبنك الأهلي الأردني

بذلك باشر عمله آبنك تجاري لمدة سنتين فقط قبل و 1991 التجارة في الأردن في نهاية عامالاعتماد و

تكن قد  ولم ،رأس المال إلى عشرين مليون دينارإصدار قرار البنك المرآزي الأردني بضرورة زيادة 

وحين آانت أسعار أسهم البنك في  ستة ملايين دينار، )6( مضت مدة معقولة منذ زاد رأسماله ليصل إلى

لا تقل عن  ثلاثة دنانير فإن زيادة رأس المال لعشرين   1994و 1993سوق عمان المالي في عامي 
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آانت تتطلب تدفق ما يقل و) الخاص أو العام(ون سهم للاآتتاب ملي) 14(مليون دينار آانت تتطلب طرح  

ضمن بنود الإصلاح (دني عن أربعين مليون دينار لرأس المال، في وقت آان البنك المرآزي الأر

خاصة في مجال التسهيلات مما آان سيجعل إمكانيات توسع النشاط المصرفي و ةيحد بصرام )الاقتصادي

مليون دينار لرأس مال البنك مجديا من ناحية ) 42-40(من غير السهل في مثل ذلك الجو أن يكون تدفق 

  .ختيار الاندماجإلذلك آان ية أمام إدارة البنك والربحية آما سيشكل صعوبة قاس

  :الأردني البنك الأهلي صتقاع - 3

آتتاب الذاتي وبقليل من طرح الأسهم للإ البنك الأهلي الأردني أن يعتمد على النمو لقد آان بإمكان

التي بلغ  بنوكرأس المال إلى ثلاث سنوات للبعد أن قرر البنك المرآزي تمديد مهلة السنتين لزيادة 

أن خاصة و) ي أوردها البنك المرآزيتمليون دينار إلى آخر الأسباب ال 15أآثر من (ها حدا معينا رأسمال

؛ وهذا ما مليون دينار) 35(قوق مساهميه عن مليون دينار وزادت ح) 16(رأسماله الأسهمي آان قد بلغ 

ع في الاندماج بين بنكي بعض البنوك التي زادت رأسمالها عن حد معين ضربة قوية للتوجه للإسراجعل 

الأهلي الأردني  إذ أنه أعطى لإدارة البنك ،1996طلع عام أو م 1995زه في عام نجاإالأعمال والأهلي و

ر بالعملية في وقت آان بنك الأعمال يقع تحت ضغوط قاسية نتجت عن التوجهات سيلتباطؤ في اللالمبرر 

رأس  ائية و تطبيق قاعدة آفايةتمئآزي الأردني في مجال الترآزات الإالجديدة في سياسة البنك المر

وإذا آان تطبيق  ،المقدمة لبعض عملائها الجيدين هافي تسهيلات عرة البنك للتراجمما أضطر إدا المال،

أآبر تحت ضغوط تصحيح أوضاعها أيضا، فإن أخرى ذات رأس مال السياسات النقدية قد وضع بنوك 

الأعمال في  مما جعل رغبة إدارة بنك ،أشدى وسأق الضغط على البنوك الصغيرة لرأس المال آان

  .ندماجنك الأهلي الأردني الراغبة في الإندماج أشد بكثير من رغبة إدارة البالإسراع بالا

   :الإجراءات والتدابير الخاصة بمرحلة الإندماج -ثانيا
تام في مجال نسجام إلأعمال تصرفت الإدارتان بافكرة الاندماج بين بنكي الأهلي ومنذ انطلاق 

وآانت ، م آل منهما بقصد زيادة التفاعل والتنسيقهالتعامل بالاستثمارات بأسهم الشرآات بما فيها أس

لبحث نتائج البنك  1995 مارسالهيئة العامة لبنك الأعمال قد ناقشت في اجتماعها الذي انعقد في شهر 

موضوع الاندماج آأحد الخيارات المفضلة لتحقيق الزيادة المطلوبة التي  31/12/1994للسنة المنتهية في 

إلى حتمال اللجوء إ يلغ، إلا أن بنك الأعمال لم 1مال بنك الأعمال لأردني لرأسنك المرآزي اقررها الب

ة الاندماج في العام في حالة تردد إدارة البنك الأهلي في السير بعمليطرح الأسهم للاآتتاب الخاص و

دني وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة التفاوض للاندماج مع البنك الأهلي الأر ،المواعيد المطلوبة

  .آخيار أول فإن لم تنجح يتم اللجوء إلى خيار زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة في السوق
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أما البنك الأهلي الأردني فإنه بالرغم من الأحاديث التي آانت تتم بين آبار مالكي الأسهم في 

اح أو خبر أو إقرار في مجال بأي اقتر 1995البنكين فإنه لم يتقدم للهيئة العامة التي انعقدت في مطلع عام 

م بإجراءات ادارة بنك الأعمال الذي آان قد ق، ولم يكن ذلك  الموقف مشجعا لإمع بنك الأعمال الاندماج

ندماج والتي ما آان ليتجه إليها لو لم سوق المالي بقصد تشجيع التوجه للإفي مجال التعامل بالأسهم في ال

  .نك الأهلي الأردنييكن قد عقد العزم على الاندماج مع الب

  :1995الخطوات الأولى عام  - 1

قام مجلس إدارة آل من البنكين بتسمية ممثليه في لجنة تنسيق بقصد  1995 عام منتصففي 

المدير العام من بنك الأعمال / السير في عملية الاندماج فتمت تسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس 

من البنك الأهلي الأردني لعضوية يس مجلس الإدارة والمدير العام تسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئو

المديرين العامين بزيارة لمحافظ البنك المرآزي الأردني قام وفد من رئيس مجلس الإدارة و ثم هذه اللجنة،

 أآدو بنوكا إلى صيغة آتاب عممه على الأبلغه فيه بنية البنكين الرسمية للاندماج حيث أشار المحافظ حينه

على نية البنك المرآزي الأردني تقديم مجموعة من الحوافز للبنوك المندمجة تضمنها آتابه المؤرخ في 

6/6/1995.  

  :لكلا البنكينحوافز الاندماج  - 2

 الأعمال بدراسة سريعة للنتائج  التي قد تترتب على الاندماج،بنك قامت إدارتا البنك الأهلي و

بنك المرآزي الأردني تضمنت مجموعة من  الحوافز التي اعتقد البنكان الوقامتا بإعداد مذآرة إلى محافظ 

ستثناء الحوافز التي أوردها البنك إالتكاليف بأنها سوف تساعدها على تخطي جملة من المشكلات و

تضمنت طلبات ) الأهلي والأعمال(لأن مذآرة البنكين و، ردني في مذآرته للبنوك الأردنيةالمرآزي الأ

السماح للبنك  حاجة بسبب الاندماج عن طريقالفيف إعداد الموظفين الذين سيزدون عن تساهم  في تخ

بفتح فروع جديدة أو نقل مواقع بعض الفروع  القائمة المتلاصقة أو القريبة من بعضها  الناتج عن الإندماج

بنك الآخر البعض وتسهيل التفرع الخارجي وإعطاء مهلة مناسبة لتصفية مساهمة آل من  البنكين في ال

ستصدار قرار إو ،سم البنك الناتج عن الاندماجنقل الرهونات العقارية وغيرها لإه من دفع رسوم ئإعفاو

رع من فروع من أي جهة معينة بأن يستمر البنك الناتج عن الاندماج بأشغال العقارات المأجورة في أي ف

  .اج، وغير ذلك من الطلبات الإجرائيةشروط عقد الإيجار القائمة قبل الاندمفي البنك بدون أي تغيير 

أما الحوافز التي آان البنك المرآزي الأردني قد أعلن تقديمها لاهتمامه باندماج البنوك الأردنية 

  :1لها فقد تضمنت آما ورد في مذآرتهوتشجيعا 

  .عن سعر إعادة الخصم النافذ) %1(عادة الخصم يقل بنسبة لإإعطاء سعر فائدة تفضيلي ) أ
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البنك المرآزي الأردني تشجيعا للصادرات الوطنية  ر فائدة تفضيلي للسلف التي يمنحهاء سعإعط) ب

 .النافذ عن سعر إعادة الخصم) %2(بسعر يقل 

 .الإعفاء الكلي أو الجزئي من متطلبات التفرع الخارجي وتسهيل عملية التفرع الداخلي) ج

الدينار إلى الحد الأدنى الذي يسمح به قانون البنك تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي على ودائع العملاء ب) د

 .المرآزي الأردني

وقد  تضمنت مذآرة البنك المرآزي الأردني حوافز أخرى إذا آان البنكان المندمجان استثماريين 

رسم الترخيص وإعطاء مهلة إضافية للوصول برأس  ناتج رخصة بنك تجاري وإعفائه منإعطاء البنك ال(

  ).ن مليون دينار ومهلة لتغطية النقص في مخصصات الديون المشكوك فيهاالمال إلى عشري

يد للبنك بمقابلة المحافظ الجد فقد قاما مديرهما العامينة للبنكين ورئيس مجلس الإدارأما بالنسبة ل

وحصل الوفد على وعد بالدعم  ،قبل قليل تقديم مذآرة الطلبات التي أوردت المرآزي الأردني حيث تم

  .دة في تسهيل عملية الاندماجوالمسان

  : الإجراءات التنفيذية - 3

دقيق ت يعمل علىحسابات البنكين لمدققا  تعيين قررت لجنة التنسيق للاندماج 1996منذ مطلع عام 

ا مخصصات الديون المشكوك فيهية ونتمائيلي على تسهيلاته الإصلإطلاع التفوا كينحسابات وبيانات البن

بتدقيق  )دنيمدقق البنك الأهلي الأر( إثر ذلك قامت شرآة سابا وشرآاهاعها ووضمانات التسهيلات وأوض

ن  يآما قامت شرآة المحاسب ،آل ما يخص بهاو ية وضماناتهنتمائالإتسهيلاته حسابات بنك الأعمال و

ير قدم آل منهما تقربالنسبة للبنك الأهلي الأردني و بالإجراء ذاته )مدقق حسابات بنك الأعمال(ن يالمتحد

جرت مناقشة بنود التقرير من قبل لجنة التنسيق والإجابة على أي و ؛لمجلس الإدارة صاحب العلاقة

عن الواقع الفعلي  الأرقام المالية معبرة تعبيرا دقيقاأي طرف بقصد أن تكون الحسابات و إيضاحات طالبها

فق تعليمات البنك منضبطة ومة مع الأسس المحاسبية السليمة وأن تكون منسجلأوضاع آل بنك، و

بنك الأهلي الأردني بتدقيق تسهيلات الوبالإضافة إلى ذلك قامت دائرة التسهيلات في  المرآزي الأردني،

  .يق تسهيلات البنك الأهلي الأردنيبنك الأعمال وقامت دائرة تسهيلات بنك الأعمال بتدق

آل من البنكين  في الوقت ذاته قررت لجنة التنسيق استكمال الكشف عن حسابات وأوضاعو

قوم آل من البنكين بتسمية مكتب هندسي ومساحي يوق المساهمين فيها، حيث قررت أن وتقدير حق

ن يقوم مدققا حسابات البنكين مشترآين بتسمية مكتب هندسي ومساحي ثالث ليقوم آل مكتب أو مختص،

بعد أن و ليها  المكاتب الثلاثة،منها بتقدير قيمة آل العقارات المملوآة للبنكين وفق أسس تفصيلية اتفقت ع

تم احتساب ثة وقارنت تقديراتها ثم وحدتها واجتمعت المكاتب الثلا ىمكتب تقديراته على حد أنهى آل

  .عتبر هذا المتوسط تقديرا لقيمة آل عقارأالمتوسط الحسابي للتقديرات الثلاثة و
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  :تقدير قيمة أسهم المتاجرة وأسهم المحفظة - 4

ا تم التوصل إلى تصور مبدئي وواضح مالمكاتب الهندسية عملهقا الحسابات ومدق أنهىبعد أن 

ن آان لغاية الحصول يإلا أن هذه الإجراءات التي قام بها البنك لحقوق المساهمين في آل واحد من البنكين،

حتى  غير معترف به رسميا،ولو آان مبدئيا و ح ومسبق لحقوق المالكين آي يتم طرحه،ضعلى تصور وا

م تاقش الهيئات العامة الموقف وتتوصل إلى قرار بشأن الاندماج إسنادا على معلومات مبدئية واضحة وتن

 من ذلك على سبيل المثال أن مدققيالتوصل إليها بالإسناد إلى أسس موضوعية ومحاسبية سليمة، و

م أايات المتاجرة ن يتم تقدير محفظة الأسهم لكل بنك وفق آون هذه الأسهم موضوعة لغأالحسابات اتفقا 

  .نها موجودة  آاستثمار طويل المدىأ

ليكون سعر السوق في موعد إعلان (ففي حالة أسهم المتاجرة تم تقدير قيمتها حسب سعر السوق 

، في حين تم تقدير أسهم المحفظة الاستثمارية وفق متوسط سعر السهم الشهري )الاندماج هو معيار للتقييم

يكون متوسط السعر في الأشهر العشرين أو الأربعة والعشرين السابقة وعلى أن (لآخر عشرين شهرا 

تم بعد آل ذلك تقديم تقرير موحد من و) لأسهم الاستثمارية في المحفظةليوم الاندماج هو المعيار لتقييم ا

وتضمن الوضع المالي والمحاسبي وموجودات  30/06/1996مدققي الحاسبات يعود للفترة بتاريخ 

من البنكين والوضع المقترح لتحديد حصة آل مساهم في آل من البنكين بالبنك الناتج عن ومطلوبات آل 

  .الاندماج

  :وإستكمالها ندماجستمرار إجراءات الإإ -ثالثا
ل أقر آ ، والذي26/06/1996بتاريخ ) مستقل لكل منهما(قام مجلسا إدارة البنكين بعقد اجتماع 

إعداد الترتيبات اللازمة لعقد ترآة لمتابعة إجراءات الاندماج ونة مشآلفا لجمنهما الاندماج بالبنك الآخر و

تخاذ القرارات اللازمة حول لإ 14/07/1996ية لكل منهما بتاريخ جتماع للهيئة العامة غير العادإ

  .الموضوع

 ،جرىلي ووزير الصناعة والتجارة بما البنك المرآزي الأردني وسوق عمان الما متم إعلاآما 

عقدت الهيئتان العامتان  14/07/1996وبتاريخ ؛ تداول سهم آل من البنكين في السوق الماليحيث توقف 

ابعة إجراءاته وتنفيذ ا فيه على الاندماج وآلفتا مجلس الإدارة بمتتفقإو) مستقلا لكل منهما(اجتماعا 

  .تخاذهاإي تم فوضتاهما بتوقيع عقد الاندماج ومخاطبة الجهات الرسمية بكل القرارات التمتطلباته و

وتضمن العقد اثنتا عشرة مادة إحداها على أن يكون  21/09/1996وتم توقيع عقد الاندماج في 

مليون  42تم تحديد رأس المال بمبلغ تاريخا للاندماج ويوما  1996لعام  ديسمبراليوم الأول من شهر 

ي الأردني أساسا للبنك الناتج عن عقد التأسيس للبنك الأهلآما تم اعتماد النظام الأساسي و ،أردني دينار

  .البنك للتلائم مع الوضع الجديد الاندماج مع ضرورة تعديل النصوص المتعلقة برأس المال وغايات
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جديدة وحدة  أةالسائد لدى إدارة البنكين هو نشتجاه الإن صيغة العقد الأساسية وأوآان من الواضح 

آافيا لهذه الناحية من زاوية  اتين لم تعط اهتمام، حيث أن آلا الإدارتحل محل البنكين المندمجين

هو ما تم التنبيه إليه في و ،المحليةأثيرها على موقع البنك ومكانته وعلاقاته الدولية وتلية ونعكاساتها الماإ

بموجب نصوص قانون الشرآات تم إبلاغ معالي وزير و؛ متأخرة من إجراءات الاندماجقة وفترة لاح

ميا برغبة البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال الاندماج معا وتم تزويده بقرارات الصناعة والتجارة رس

لمالي لكل من البنكين آما في المرآز اعامتين بالموافقة على الاندماج وتزويده بعقد الاندماج والهيئتين ال

  .المطلوباتوبكل البيانات المالية والتقديرات للموجودات و ،30/06/1996

ير دمبدئيا وقرر تشكيل لجنة لتقندماج وافق معالي وزير الصناعة على الإ 24/09/1996وبتاريخ 

ل ممثل للبنك المرآزي الأردني وممثيها مراقب الشرآات وأحد موظفيه وك فحقوق مساهمي البنكين اشتر

  .لكل من مدققي حاسبات البنكين وممثل عن آل من البنكين

  :اللمسات الأخيرة - 1

ن الاجتماعات حيث تم تزويدها بتفاصيل الأوضاع المالية وبموجودات عقدت اللجنة مجموعة م

للجنة وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من ممثلين عن آل الجهات الممثلة با آل من البنكين ومطلوباتها،

ية لكل نتمائالإالتجارة آانت مهمتها الاطلاع بشكل تفصيلي على التسهيلات التي شكلها وزير الصناعة و

ا من مخصصاتها والديون المتعثرة بينها آما حددت ثلاثة عشر عقاربنكين ودراسة ضماناتها ومن ال

تها وأقرت اللجنة جملة من المبادئ الأساسية التي اعتمد قييمها،بقصد إعادة ت  العقارات ذات القيمة الأآبر

وقررت اللجنة في  ،تتاحية للبنك الناتج عن الاندماجالميزانية الافللتوصل إلى حقوق المساهمين و

  :1توصياتها التي رفعتها لمعالي وزير الصناعة والتجارة ما خلاصته

الاندماج  ية الافتتاحية للشرآة الناتجة عنعتبار التاريخ النهائي لدمج البنكين لأغراض الميزانإ) أ

30/11/1996.  

ات للبنكين آما في المعتمدة من مدققي الحاسبات المالية المقدمة من البنكين ود البياناعتمإ) ب

  .أساسا للدراسة 30/06/1996

سي والاختلاف الجوهري الأسا 30/6/1996المطلوبات وفقا لقيمتها العادلة بتاريخ تقييم الموجودات و) ج

  :آالأتي دراستها ورد في ثلاثة بنودالذي نتج عن مداولات اللجنة و

  .أردني دينار فأل) 150(زيادة قليلة في بنود المخصصات للديون بلغت نحو ) ■

ستثمارية أو لغايات إلتقييم محفظة الأسهم سواء أآانت لغايات   30/11/1996عتماد سعر السوق في إ) ■

  .المتاجرة
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لمكاتب م الأخير لها على أربعة تقديرات عتمد التقييإإعادة تقييم العقارات ذات القيمة المرتفعة بحيث ) ■

  .مختصة بدلا من ثلاث

المالية لفروع البنك خارج الأردن بذات الطريقة والأسلوب الذي اعتمد ت البيانات ملقد عوو

  :يلي إلى ماتوصلت اللجنة في توصياتها و، الأردنلبيانات الفروع داخل 

  .مليون دينار 57,1وهو  30/11/1996في  مين في البنك الأهلي الأردني آماصافي حقوق المساه) د

  .مليون دينار 9.8هو  30/11/1996آما في  صافي حقوق المساهمين في بنك الأعمال )هـ

وفقا لعقد  مليون دينار، 68,7المساهمين للشرآة الناتجة عن اندماج البنكين يبلغ  مجموع حقوق) و

الاندماج المبرم بين البنكين فإن اللجنة لم تر ما يمنع اعتماد ذلك الرقم وبذلك تكون  حصة البنك الأهلي 

) سهم لكل سهم سابق 1,25مما يعطي إسهاما مجانيا مقدارها (يون سهم مل 36 )قبل الاندماج(الأردني 

  ).أي سهم واحد لكل مساهم من مساهمي بنك الأعمال(ملايين سهم  6 وحصة مساهمي بنك الأعمال

مليون  9,5مليون دينار رأسمالا للبنك الناتج عن الاندماج و تحويل  42عتماد رقم إب على وترت

  .حتياطي الإجباريلإلار مليون دين 16,3تحويل والفروع الخارجية، حتياطي رأسمال لإدينار 

ضمنت تل لجنة تنفيذية يشكتم تالتجارة على توصيات لجنة التقدير وزير الصناعة و ةوافقمبعد و

 بات البنكين،اسالعامين وممثل عن آل من مدققي ح المديرينرئيسي مجلس إدارة البنكين ونائبي الرئيس و

سهم المساهمين في البنكين وإصدار قائمة موحدة بالمساهمين وفق مساهمتهم أتنفيذية تحديد تولت اللجنة الو

النظام تعديل المطلوب على عقد التأسيس والجديدة في البنك الناتج عن الاندماج آما قامت بإعداد ال

لي الأردني ك الأهتولت إصدار دعوة لثلاث هيئات عامة إحداهما لمساهمي البنلبنك الجديد ولالأساسي 

الثالثة لجميع المساهمين في البنك الناتج عن اهمي بنك الأعمال قبل الاندماج وثانيهما لمسقبل الاندماج و

  .آما ورد في توصيات لجنة التقدير الاندماج وفق مساهمتهم التي تقررت

القانونية  الأسس وهيفي هذه الآونة وقبل انعقاد الهيئات العامة قيمت اللجنة التنفيذية المشكلة و

سم البنك الأهلي إرتأت أن مصلحة البنك الناتج عن الاندماج تقتضي إبقاء إفقها والتي سيتم الاندماج و

عدم اللجوء إلى تشكيل شرآة جديدة تحل مكان البنكين المندمجين سما للبنك الناتج عن الاندماج وإالأردني 

   .شرآات الجديدمن  قانون ال) 227(من المادة ) أ(بل قررت تطبيق البند 

  :الخاصة بإندماج البنكينالتداعيات القانونية  - 2

شخصية الاعتبارية لبنك زوال الالبنك الأهلي الأردني والإندماج مع  قرر بنك الأعمالبعد أن 

آان من بين الأسباب و ،وبعلاقته الخارجية )سنة 42(بقاء البنك الأهلي الأردني بتاريخه العريق الأعمال و

، بل ذي هو مؤثر في العلاقات الخارجيةالعدم إلغاء العمر الزمني للبنك و ذا التوجه ليس فقطالداعية له

بعض المشكلات المالية التي قد تنجم عن إعادة استئجار أبنية الفروع الخارجية في لبنان لأيضا تفادي 

افة لعدم إض ،قبرص وربما بأسعار مضاعفة مرات عديدة عن القيمة الايجارية الساريةفلسطين وو
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ل بالإضافة ضرورة دفع رسوم المال لشرآة مؤسسة جديدة  بل دفع رسوم عن الفرق في زيادة رأس الما

 ، وبالطبع فإن ما ينطبق على إيجار فروع البنك الأهلي الأردني في الخارج فيماإلى أسباب عديدة أخرى

الأردني الناتج عن  ينك الأهلبالطبع فإن البلو تغير الاسم  ينطبق على إيجار فروع بنك الأعمال، و

 الالتزامات،تحل محله في جميع الحقوق وو) ونوفق نص القان(الاندماج يعتبر خلفا قانونيا لبنك الأعمال 

بالرغم من  ةلإيجارياإلا أن ذلك لا يبدو آافيا إذ أن بعض مؤجري فروع بنك الأعمال طالبوا برفع القيمة 

بالرغم من ورود نصوص في عقد الإيجار تنص على استمرار و ،البنك الجديد خلفا لبنك الأعمال آون

تعديل النص نه من الأنسب أن يتم تعديل قانون الشرآات وأيبدو و ،سم البنك لأي سببإسريانه  إذ تغير 

خلفا قانونيا للشرآة المندمجة وتحل محلها في  ن الشرآة الجديدة الناتجة عن الاندماج تعتبرأالذي يقول ب

  .مرافقهاود الإيجار لفروع الشرآة وذلك يشمل عق أن أن ينص التعديل علىلتزاماتها وإو جميع حقوقها

  :إنجاز الاندماج - 3

حيث وافقت الهيئة العامة  25/01/1997يوم  ابقاالهيئات العامة الثلاث المشار إليها س إن إجتماع

وأقرت التقدير الذي تم إعداده البنك الأهلي الأردني بالإجماع  همي بنك الأعمال على الاندماج فيلمسا

لحقوق مساهمي بنك الأعمال في البنك الأهلي الأردني الهيئة العامة لمساهمي البنك الأهلي الأردني والتي 

ندماج بنك الأعمال بالبنك الأهلي الأردني إأقرت بالإجماع آما ، ةغرفة الصناعفي انعقدت في الوقت ذاته 

حصصهم في رأس مال البنك الناتج عن لأردني ونك الأهلي اووافقت على تقدير حقوق مساهمي الب

مين في البنك الناتج ضمنت مساهمي البنكين معا آمساهتالاندماج ثم انعقدت الهيئة العامة المشترآة التي 

القديم و تم إقرار الميزانية / قرار رأس مال للبنك الجديد إفي هذا الاجتماع الأخير تم ، و1عن الاندماج

تاريخا للاندماج  1996من عام  ديسمبرعتبار الأول من شهر إو 01/12/1996ة للبنك آما في الافتتاحي

  .إدارة جديد للبنك الأهلي الأردنينتخبت الهيئة العامة مجلس أثم 
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  :خلاصة المبحث الثاني

ملية كانت في عالتي إنما الرŻبة وأن يدعي أية رسالة يريدƍا�  الأمر يستطيŶ أƒ بنƃ حقيقةفي 
ƙبين ا Şرأس المال التي إو( البنك الأهلي الأردنيو بنك الأعمالندما Ŷمن متطلبات رف Řن كانت واحد
المستوƐ على جديدŘ على المستوƐ المحلي ومستقبƜ النطƁƜة اƙ يƍ �)الأردني Ɓرƍا البنƃ المركزƒأ

لى إن ينتقل ليميا أوƛ وأرƋ إƁأن يوسŶ انتشا الجديد الناتş عن اƙندماŞ يعني في مŦطط البنƃوالدولي� 
الŦدمات من توجƌ دولي� وأن يżير من نمطƌ وأساليبƌ ونوعية الŦدمات التي يقدمƎا ضمن مجموعة 

 �نتاجƎما Ɓبل اƛندماŞإن السابقتي نيŶ الوحدتمبتكرŘ وجديدŘ لم تستط إلى تقديم Ŧدماتإضافة � الحالية
في تطوير النشاط المŰرفي الأردني على المستوƐ الأŦرƐ  تكملة الرسالة ƍي المساƍمة مŶ البنوƃو

  .الدوليوالمحلي 
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 :إندماج البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال وتقييم عوامل: ثالثالمبحث ال

  توطئة
إن إستقراء الرأي في مجال الاندماج يجد آثير من المعطيات التي تجعل الدمج أو التوحيد أعقد 

البعض، فأنظمة الحاسوب على سبيل المثال ليست موحدة، وليست فقط بين البنكين اللذين مما قد يتصور 

لمجموعات  وهي جميعا صغيرة الحجم بالمقاييس الدولية، فإن آان ،اندمجا بل بين مختلف البنوك الأردنية

ا للبنوك ختيار أنظمة الحاسوب الخاصة بها فإن مثل ذلك المعيار ليس موجودالبنوك العملاقة سبب لإ

الأردنية ومع ذلك ذهب آل واحد منها في طريقه لاختيار نظام حاسوب خاص به وإتفقت البنوك الأردنية 

بالتأآيد على ملايين عديدة من الدنانير في وقت لا يسهل أن يقول فيه أحدها أنه قد توصل لنظام متكامل 

  .سهل ومرن وشامل ولا يحتاج إلى التطوير

 :بنك الأهلي الأردني وبنك الأعمالعوامل إندماج ال -أولا

  :1ساعدت البنكين على الإندماج وهي على النحو التاليهناك عدة عوامل 

  :البنكينأثر العولمة على عملية الاندماج بين  - 1

العالم  حتاجتطلبات منظمة التجارة العالمية وموجة العولمة التي تإن تحرير الخدمات المالية وفق م  

حرآة فية، أدى إلى ظهور تكتلات ضخمة ورصحدة المنافسة في الصناعة المشتداد إالتي سببت و

ستحواذ بنوك رابحة إندماجات واسعة بين البنوك الكبرى لمواجهة تحديات المنافسة ولم يقتصر ذلك على إ

  .لبنوك أخرى متعثرة بل شملت حرآة الاندماجات البنوك الرابحة أيضا

  :اندماج بنك الأعمال مع البنك الأهلي الأردني التي أدت إلى المباشرة الأسباب -1- 1

  . الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير/  1

  .وجود ملكية مشترآة لمساهمي البنكين/  2

  .تقليص المخاطر المصرفية و تخفيض الكلفة التشغيلية/  3

  .الدولي للبنك الأهليتعزيز الحضور الإقليمي و/  4

  .يؤدي إلى توسيع الأعمال تقوية الملاءة المالية مما/  5

  .مواآبة التطورات العالمية باتجاه تحرير الخدمات المالية/  6

  .مواجهة المنافسة المتزايدة في الصناعة المصرفية/  7

خارجية واسعة تساهم في رفع القدرة وخبرات البنكين يوفر شبكة فروع محلية توحيد موارد و/  8

  .التنافسية والكفاءة الإنتاجية

  .نويع العمليات والخدمات المقدمةت/  9
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  :المزايا المقدمة من قبل البنك المرآزي للحث على عملية الاندماج -2- 1

  :تنحصر المزايا المقدمة من قبل البنك المرآزي الأردني بالنسبة لعملية الإندماج فيما يلي  

  %.5إلى % 14تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من *) 

 .خارجي والداخليلتفرع التسهيل عملية ا*) 

 .إعطاء قروض بشروط ميسرة لتشجيع الصادرات*) 

 :من البنكين لكلا وتقييم الإندماج تحديد قيمة الأصول: ثانيا
مطلوبات م تقدير موجودات وتحساباتها، مدققي ة مشترآة من البنكين المندمجين وتشكيل لجن بعد

ئج التقييم على لجنة مشترآة من قبل آل من البنك بعد ذلك تم عرض نتاو ؛وحقوق مساهمي آلا البنكين

مندوبين عن أعضاء مجلس إدارتي  مدققي حسابات البنكين ولتجارة واوزارة الصناعة والمرآزي و

ندماج بشكل نهائي من قبل الهيئة العامة الموافقة على الإو المصادقة على نتائج التقييم ، حينها تمتالبنكين

  .المشترآة للبنكين

  :ثار المترتبة لإندماج البنكينالأ - 1

، وسنبحث ة لعملية الدمج تتعلق بالنتائج والآثار المترتبة على هذه العمليةإن أبرز النواحي القانوني

لى عقود إبالنسبة لى الدائنين والمدينين وإدارة ولى عضوية مجلس الإإالنسبة في هذه النواحي القانونية ب

المترتبة  تعرض للأثارومن هنا سن، لى السر المصرفيإلنسبة ، وبايجار وعقود عمل المستخدمينالإ

  :1هيبالنسبة للبنك الجديد و

 :عضوية مجلس الإدارةبالنسبة ل 1- 1

  .بقي مجلس الإدارة ممثلا للمساهمين آل حسب مساهمته بالبنك

  :بالنسبة إلى الدائنين 2- 1

 بنكفاء بالديون المتوجبة على الوج بالادمنعن الإ الجديد الناتج بنكالدامج أو ال بنكلتزم الي  

دين القديم قائما بجميع شكل تجديدا للدين فيبقى التلا  الحلول ه، وهذمعا ينالمدموج بنكينالمدموج أو على ال

جلة سقاط أجل الديون الأإى لإوتبعا لذلك فان الدمج لا يؤدي  ،ضمانات وشروط تسديده وسعر الفائدة

  .ستحقاقهاإو

ئتمانية أقوى تمكنه من الحصول على الأموال بالمبالغ التي يريدها إدارة أصبح البنك يتمتع بجو

  .وبالأوقات التي يطلبها
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  :بالنسبة إلى المدينين 3- 1

حل محله في يي ذالدامج ال بنكلى الإالمندمج  بنكلمن انتقالا شاملا للذمة المالية إيشكل الدمج 

جراءات المنصوص عليها في القانون تستلزم الإليه لا يعتبر حوالة حق ع، وجميع حقوقه والتزاماته

 بنكتبعا لذلك فان ال، وبلاغ المدين أو قبول هذا الأخير به في ورقة تاريخ صحيحإهي عادة المدني و

  .ستطيع ملاحقة ديونه دون أي عائق ي) الجديد بنكأو ال(الدامج 

ذلك لاء وسهيلات للعمبصورة أآبر من حيث منح الت الأهلي الأردني تسعت مقدرة البنكإلقد و

  ).عشرة أضعاف(حسب قاعدة رأس المال والاحتياطات 

  :بالنسبة إلى عقود الإيجار 4- 1

جديد يحل  بنكنشاء إو ،المدموج بنكلى زوال الشخصية المعنوية للإيؤدي الدمج عن طريق الضم 

  .يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومنفصلةحيث ، البنكين المندمجين محل

عقود الإيجار بشروط جديدة للفروع التي آانت تعمل لدى بنك الأعمال فقط، حيث تم  تم تغيرولقد 

علما بأن هذا الأثر لم يكن آبيرا نظرا لقلة عدد فروع بنك  الأردني تحويل العقود إلى اسم البنك الأهلي

  .الأعمال قبل الدمج

  :بالنسبة إلى عقود العمل 5- 1

ن طرأت بعض إود العمل بجميع مفاعيلها حتى وتنص قوانين العمل عادة على استمرار عق

أي أن هذه التحولات لا تشكل سببا  ،التحولات على حالة العمل من الوجهة القانونية بما في ذلك الدمج

  .نقضائهاإلفسخ هذه العقود أو 

 الأردني البنك الأهلي(في آلا من البنكين المندمجين  لم يتم إنهاء عقود عمل أي من الموظفين

  .آان التعاقد طوعيالهم حرية الاختيار و ، بل ترك)الأعمالبنك و

  :سر المصرفيبالنسبة إلى ال 6- 1

 وجبستذ يإ ،لى موضوع الاندماجإتطرح سرية المعاملات المصرفية مسائل شائكة بالنسبة   

  . لا ينتمي إلى البنك صشخأي لى إفشاء هذه المعاملات إعدم وسرية المعاملات المصرفية  المحافظة على

على الحصول على حصة سوقية أآبر بعد عملية  الأهلي الأردني زدادت قدرة البنكإومن هنا فقد 

  .الاندماج نظرا لتوفر شبكة فروع أوسع وعلاقات أآبر

  :بالنسبة إلى المنافسة 7- 1

العاملة، قد تعطل المنافسة التي يجب أن  بنوكليه من تقليص في عدد الإن عملية الدمج بما تؤدي إ  

محدودة  بنوكآما يخشى أن يترافق ذلك مع قيام  ،ود هذا القطاع آغيره من القطاعات الاقتصاديةتس

مخاطر هذا الموضوع حتكار القلة، وإبالاستيلاء على القسم الأآبر من السوق والتحكم فيه بما يسمى بحالة 
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جميع قوى مالية ساوئ تلى مإلا تنحصر في انعدام الميزات التي توفرها المنافسة فحسب، بل تتعدى ذلك 

  .وما يستتبع ذلك من تسلط وتحكم قتصاديةإو

  :تقييم عملية الإندماج للبنكين - 2

ج نجاز ريادي باندماجه مع بنك الأعمال آونه أول عملية اندماإستطاع البنك الأهلي تحقيق إ

بعض المشاآل  را لكنه لم يخل مننجحت عملية الاندماج نجاحا آبيو ،طوعي في تاريخ البنوك الأردنية

  .صاحب عملية الاندماجتعادة ما وهي العقبات التي تعتبر أمرا  طبيعيا و

  :الفوائد التي حققت من خلال عملية الاندماج -1- 2

  :1لقد حقق البنكان فوائد عدة من قيامه بعملية الإندماج وهي آما يلي

  .الحصول على حصة سوقية أآبر من السوق المحلي*) 

 .المدروس في لبنان التوسع الإقليمي*) 

 .تنظيمهاتطوير نشاطات وعمليات البنك و*) 

   .إصدار السندات للشرآات وهي "موني جرام"تقديم خدمات جديدة مثل خدمة عملية تحويل الأموال *) 

 .خدمات التعامل في البورصات العالمية لصالح العملاءالمساهمة العامة و*) 

  .الاستثماريةرفع مستوى تقديم الخدمات المصرفية و*) 

  :بنك الجديداج على الميزانية العمومية للأثر الاندم -2- 2

زدادت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى إدات تفوق قيمتها المليار دينار وموجو يمتلكأصبح البنك 

زدادت أيضا عمليات تمويل الخدمات التجارية بشكل إ 1999نهاية عام هي في أآثر من مليون دينار آما 

   .ملحوظ

  :لعام للبنك الأهلي الأردنياالأداء : ثالثا
يسعى البنك الأهلي إلى تطوير آفاءة استخدام مصادر الأموال المتوفرة لديه أو التي قد يحتاجها 

ذالك بعرض زيادة الربحية وتنمية الأعمال بما يتفق مع الموجودات، ومن خلال تحسين إدارة المطلوبات و

مانية والاستثمارية الملتزمة والهادفة إلى تعظيم العوائد على أموال إستراتجية البنك وسياسته الائت

آما يهدف البنك إلى التوجه نحو التوسع والامتداد بنشاطاته وعملياته آبنك إقليمي  ،المودعين والمساهمين

ديدة تقديم خدمات جالعمل على مكننة آافة عملياته و يقدم خدماته المتميزة والشاملة في المنطقة إلى جانب

  .لعملائه وتطوير القائمة منها

باعتبار أن " العمل أولا"يتطلع البنك إلى تفعيل إستراتجية التوجه نحو العمل ورفع شعارآما 

 ،العمل هو هدف البنك ومحور نشاطه القادم وهو القاعدة الأساسية التي ترآز عمليات البنك وخدماته

عايتهم وتلبية احتياجاتهم رفي سبيل اعتنائه بعملائه ول أهميته آن البنك يعطي ولترجمة هذا التوجه، فإ
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وذالك وفق أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية الحديثة سواء من  ،ومتطلباتهم المتغيرة باستمرار

خلال تصميم خدمات ومنتجات مصرفية غير تقليدية أو عن طريق الارتقاء بأسلوب تقديم الخدمة مما 

لتوفير الوقت ) Teller(ذ يعتزم البنك تطبيق خدمة المحطة الواحدة إ ،1رونةيضمن السرعة والسهولة والم

والتوسع في ) ATM(والجهد بما يعمل على راحة العملاء آذالك توسيع نطاق أجهزة الخدمة الذاتية 

قبول بطاقة ماسترآارد من التجار في الأردن والعمل على استحداث بطاقة ماسترآارد دائنة والتسويق 

ة إلى بطاقة الدفع آما يهدف البنك إلى زيادة درجة تفاعله مع الاقتصاد اللبناني عن طريق إعادة بالإضاف

  .هيكلة فروع البنك في لبنان ليتمكن من تلبية حاجات عملائه وخدمتهم بشكل أفضل

  يهدف البنك إلى إنتاج سياسة انتقائية عند التوسع والانتشار بحيث يتم اختيار مواقع حيوية وإعادةو

وينوي البنك افتتاح فروع جديدة في آل من الرصيفة  ،دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية لتأسيس آل فرع

وشارع الصحافة ومرج الحمام وإنشاء مكتب في جامعة البلقاء التطبيقية إضافة إلى تحويل بعض المكاتب 

ية آما سيتقدم بطلبات إلى فروع ويهدف البنك للتوسع خارجيا حيث يسعى لفتح فرع في الجمهورية اليمن

لفتح فروع في الإمارات العربية ومصر والعراق إلى جانب زيادة نسبة مساهمة البنك في البنك الأردني 

  .الدولي في لندن

إلى تزايد عدد الفروع بعد عملية الدمج وتسهيلا لسير العمل وتنظيمه تم تقسيم آافة ر ظبالنو

بحيث تتبع آل مجموعة من الفروع الواقعة ضمن منطقة معينة الفروع المحلية إلى خمسة أقاليم جغرافية، 

ما لعمليات هذه الفروع وتسييرا لعملية اتخاذ يي تقع في محيطه، وذالك تنظة التإلى الأقاليم الجغرافي

القرارات المتعلقة بالتخطيط والرقابة عليها، وفي هذا الإطار، تم تكليف آل إقليم والفروع التابعة له 

مرآزية في الإدارة العامة بإعداد خطة مالية مستقلة لكل نشاط للوصول إلى خطة متكاملة والدوائر ال

لكافة الفروع والدوائر، وقد تضمنت هذه الخطة قيام آل وحدة إدارية بوضع  1998لنتائج الأعمال لعام 

عديل خططها بناءا على افتراضات موحدة معينة تشتمل على فترات رباعية محددة لتسهيل عملية الت

والمقارنة وقياس الأداء الفعلي مع الخطط المعدة بغية تحسين مستويات مربحة لكل نشاط وزيادة الترآيز 

على النشاطات المربحة واآتشاف الانحرافات وعلاج مواطن القصور في النشاطات غير المربحة 

 .وتصحيحها وتوجيهها نحو المسار السليم

 500برنامجا تدريبيا استفاد منها أآثر من  120على تنظيم ما يزيد  1997تم خلال عام ولقد 

موظف وإشتملت هذه البرامج على آافة أوجه النشاط المصرفي والإستثماري آما تم تنفيذ أول برنامج 

تأهيل شامل للموظفين المستخدمين وباستخدام تقنيات تدريبية حديثة، ويجري العمل على التوسع في 

  .لخارجية وتعميم عدد من هذه البرامج على موظفي الفروع الخارجيةالبرامج التدريسية الداخلية وا
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  :خلاصة المبحث الثالث
فإننا نفترض بأن البنك الجديد الناتج  )الأعمالالأهلي الأردني و(بة اندماج بنكي إذا نظرنا إلى تجر

إن وجدت مثل  اأماآن تواجدهو يلغي الازدواجية بين فروعهو ،ماج سوف يعمق الخدمات الحاليةعن الاند

نتاجهما قبل إن يالسابقت نيع الوحدتجديدة لم تستطسيعمل على إضافة منتجات مبتكرة وو ،هذه الازدواجية

 ةالإقليمي خارج حدود الأردن وتوطئسيعمل البنك الأهلي الأردني الجديد على توسيع تواجده الاندماج، و

  .اد التي يسير العالم نحوهاة الاقتصلملانطلاقته العالمية ليكون له دور في ظاهرة عو

ربح بعد الفترض أن يبرر قرار الاندماج من وجهة نظر المساهم بحصوله على صافي أإذا و

ولتنفيذ ذلك يجب أن  ،بقي البنكان مستقلان الاندماج أآبر مما آان من الممكن أن يحصل عليه فيما لو

نقارن و، و استمرت الوحدتان قائمتانفيما لنحسب بعد ثلاث سنوات آم آان المساهم سيحصل على أرباح 

  .المساهم من الأرباح بعد الاندماجذلك مع حصة 
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  :فعالية البنك الأهلي الأردني وتفعيل سياسة الإندماج: المبحث الرابع

  توطئة
  ؟ ما هي نصيحتنا له، فتجربة الاندماج بنك الاستفادة من أي داإذا أر

وأن يكون التفكير أولا  ،الماضي بل هجوما على المستقبلا من بوالاندماج هرأن لا يكون  :قول لهفال

في الإدارة يجب الإعتناء به، فالأمر بحاجة إلى الكثير من  هم عنصرأوأخيرا بالعامل الإنساني وهو 

دأ ، فمن حيث المبندماج هي تجربة للبنوك الأردنيةبالنسبة لمضامين تجربة الاالإدارة والحكمة والصبر؛ و

البنوك ليست في حاجة إلى زيادة رؤوس أموالها إذا قارنا وضعنا الحالي بالوضع السابق لا نقبل بالوضع 

ربما الانطلاق إلى المستقبل يقتضي بعض التعديلات في حجم  مثاليا،السابق لأنه لم يكن وضعنا جيدا و

ن البنك المرآزي يحدد ، آالمالالبنك المرآزي بزيادة رأس ا ، ففي الوقت الذي جاء فيه قرارلماال رأس

برنامج التصحيح الاقتصادي المطبق، ولو فرضنا أن جميع البنوك رفعت رأسمالها ل انتمائية وفقإتسهيلات 

وهو أحد الأهداف ، لديها فلن تستطيع استغلال رأس المال الإضافي بشكل سليم إلا بزيادة السيولة النقدية

، حيث ادة قدرتها على مجابهة الخسائر والقدرة على التمويليالأساسية التي يطمح البنك المرآزي لز

 ،دخول في أسواق رأس المال الدوليةأصبح لدينا مشاريع آثيرة تحتاج إلى تمويل آبير وربما الهدف هو ال

وبدون ذلك لن يكون هناك مجال للأردن لفتح الأبواب للاستثمار، لأن هذا هو المجال الوحيد الذي يطمئن 

أسواق رأس المال بسندات أو لى أن هذا البلد له تصنيف في الخارج عن طريق التعامل بالمستثمر ع

  .نقطة من النقاط الأساسية وهي أهم، غيرها
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  :2005عام الخلال  انجازات البنك الأهلي الأردني: أولا
حقيق العديد من دارة العليا والمثابرة الجدية من آافة موظفي البنك عن تثمرت الجهود الحثيثة للإأ

 النقاطبرزها أآان  )تسعة سنوات على عملية الإندماجأي بعد مرور ( 2005م عاالالانجازات خلال 

  :التالية

  :قطاعات البنك - 1

  :قطاع الدوائر الإنتاجية  -1 - 1

  :1يشمل هذا القطاع الربحية في البنك، والتي تشمل الدوائر التالية  

  :انيةمجموعة التسهيلات الائتم -1 -1 - 1

  :مجموعة التسهيلات الائتمانية من تتشكل 

  :مجموعة الخدمات البنكية للشرآات الكبرى - أ

حيث استمرت بالعمل  2005واصلت هذه المجموعة الجديدة المتجددة نشاطها المتميز خلال عام   

تقطاب على تنمية محفظة التسهيلات عن طريق زيادة وتفعيل حسابات التسهيلات للعملاء القائمين، واس

المحلية، حيث بلغت نسبة النمو في التسهيلات المباشرة  تالعديد من العملاء الجدد من الشرآات والمؤسسا

ليصل  ، آما ازداد حجم الودائع والتأمينات النقدية لعملاء هذه المجموعة بنسبة عالية ملحوظة% 5,5 نسبة

  .2005نهاية عام في مليون دينار  200إلى حوالي 

استمرت مجموعة الشرآات الكبرى في لعب دورها المتميز في تسويق منتجات وخدمات البنك   

يتعلق  اة للبنك لتكون المرجع الوحيد فيملسياسة الائتمانيالتطوير  عملتومازالت المجموعة  ،المختلفة

ت العامّة بالتسهيلات المصرفية، حيث سيتم الترآيز على زيادة حصة البنك الأهلي من تسهيلات الشرآا

اب الحسابات من خلال التسويق الفعّال والمبادرة الإيجابية لزيارة العملاء واستقطوفي السوق المحلي، 

فيها المجموعة بشكل آبير خلال العامين الماضيين، علما بأن المجموعة تتعاون  تالمستهدفة والتي نجح

ت في الفروع الخارجية، وآذلك مع المجموعات الأخرى في البنك في مجال إدارة وتنمية التسهيلا

  .المساهمة في معالجة الحسابات المصنفة وتسويتها
  :مجموعة الخدمات البنكية للحسابات الصغيرة والمتوسطة - ب

 لىإلى تحسين نوعية توظيفاته وموجوداته، عبر توزيع المخاطر ع يهدف البنك الأهلي باستمرار  

صادر دخل البنك وتكثيف خدمات البيع المتقاطع للخدمات تالي تنويع مالقطاعات عديدة صغيرة الحجم، وب

وحيث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي،  ،المصرفية الأخرى

وتمثل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني، وانطلاقا من ذلك، فقد أعطى البنك الأهلي اهتمامه المطلق 

إمكانيتها في المساهمة الفعالة في الناتج المحلي زيز القدرة الإنتاجية وتها في تعلهذه المنشآت، نظرا لأهمي
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الإجمالي، وتحقيق الأهداف الاجتماعية لنمو هذه المؤسسات، وتأثيرها الإيجابي في زيادة فرص العمل 

  .وتقليص نسبة الفقر والبطالة

نشآت وزيادة الحصة السوقية تم رسم ووضع استراتجيات جديدة للتعامل مع طبيعة هذه الملقد و

إذ سيتم طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق  ،للبنك في هذه السوق لتحقيق الزيادة في هذا المجال

  .الأردني وزيادة الكفاءة التسويقية والبيعية وخدمة العملاء

  :مجموعة الخدمات البنكية الشخصية والمميزة - ج

يرة للخدمات البنكية الشخصية، آونها تستقطب العدد الأآبر أهمية آب الأردني أولى البنك الأهلي  

تالي تقليص المن ودائع البنك، وتعمل على تخفيض درجة الترآز في جانبي الموجودات  والمطلوبات، وب

البنك حاليا على تبني إستراتجية جديدة لتطبيق مشروع شامل لتقسيم  سعىوي ،المخاطر إلى حدودها الدنيا

فئات محددة حسب القطاعات التي تنتمي إليها، وذلك بهدف تخصيص موظفين معينين  عملاء البنك إلى

  .لخدمة وتلبية حاجات آل قطاع أو فئة على حدة

تأسيس مرآز البيع المباشر، وباشر أعماله بنجاح تام، حيث سيتم زيادة عدد تم  2005خلال عام و

التجزئة وخدمة العميل مباشرة، آخطوة موظفي المرآز استجابة لإستراتجية البنك للتوسع نحو سوق 

لتوفير الوقت والجهد على عملاء البنك وخدمتهم بطريقة مرضية، وبنفس الوقت الإسهام في بناء علاقة 

  .مصرفية مربحة مع العملاء

تمكنت دائرة بطاقات الائتمان خلال العام الماضي من زيادة أعداد حملة بطاقات الماسترآارد آما   

 )Mastercard securecode(من المعلومات لبطاقة ماسترآارد أتطبيق برنامج لحماية الدوّارة، وتم 

أهم بنك في الأردن يقوم بتطبيق هذه الأردني بنك الأهلي لحيث أصبح ا، رآوتأبالتعاون مع شرآة 

الخدمة، التي توفر للعملاء أفضل الطرق والوسائل للحماية من مخاطر التزوير، وتجنب العميل خسارة 

  .)ستخدام البطاقة على شبكة الإنترنتإجراء عملية  سفر عني مبالغ محتملة قد تأ(

هو الأول من  )Prepaid cards(قام البنك بطرح منتج جديد من البطاقات المدفوعة مسبقاً ولقد 

نوعه في الأردن، ويخدم جميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح، والتي يستطيع العميل من خلالها 

والإنترنت، وذلك  P.O.Sلي ونقاط البيع ودولياً، على أجهزة الصرّاف الأ محلياً ذه البطاقةاستخدام ه

لدى  )Prepaid terminals(بالتعاون مع شرآة ماسترآارد العالمية، إلى جانب ترآيب أجهزة إلكترونية 

  .للعميل فوراًوتفعيل البطاقة  لياأ الفروع وتزويدها بمخزون من البطاقات، حيث تقوم الفروع بشحنها

  :عمليات معالجة ومتابعة الائتمان -د

قدم ملحوظ في مجال تحصيل الديون المتعثرة أو تسويتها تتحقيق  2005ستطاع البنك خلال عام إ

لإيرادات معالجة  2005أو جدولتها وإعادتها إلى ديون عامة، وتجاوزت الأرقام الفعلية المحققة لعام 

موضوعة مسبقا في الخطة، حيث تم تخفيض محفظة الديون غير العاملة بما الائتمان الأرقام التقديرية ال
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مليون دينار من المخصّصات والفوائد المعلقة  21مليون دينار، وتحرير ما يزيد عن على  56يزيد على 

  .لحساب الأرباح

  :مجموعة الأسواق المالية وأعمال الخزينة -2 -1 - 1

العالمي مع )SUNGARD(تطبيق نظام الخزينة الجديد  أنجزت دائرة الخزينة والأسواق المالية

وساهم هذا النظام في رفع مستوى إدارة جميع العمليات الخاصة بأدوات  2005 أوآتوبربداية شهر 

وخدمات الخزينة، وتم برمجة التقارير المتعلقة بضبط المخاطر وإدارة السيولة وتقديم الحلول والخطط 

لإيرادات البنك الكلية بأرقام متميزة ومتنامية  اقبولهت دائرة الخزينة آما واصل ،ليأالمستقبلية بشكل 

  .باستمرار

 ،تم تأسيس دائرة جديدة تابعة لمجموعة الخزينة والأسواق المالية وهي دائرة إدارة الثرواتآما 

ستطاعت خلال مدة قصيرة، استقطاب قاعدة عملاء جديدة إو 2005خلال عام  معتبراالتي سجلت إنجازا 

  .1من خلال طرح منتجات استثمارية مميزة ومنافسة للمنتجات المتوفرة في السوق المحلي

ستكملت مجموعة الخزينة والأسواق المالية عملية إعادة هيكلتها الإدارية لتشمل دائرة إدارة ولقد إ

فروع الثروات، قسم إدارة المخاطر، المؤسسات المالية والعلاقات الخارجية، ودوائر الخزينة في ال

الخارجية، وسيساهم التنظيم الجديد في زيادة آفاءة تقديم الخدمات وتطوير جميع الأعمال، مما سينعكس 

  .بدوره على جودة الخدمات المقدمة للعملاء والدوائر والفروع الأخرى في البنك

  :مجموعة الصيرفة الاستثمارية -3 -1 - 1

ناد قرض لصالح إحدى الشرآات المساهمة سإبإدارة وتعهد تغطية إصدار  2005قام البنك خلال 

د من المؤسسات ، وتم تغطية الإصدار بالكامل من قبل العديأردني العامة الرائدة بقيمة خمسة ملايين دينار

بتقديم خدمة إدارة الإصدارات الجديدة وإدارة  2005هتم البنك خلال عام إو ،والشرآات والأفراد

رأس المال لصالح الشرآات المساهمة العامة، حيث أن البنك إصدارات الطرح العام الأولي في سوق 

  .مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية لتقديم هذه الخدمة

تمكنت مجموعة الصيرفة الاستثمارية من زيادة عدد المحافظ المدارة من قبلها لصالح آما 

ق عمان المالي، وسيقوم المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار والادخار للمؤسسات والشرآات في سو

وهو صندوق استثماري مفتوح، يلبي  ،"صندوق الأهلي المتوازن"بإطلاق  2006عام  لالبنك خلا

حاجيات صغار المساهمين لتوظيف مدخراتهم في بورصة عمان، من خلال إدارة متخصّصة تعتمد على 

بحاث والدراسات التابعة لمجموعة الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، علماً بأن وحدة الأ

الصيرفة الاستثمارية تقوم بإعداد التقارير والتحليلات القطاعية والفنية والمتخصّصة وتزويدها للمتعاملين 

من خلال  2005تفوّقت دائرة الوساطة المالية خلال عام  ، ولقدفي بورصة عمان من عملاء البنك
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عميل ارتفع حجم التداول  10000ح عدد العملاء لديها أآثر من جتذابها لأعداد متزايدة من العملاء ليصبإ

واحتل البنك  2004مليون دينار لعام  515مقارنة مع  2005مليار دينار لعام  2لدى الدائرة إلى أآثر من 

المرتبة الرابعة من حيث حجم التداول للعام الثاني على التوالي بين مكاتب الوساطة العاملة في بورصة 

  .مكتباً 60لتي أصبح يصل عددها إلى حولي عمان، وا

  ):الفروع الخارجية(مجموعة الخدمات البنكية الدولية  -4 -1 - 1

  ):شرآة مساهمة لبنانية تابعة للبنك الأهلي الدولي( ل .م.البنك الأهلي الدولي ش - أ

اني، فقد تم نطلاقا من اهتمام الإدارة العليا بترسيخ وتوسيع حضور البنك الأهلي في السوق اللبنإ

إنجاز العدد الأآبر من الأهداف التي وضعت في خطة العمل، وحقق البنك الأهلي  2005خلال عام 

مليون دولار، فيما  201لتصل إلى  %240الدولي قفزة متميزة تم تتويجها بزيادة الأرباح الصافية بنسبة 

الدراسات اللازمة لزيادة  تمليون دولار وأنجز 22,4لتصل إلى  %22ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 

فيما نمت   %9زدادت ودائع العملاء وشهادات الإيداع بحوالي إو ،رأس المال من قبل مساهمين  جدد

قام آما ؛ %25 تحصيلها بنسبةفي لديون المشكوك لمقابل انخفاض صافي  %25التسهيلات العامّة بنسبة 

" AHLI INNVESTEMENT GROUP"تأسيس شرآة تابعة باسم ب 2005 أوتالبنك خلال شهر 

، وهدف هذه الشرآة هو القيام %901برأس مال بلغ مليون دولار، تبلغ حصة البنك الأهلي الدولي منه 

بإعداد الدراسات والاستشارات الاستثمارية والعقارية والمالية وإدارة المشاريع الاستثمارية والعقارية، 

  .ت بشرية من السوق اللبنانيكفاءالالشرآة  قبولوآل ما يتفرع عنها، آما تم 

مليون دولار، وتم تغطية الإصدار  20أصدر البنك الأهلي الدولي شهادات إيداع بقيمة ولقد 

ممتازة مع أرباح ستمر برنامج تمويل شراء السيارات بتحقيق إبالكامل من قبل بنوك لبنانية وعربية، و

  .زيادة عدد المستفيدين وقيمة القروض المقدمة لهم

  ):فرع قبرص(حدة المصرفية الدولية الو - ب

أن فرع قبرص استطاع تحقيق عام آخر في النجاح  لاالتطورات السلبية في المنطقة، إ بالرغم من

ص قد ر، فإن فرع قب2006واعتبارا من بداية عام  %45بنسبة  2004 امع نوتمكن من زيادة أرباحه ع

وق المحلي القبرصي وتقديم الخدمات حصل على موافقة البنك المرآزي القبرصي للعمل في الس

  .المصرفية للأفراد والشرآات القبرصية بالعملة القبرصية، بالإضافة إلى العملات الأجنبية الرئيسية

واصل فرع قبرص تقديم خدماته الدولية وتلبية متطلبات عملائه من جميع أنواع العمليات ولقد 

جالها المختلفة، الخدمات أالتسهيلات المصرفية بوالتي تشمل المصرفية الخاصة بأعمالهم الدولية، 

التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير، الحوالات المالية والدفعات الدولية، التعامل في الأسواق النقدية 
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 ،نيالتعامل الآ(والسلع  والإيداعات بمختلف العملات الرئيسية العالمية وآذلك المتاجرة بالعملات الأجنبية

  ).لعقود المستقبليةوا الخيراتجل، عقود الآ

  :الفروع في فلسطين - ج

بالرغم من جميع  2005ستطاعت فروع البنك في فلسطين المحافظة على منجزاتها خلال عام إ

في حين بلغت  %6المعوقات والتحديات والظروف غير المستقرة السائدة، ، إذ نمت الموجودات بنسبة 

، مع الأخذ بالاعتبار ما تم تحصيله من الديون غير العاملة التي %5,5نسبة النمو في التسهيلات المباشرة 

  .%8زدادت نسبة ودائع العملاء بنسبة إ، و%14انخفضت بنسبة واضحة بلغت 

قام البنك بطرح وتفعيل برامج قروض التجزئة في جميع الفروع، مما سينعكس إيجابيا على آما 

ن ستعمل على توفير الخدمات المالية مثل خدمة علما بأن الفروع في فلسطي 2006نتائج أعمال عام 

  . الصراف الآلي وتحديث وتطوير الأنظمة ومكننتها

  :قطاع الدوائر المساندة -2 - 1

يشمل هذا القطاع مراآز الكلفة التي تؤدي خدماتها إلى مراآز الربحية بغرض تحسن نوعية 

  .الأداء وخدمة العملاء

  : لوجستيةمجموعة الشؤون الإدارية وال -1 -2 - 1

لعاصمة وفي بقية المحافظات، وتم إنشاء فرع اأنجز البنك تحديث وتجديد عدد من الفروع في 

جديد للبنك في مدينة المفرق وتأسيس مرآز خدمات البيع المباشر، ويهدف البنك أيضا إلى إنشاء فروع 

حديث جميع الفروع في ثلاث مناطق متميزة بموقعها الجغرافي، وآذلك ت) Pilot Branches(نموذجية 

والإدارات التي تستوجب طبيعة عملها ضرورة إجراء التحديثات الإنشائية والديكورات اللازمة لها، 

وإعادة تنظيم ) إدارة بنك فيلادلفيا سابقا(لبنك في مبنى واحد اوسيتم تجميع عدد من الدوائر التنفيذية في 

  .1الدوائر المرآزية في مباني الإدارة العامّة

مليون دينار، بأرباح  15مكنت الدائرة العقارية من بيع عقارات تجاوزت قيمتها أآثر من توقد 

لدائرة العقارية جهودها في التخلص من العقارات اوتواصل  2005مليون دينار خلال عام  1,6بلغت نحو 

المكاتب  المستملكة لقاء ديون متعثرة من خلال تكثيف عمليات التسويق بوسائل متعددة، وبالتعاون مع

  .العقارية المتخصّصة

ستكمل البنك جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدماج فيلادلفيا للاستثمار سابقًا في البنك وإ

الأهلي الأردني، حيث تم استيعاب عدد من موظفي بنك فيلادلفيا للاستفادة من خبراتهم وآفاءتهم واستبعاد 

 نبأنه تم تعليق الخدمات إلى الفروع الأخرى المجاورة لها مخر منهم ممن لا يحتاجهم البنك، علما أعدد 
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سواء  ،فروع بنك فيلادلفيا سابقاًبتخاذ الإجراءات النهائية فيما يتعلق ام تفروع البنك الأهلي، وسي

  .بالمحافظة عليها أو إغلاقها

  :مجموعة العمليات المصرفية -2 -2 - 1

، ستراتجيةالإ الأردني ة أهداف البنك الأهليصرفية على دعم مساندمتعمل مجموعة العمليات ال

لزيادة الربحية وتخفيض المصاريف وتوسيع قاعدة العملاء، من خلال تحسين الخدمات والترآيز على 

خدمات البيع، حيث تم الترآيز على توسيع نطاق حوسبة الأنظمة المصرفية، وتم تطبيق نظام 

)sungard (فية العالمية ويعمل على رحدث الأنظمة المصأتبر من للخزينة بنجاح آبير، وهذا النظام يع

للعملات وعملية  ةك المراسلة والفروع من تعاملات بالقطع الأجنبيولخزينة للعملاء والبنامعالجة تعاملات 

للخدمات التجارية وتم الانتهاء من ) Eximbills(آذلك فقد استكمل تطبيق نظام  ؛متاجرة الأسواق المالية

وهذه  2006ت  وسيتم استكمال تطبيق نظام الكفالات الأجنبية والبوالص خلال عام نظام الاعتمادا

الأنظمة تتلاءم مع إستراتجية البنك في مرآزية العملات الفنية، لفتح المجال لموظفي الفروع للتفرع لزيادة 

  .رآيز الخبرات المصرفية الفنية المربحة في الإدارات لتحسين الأداءتحجم المبيعات، و

تم توسيع إطار الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي توفر قنوات الخدمات  2005لال عام وخ

حيث أصبحت أجهزة الصّراف الآلي تخدم بطاقة الفيزا بالإضافة إلى بطاقة ماسترآارد   المصرفية البديلة،

النظام البنكي  بتطويرو؛ )SMS(والمايسترو، وتم البدء بتقديم خدمة الإعلام بواسطة الرسائل القصيرة 

عرف ا(من تجهيز صفحة العملاء حسب المتطلبات العالمية  نتهاءالاحالي بحيث يخدم المرآزية، وتم ال

ديم خدمات البيع قوهذا يؤدي إلى معرفة العملاء، ويخدم أهداف البنك بدراسة وضع العميل لت) عميلك

  .المتقاطع للمنتجات والخدمات المصرفية المختلفة

  :عة تكنولوجيا المعلوماتمجمو -3 -2 - 1

تعمل دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على تحديث النظام البنكي العامل باتجاه مرآزية 

التسهيلات وعمليات التسهيلات، حيث تم التعاون مع آل من دائرة العمليات ودائرة الخزينة لتطبيق نظام 

)IBANK (دارية ستحداث نظام شامل متكامل لنظام المعلومات الإإو)Managent Information 

System(  باستخدام نظام أوراآل، وتعمل دائرة الحاسوب أيضا على تحديث خدمة تحصيل الشيكات

لبنك الأهلي من أي الفروع الممتدة في جميع الياً لخدمة عميل أبين الفروع  المحلية والأجنبية وعمليات ما

  .أنحاء المملكة ولبنان وفلسطين وقبرص

  :مجموعة التسويق ومساندة البيع -4 -2 - 1

م تأسيس وتفعيل مرآز البيع المباشر لتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية ومتميزة، تعمل ت

على إشباع متطلبات الزبائن، وبناء علاقة طويلة المدى معهم، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للمرآز في 
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نك لخدمات التجزئة، وتكثيف عمليات التسويق وتوسيع قاعدة الب ،دعم الفروع لإستقطاب عملاء جدد

  .لخدمات ومنتجات البنك

التسويق دعمها للدوائر الإنتاجية عن طريق إطلاق حملات إعلانية مكثفة  مجموعةواصلت وقد 

للمنتجات الجديدة التي تم تصميمها، مثل بطاقة المناسبات المدفوعة مسبقا، وخدمة الرسائل الالكترونية 

)Messages SMS( ضافة إلى تنسيق الأنشطة الخاصة باحتفالات البنك باليوبيل وغيرها، هذا بالإ

الذهبي وتوزيع التبرعات على الجمعيات الخيرية، آما تم تحديث جميع المواد الإعلانية المتوفرة في 

  .الفروع من ملصقات وأدلة خدمة لمنحها شكلا ملائماً لإبراز هوية البنك لدى العملاء

 :عة الموارد البشريةمجمو -5 -2 - 1

فاق واسعة لجميع ألقد حرص البنك الأهلي على أن يراعي الهيكل التنظيمي الجديد للبنك خلق 

م فرص وظيفية ذات تحديات مهنية عالية وإتاحة السبل لتصميم منظومة حوافز لاء في سقالموظفين، للإرت

حيث أن اهتمام البنك بالعنصر البشري تهدف إلى رفع مستوى الأداء والوصول إلى قيمة التميز والعطاء، 

يستند إلى رؤية واضحة وإيمان راسخ  بان أساس التميّز لا يمكن أن يتحقق دون خلق بيئة صحية 

وظروف مناسبة للموظفين تجعل من هذا البنك المكان الأفضل للعمل، ولذلك فقد منح معالي رئيس مجلس 

ألف سهم لمكافأتهم على  500نها من خلال تخصيص الإدارة جميع موظفي البنك الأهلي مكرمة يستحقو

قد أصبح شريكاً في  لبنك الأهليال ولتعزيز روح الانتماء لديهم، على اعتبار أن موظف صاوتعطائهم الم

مؤسسته ويسعى لرفع آفاءة الأداء وخفض النفقات وليتمتع بامتيازات جميع حقوق المساهمين ويجني ثمار 

  .2005لال عام جه التي آانت قياسية خئنتا

حقق البنك أرقاما قياسية جديدة على صعيد جودة البرامج التدريبية الداخلية والخارجية، حيث آما 

ألف ساعة تدريبية شارك فيها أآثر  40آلاف يوم تدريبي أي بما يزيد عن  10زاد عدد الأيام التدريبية عن 

طاعات متخصصة منها الإقراض في ق منح رخص معتمدة لفئة من العاملينوتم  ،متدرب 2100من 

 إنجاز دارة المشاريع وتخصصات أخرى، وذلك لرفع مستوى المهنية في تلك التخصصات، آما تمإو

ومع  بعضاللاقاتهم مع العملاء مع بعضهم ميثاق السلوك المهني الذي سيحدد مهام وواجبات الموظفين وع

م موضوعي لقياس الأداء يرتبط بالأهداف تطوير نظا ضاًأي اسيملا السلطات الرقابية والمساهمين، و

  .أدائه دور آل فرد في تحقيقها، ومكافأته على قدر خلالها من ويحدد ة للبنكمالعا
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  :قطاع الدوائر الرقابية وإدارة المخاطر -3 - 1

يضم هذا القطاع الوحدات الإدارية ذات المهام الرقابية على آل قطاع من الدوائر الإنتاجية وقطاع 

ن قيام هذه الدوائر بأعمالها حسب القواعد والأعراف المصرفية والضوابط المنظمة اوائر المساندة لضمالد

    :1وهي آالتالي للعمل والسيطرة على المخاطر بكافة أشكالها

  :مجموعة إدارة المخاطر المصرفية -1 -3 - 1

عزيز العمل بنظم وت بازلر لتطبيق المقررات الخاصة بلجنة تم تشكيل مجموعة إدارة المخاط

ن لكل دائرة ومجموعة المخاطر، ويك رقابةإدارة المخاطر، ويشمل التنظيم الجديد عدة دوائر تحت 

مسؤوليات وواجبات ومهام محددة توضع ضمن خطة زمنية، وهذه الدوائر تشمل آل من إدارة مخاطر 

دارة المخاطر القانونية، إدارة العمليات، إدارة مخاطر السوق، إإدارة  ،الائتمان، إدارة مخاطر التشغيل

  .بالإضافة إلى إدارة فريق بازلو المخاطر النظامية، دائرة تدقيق مخاطر الائتمان

  :إدارة وضبط وتوثيق الائتمان -2 -3 - 1

ام أمان يضمن تفعيل نظام الرقابة الائتمانية وإدارة متهدف مهام هذه الدائرة إلى العمل آص

التدقيق والتوثيق تؤدي إلى ، حيث أن إجراءات هذه الدائرة، من المراجعةومساندة الأنشطة الائتمانية، 

التأآد من سلامة القرارات الائتمانية، واتساقها مع الأنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية، إلى جانب 

  .العمل آنظام إنذار مبكر لاآتشاف أي علامات على احتمالية تعثر أو تصنيف الحسابات

  :ة التدقيق الداخليمجموع -3 -3 - 1

على إعادة تنظيم أعمالها وبالتعاون مع شرآات  2005مجموعة التدقيق خلال عام  زمتع

م وضع الخطط الكفيلة بتغيير منهجية عمل تال حيث استشارات عالمية متخصصة في هذا المج

ملية تنفذ على المجموعة، بحيث تعتمد أسلوب التدقيق المستند إلى المخاطر، وبهذا الصدد تم وضع خطة ع

ثلاث مراحل، بحيث تتضمن المرحلة الأولى والتي تم انجازها إجراء تقييم لوضع المجموعة الحالي، 

قد باشرت المجموعة بخطة المرحلة الثانية والعمل وخطط التدقيق للسنوات الثلاث القادمة،  جوإعداد برام

سنوات القادمة، والعمل بنفس الوقت على وهي الإجراءات العملية التي ستغطي أعمالها المجموعة خلال ال

تحسين مهارات وقدرات موظفي التدقيق، وتزويدهم بجميع الوسائل التقنية التي تمكنهم من بناء مجموعة 

  .تدقيق تواآب المعاير العالمية

  :مشروع اليوبيل الذهبي - 2

الأردني خلال عام رئيس مجلس الإدارة، أطلق البنك الأهلي / بمبادرة من الدآتور رجائي المعشر  

ويهدف هذا المشروع الريادي إلى ، مشروع اليوبيل الذهبي بمناسبة العيد الخمسين لتأسيس البنك 2005

تحديث وتطوير جميع أعمال البنك ولتنفيذ خطة طموحة لنقل البنك إلى مستوى لتطبيق برنامج عصري 
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، )بات وشرآاه(صرفيين في العالم ويشرف على هذا المشروع واحد من اآبر المستشارين الم ،العالمية

لإشراف على تنفيذ وتطبيق خطط وبرامج هذا المشروع الذي لموظفاً  22ون من كوتم تكليف فريق م

وتأتي خطة التجديد الشامل للبنك  ،ةقليميالإو ةمحلياللبنوك ا تعمل به الأهلي نموذجاً كيطمح إلى جعل البن

ليات العمل وتحسين جودة الخدمات واختصار الإجراءات ألتعزيز القدرات والموارد البشرية وتطوير 

  .البيروقراطية وتخفيض النفقات التشغيلية، وبالتالي تحسين  فرص المنافسة والربحية

وبمناسبة هذه الانطلاقة الجديدة، فقد آان لابد من إعادة هيكلة البنك بهدف توسيع مجالات النمو 

ستند على  إحيث تم  تصميم هيكل تنظيمي جديد للبنك  اتجية،الإستر بنك وإنجاز أهدافهوتحقيق رؤية ال

حسب ما هو موضح في  إلى مراآز ربحية وأخرى مساندة وثالثة رقابية) المجموعات(تقسيم الدوائر 

، وهذا التنظيم سيؤدي إلى إزالة عدد آبير من الطبقات الإدارية التي تولد مزيدا من )12(الشكل رقم 

وتم  ،لذي سوف يعمل على تسوية وتبسيط وتفعيل العلاقات بين مستويات الإدارةالبيروقراطية، الأمر ا

تصنيف المجموعات الربحية وفقا للقطاعات التي تخدمها، الأمر الذي سوف يعمل على تسوية وتبسيط 

 آماوتم تصنيف المجموعات الربحية وفقا للقطاعات التي تخدمها،  ،وتفعيل العلاقات بين مستويات الإدارة

يمكننا من الوصول إلى أوسع قاعدة من العملاء والحصول على أآبر حصة سوقية وذلك من خلال س

تطوير منتجات جديدة إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في مختلف القطاعات بسرعة قياسية 

ف من خلال هنا توسيع نطاق الإشرا ارتأيناوأسعار منافسة، وفي الوقت نفسه ضمان الجودة المتناهية وقد 

مضاعفة ارتباط عدد أآبر من الموظفين بمسؤول واحد، وآذلك تفويض الصلاحيات بأسس محكمة وربط 

قنوات الاتصال بين مختلف المجموعات لتعزيز العمل بروح الفريق ورفع آفاءة التنظيم وآفاءة العمليات 

  . المصرفية

ومشاآله، بغية تصميم برنامج ات البنك ونقاط ضعفه جويهدف هذا المشروع إلى تحديد احتيا  

ومن أبرز عناصر هذا المشروع هو  ،شامل لإعادة هيكلة البنك وتنظيمه وفقا لإطار هندسة إستراتيجية

الترآيز على سياسة نقل الموظفين من الوظائف البيروقراطية والمساندة إلى وظائف تطوير الأعمال 

يعمل في النهاية على زيادة الأرباح وتحسين جودة وزيادة المبيعات، وخاصة لخدمات البيع المتقاطع بما 

  .الخدمات المقدمة

  :1هيوفي ثلاث مراحل  الذهبي وتتلخص الرؤية التي يتبناها مشروع اليوبيل  

   .أن يصبح البنك الأهلي الأآثر ربحية على المستوى المحلي خلال سنتين - 1

   .خلال خمس سنواتالتحول إلى مؤسسة مصرفية قيادية على المستوى الإقليمي  - 2

 .مصرفيا رئيسيا على المستوى العالمي خلال سبع سنوات رائداأن يصبح البنك الأهلي  - 3
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وهذه الرؤية تمنح موظفي البنك الأهلي فرصة التحدي ليس فقط لتحسين مهاراتهم وقدراتهم 

  .كل منهمتهم، ولكن لبناء مؤسسة قوية تعتمد المعايير العالمية لتصبح مصدر فخر شخصي لأومكاف

  2005للبنك الأهلي الأردني لسنة الهيكل التنظيمي )12(الشكل رقم   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ů �125 2005 �التقرير السنوƒ للبنƃ الأƍلي الأردني :المŰدر

 رئيس مجلس الإدارة

 المستشار القانوني المدقق الداخلي يالتخطيط الإستراتيج

  نائب المدير العام
 نائب الرئيس التنفيذي

  دير العام الم
 الرئيس التنفيذي

  مدير عام فروع
 الخارجية

مدير عام فروع 
 الأردن 

إدارة الفروع 
  الخارجية

نائب مدير عام 
  للتسهيلات

نائب مدير عام 
  للعمليات

نائب مدير عام للتسويق 
  وخدمة العملاء

إدارة الشؤون 
  الإدارية

الإدارة الإقليمية 
  فلسطين

إدارة 
  التسهيلات 

 إدارة
  العمليات

إدارة التخطيط وتطوير 
  الإجراءات والأساليب

إدارة الخزينة 
  والمؤسسات المالية

الإدارة الإقليمية 
  قبرص

شؤون البنك في 
  لبنان

إدارة متابعة 
  مخاطر الائتمان

دائرة 
  التكنولوجيا

دائرة قروض 
  الأفراد

  الدائرة المالية

دائرة التسويق  الدائرة القانونية
  لعملاءوخدمة ا

دائرة الرقابة 
  المالية 

  دائرة الاستثمار

إدارة الوساطة 
  المالية

وحدة الشرآات 
  الكبرى

وحدة المعلومات 
  المرآزية للتسهيلات

وحدة التجارة 
  الخارجية
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  :2006الخطة المستقبلية لعام  -3
د من النقط الأساسية والمهمة إلى العدي 2006تهدف الخطة المستقبلية للبنك الأهلي الأردني لسنة               

  :1والتي تنحصر فيما يلي

الترآيز على نوعية الأصول والتعامل مع المؤسسات الفاعلة والواعدة ذات القدرة على النمو وتحقيق  - 1

النجاح، وتنويع محفظة الإقراض لتشمل القطاعات الإنتاجية آافة، وزيادة نسبة الإقراض بصورة تدريجية 

  .اع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطةوسليمة خاصة في قط

تقديم خدمات ومنتجات جديدة تلبي الاحتياجات المختلفة لجميع شرائح العملاء، مع الترآيز على  - 2

توظيف جميع الإمكانات والموارد المتاحة لزيادة حجم البيع، بالإضافة إلى ضرورة زيادة حصيلة البيع 

لمتقاطع لعملائنا الحاليين، والتوجه لاستقطاب عملاء جدد للبنك من السوق والبنوك المنافسة بهدف رفع ا

حصتنا السوقية داخل الأردن وخارجه مع الترآيز على سياسة تسويقية فاعلة تقوم على اعتبار العملاء 

  .آشرآاء لا مجرد زبائن فقط

يير اسم وشعار البنك، وتنظيم حملات دعائية لإعلان إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك، وتغ - 3

  .التغيير الجديد في وقت يتزامن مع افتتاح بعض الفروع النموذجية

إختيار الفرص المواتية للتوسع في الأسواق الخارجية، وبالأخص الأسواق العربية عبر إقامة تحالفات  - 4

  .استراتيجيه تتناسب مع الرؤية المستقبلية للبنك

رآيز على إدارة المخاطر المرافقة للعمل المصرفي من خلال دائرة إدارة المخاطر لقياس ومراقبة الت - 5

ومتابعة المخاطر بكافة أشكالها عن قرب، بغرض تمكين الإدارة العليا من إتباع السياسات المناسبة 

عة المخاطر من، علما بأن مجموألمواجهتها، ولذلك سيتم زيادة نسبة الإقراض بشكل علمي ومدروس و

تعكف حاليا على تطبيق أحدث الأساليب والإجراءات المطبقة عالميا في مجال إدارة المخاطر من خلال 

إعداد سياسات شاملة لمخاطر الائتمان وإعادة هيكلة لجان التسهيلات، وتحديث أنظمة الإنذار المبكر 

لمخاطر الإجرائية والقانونية وتطوير نظام النقاط لتصنيف القروض وإنشاء أنظمة وسياسات لتخفيض ا

  .والسوقية والرقابية

تعزيز إدارة الموارد البشرية، عبر تطوير نظام التقييم السنوي لموظفي البنك، وتطبيق برامج نوعية  - 6

في التدريب والتطوير، وإطلاق برنامج القيادات الواعدة والموجهة خصوصا لذوي الكفاءات المتميزة في 

من أرباح البنك السنوية وفق أهداف  مكافآت ونسب اعتماد برنامج جديد لتوزيعالبنك، هذا إلى جانب 

ة، ومدى تحقيق آل موظف للأهداف الموضوعة له باستخدام نظام شامل لقياس الأداء، ويتم مالبنك العا

  .ذلك آل ستة أشهر بهدف الحفاظ على أفضل القوى البشرية العاملة في البنك

  .مة لمواآبة متطلبات ومعايير بازل لكفاية رأس المالمتابعة التحضيرات اللاز - 7
                                                 

  .34، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني،  -  1



  البنوك التجارية الأردنيةالواقع العملي للإندماج المصرفي في : الفصل الخامس
"البنك الأهلي الأردني وبنك الأعمال"دراسة حالة   

199

تقليص النفقات والمصاريف لكل العمليات المصرفية من خلال الالتزام بتوصيات مشروع إعادة  - 8

مرآزية عمليات الائتمان، إعادة صياغة العلاقات غير المربحة مع العملاء، إغلاق تقليص : الهندسة مثل

  .إغلاق أو تقليص أو استبدال الفروع غير المربحةوبحة مع العملاء أو استبدال الفروع غير المر

إعادة تنظيم عمليات التخطيط والموازنة والرقابة ومتابعة الأهداف الموضوعة وقياس مستوى الانجاز  - 9

إعادة صياغة الاستراتيجيات لكل المجموعات  2006والأداء والرقابة المستمرة، وسيتم خلال عام 

آافة المستويات، حيث سيتم تفصيل نظام الموازنة حسب القطاعات المصرفية،  المصرفية وعلى

  .واستحداث تقارير رقابية شهرية والعمل على ضبط إعادة تقييم الأداء الشهري

تطوير وتحديث أنظمة تقنية المعلومات، وحوسبة جميع الأعمال المصرفية بأنظمة عصرية تلائم  -10

عن طريق  عظيم الاستفادة القصوى من الاستثمار في مجال تقنية المعلوماتمتطلبات التغيير المطلوبة، وت

لية وإيجاد بدائل وحلول متكاملة تقدم الدعم الكامل لأي خدمة مصرفية يقدمها تقليص مخاطر الأنظمة الأ

  .البنك

  :المحطات الهامة في تاريخ البنك الأهلي الأردني -4
 راود السيد يوسف المعشر، أحد أعظم رواد القطاعآانت فكرة تأسيس بنك وطني أردني حلما ي  

الخاص الأردني وأعرق آبار التجار منذ الثلاثينيات، وقد عمل السيد يوسف بجد من أجل  المصرفي

ترجمة فكرة تأسيس البنك وتجسيد الحلم إلى حقيقة واقعة، واختار إلى جانبه معالي السيد سليمان باشا 

الأهلي الأردني الذي ولد عام مالية لمعاونته في تنفيذ مشروع البنك السكر، الذي آان آنذاك وزيرا لل

ألف سهم عادي بواقع 50ألف سهم تأسيسي و 20مقسم إلى  أردني دينار 350.000 قدرهمال برأس 1955

  .دنانير للسهم الواحد 5

 ورغم أن مؤسسي البنك اختلفوا في البداية على طبيعة نشاط البنك والقطاعات التي يجب أن  

إلا أن السيد يوسف استطاع توحيد الآراء ليصبح البنك تجاريا بالدرجة ) تجارةو زراعة، صناعة(يمولها 

الأولى، مع إمكانية تمويل القطاعات الأخرى ضمن حدود معينة، وانطلق البنك الأهلي بعد ذلك ليلعب 

نك الاستثمارية لتضم دورا محوريا وتنمويا في تمويل آافة القطاعات الاقتصادية، ونمت مجموعة الب

 الصناعة السياحية، الألبسة الجاهزة، صناعة النسيج: شرآات عديدة في مختلف النشاطات الاقتصادية مثل

الإعلام والتجارة ، العقارات، النقل السياحي، إلى جانب خدمات التأمين ،الفندقية والصناعات الكيماويةو

، 1957في عام  في فلسطين تتاح فرع له في مدينة نابلسوبعد تأسيس البنك قرر مجلس الإدارة اف ،العامّة

وقام ردن ألف دينار، ثم بدأ البنك بالانتشار الجغرافي داخل الأ 500إلى  ليصل وازداد رأس المال المدفوع

لبنك ا، ثم في آل من مدينتي إربد والعقبة، وباشر بالأردن بافتتاح فرع له في مدينة الزرقاء 1959في عام 

أعمالهما في في آل من القدس وبيروت، واللذان باشرا  خرينآلترتيبات اللازمة لافتتاح فرعين في إعداد ا

وآان البنك الأهلي قبل ذلك قد بدأ بالتجهيز لافتتاح فرع له في دمشق بعد أن عمل على  ؛1961عام 
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امت الشرآة ، وق1965في عام  دينار مليون 1ألف دينار إلى  500استكمال زيادة رأسماله المدفوع من 

، ثم 1962الكويتية للاستثمار بالمساهمة بزيادة رأسمال البنك، وانتخبت عضوا بمجلس الإدارة منذ عام 

، وتم تأسيس فرعين جديدين للبنك في آل من مدينة بيت 1964باشر البنك أعماله في مدينة الخليل في عام 

في عام  بالأردن افتتاح للبنك في مدينة السلط لحم في الضيفة الغربية ومدينة طرابلس في لبنان، ثم تبع ذلك

  .بلبنان ، وفي نفس العام بدأ العمل في فرع البنك بمدينة صيدا1966

تسجيل نمو آبير في أرباحه وتمكن من توزيع أرباح للمساهمين بما  1969استطاع البنك في عام 

تراك مع آل من البنك الأهلي من رأس المال، ثم قرر مجلس إدارة البنك في نفس العام الاش% 7نسبته 

الكويتي وبنك آريدي ليونيه الفرنسي في تأسيس بنك تجاري جديد في إمارة دبي تحت اسم البنك الأهلي 

، ثم 1976ألف دينار وتمت مضاعفته لاحقا في عام  564دبي برأسمال بلغ آنذاك ما يعادل / المحدود

 1981سبعينات إلى أن وصل عدد الفروع بنهاية عام واصل البنك تنفيذ خطته للتوسع الداخلي خلال عقد ال

فرعا داخل الأردن وأربعة فروع في الضفة الغربية وخمسة فروع في لبنان واستمر معدل توزيع  24إلى 

، ونجح البنك الأهلي في مواصلة أعماله 19811 بنهاية عام% 18الأرباح بالارتفاع إلى أن وصل إلى 

 من، وقام البنك برفع رأسماله المدفوع 1975الأهلية التي بدأت عام لدى فروعه في لبنان رغم الحرب 

من خلال الرسملة والاآتتاب العام بهدف  1978عام  مليون دينار 3,3إلى  1976مليون دينار عام  1,5

  .تلبية متطلبات التفرع الخارجي وتمويل المشاريع التنموية في الأردن

ب الإلكتروني لأول مرة في تاريخ البنك وتم تطبيق إدخال أجهزة الحاس 1982آما تم في عام   

حصل البنك الأهلي على ترخيص لمزاولة  1984وفي عام  ،العمليات المصرفية بنجاح تام في ذلك العام

وباشرت أعمالها ) OFF CHOR(أعماله المصرفية في قبرص من خلال الوحدة المصرفية الخارجية 

لندن /الأول لتأسيسها، وساهم البنك الأهلي في بنك الأردن الدوليوحققت نتائج جيدة منذ العام  1985عام 

قام البنك الأهلي ببيع حصته في  1986وفي عام  ،مليون جنيه إسترليني 20من رأسماله البالغ % 6بنسبة 

دبي بعد صدور قانون يوجب توطين البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات، /البنك الأهلي المحدود

مليون دينار على مرحلتين، حيث تمثلت المرحلة الأولى  16إلى  1994رأسمال البنك عام وتم رفع 

بتوزيع نصف سهم مجاني للمساهمين من خلال رسملة الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري، فيما 

ن دنانير م 3تمثلت المرحلة الثانية من خلال الاآتتاب الخاص للمساهمين القدامى بسعر إصدار قدره 

أنجز البنك الأهلي أآبر وأول عملية اندماج طوعي  01/12/1996وبتاريخ  ؛ضمنه ديناران علاوة إصدار

سهم  1,25مليون دينار بعد توزيع  42مع بنك الأعمال، وأصبح رأس المال المدفوع  ردنفي تاريخ الأ

مع الأهلي الأردني  إضافي لكل سهم قديم لمساهمي البنك الأهلي قبل الدمج، حيث اندمج البنكومجاني 
                                                 

1  -  ƃللبن ƒلي الأردني التقرير السنوƍ2005الأ ů �36.  
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إلى بنك  1990بنك الأعمال الذي آان ناتجا عن تحويل الشرآة الأهلية للاستثمارات المالية في عام 

تجاري وقام البنك لاحقا بشراء فروع بنك الاعتماد والتجارة الدولي وبذلك يكون الاندماج مع بنك الأعمال 

  .بالنتيجة أآبر اندماج للبنوك في تاريخ الأردن

انت أهداف الاندماج توحيد المساهمات المشترآة للبنكين وتوحيد الموارد والخبرات المتوفرة وآ  

لديهما وآذلك رفع القدرة التنافسية والكفاءة الإنتاجية من خلال تنويع العمليات والخدمات المقدمة 

ة ملاءته المالية إلى وتخفيض الكلفة التشغيلية بالإضافة إلى تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للبنك وتقوي

  .جانب الاستفادة من وفورات الحجم الكبير

حينما أطلق البنك الأهلي الدولي في لبنان، وهو  2001عام  جوان    واتخذ البنك خطوة رائدة في   

مؤسسة مصرفية لبنانية جديدة تابعة للبنك الأهلي الأردني، إذ تأسس هذا البنك نتيجة لاندماج فروع البنك 

ني العاملة في لبنان منذ بداية الستينات مع بنك لبنان والكويت، الذي آان البنك الأهلي الأهلي الأرد

  .2000الأردني قد اشترى حصة إستراتيجية في رأسماله عام 

مليون دينار وتزيد موجوداته عن  3,4ما يعادل ) ل.م.ش(ويبلغ رأسمال البنك الأهلي الدولي   

آافة أرجاء لبنان، منها ثلاثة فروع تحت التأسيس، ويرأس  فرعا في 11مليون دينار ويمتلك  198,6

من رأس المال فيما  97,9مجلس إدارة البنك معالي الدآتور رجائي المعشر، ويملك البنك الأهلي الأردني 

  .  تمثل الحصة المتبقية مساهمات فردية لبنانية وعربية

مليون دينار لأغراض  60رح به إلى قام البنك الأهلي الأردني برفع رأسماله المص 2002في عام   

استكمال خطة التوسع الخارجي وتطوير الخدمات، حيث أنجزت المرحلة الأولى للزيادة والتي تمثلت 

سهم بينما تمت تغطية الجزء المتبقي من خلال الاآتتاب /مليون دينار 7,5اب الخاص وتمت تغطية تبالاآت

، ثم تمت زيادة رأسمال البنك مرة ثانية 2004عام  الخاص لمساهمين معينين خلال النصف الثاني من

مليون  102ومن ثم سيتم رفعه مرة أخرى إلى  2006مليون دينار في الربع الأول من عام  85ليصبح 

الاتفاق مبدئيا على دمج البنك التجاري الفلسطيني مع  2004دينار في المستقبل القريب، آما تم خلال عام 

ي في فلسطين في خطوة هي الأولى من نوعها لتكوين البنك الأهلي التجاري فروع البنك الأهلي الأردن

  .الفلسطيني

وافق مجلس الوزراء على إدماج بنك فيلادلفيا للاستثمار في  2005عام فيفري وفي بداية شهر 

البنك الأهلي الأردني، وهي عملية اندماج أخرى تمت بنجاح خلال العام نفسه بهدف تعزيز موقع البنك 

، وتجميع الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لخلق آيان ردنهلي في صدارة البنوك العامّة في الأالأ

ة مالية عالية تسمح بالانتشار النوعي والكمي، وبما يعمل ءمصرفي قوي بقاعدة مصرفية صلبة، وملا

ق الإقليمية وضبط مصاريف على رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية والتوسع الاستراتيجي في الأسوا
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التشغيل، وستمكن عملية الدمج هذه البنك الأهلي الأردني الحصول على امتيازات وإعفاءات وحوافز 

  .خاصة لتعويض التكاليف المصاحبة لعملية الاندماج وتحسين القدرات التنافسية للبنك الناتج عن الاندماج

رباح منذ تأسيسه، ونجح في إطلاق تحقيق البنك لأعلى مستوى من الأ 2005وشهد العام   

وهو برنامج شامل ومتكامل لإعادة هيكلة أعمال البنك ) مشروع اليوبيل الذهبي للتطوير والتحديث(

 .ته التشغيليةءوتحسين خدماته وآفا

  :بعد الاندماج لبنك الأهلي الأردنيا تحليل ميزانية: ثانيا
سنوات على  8وذلك بمرور  2005للعام  نيسوف نعمل على تحليل ميزانية البنك الأهلي الأرد  

    :1فيما يلي أهم بنود الموجودات والمطلوبات والحسابات النظاميةعملية الاندماج و

  :الموجودات -1
آما يوضحه  )2005، 2004(للسنتين  الموحدة للبنك الأهلي الأردنيبلغ المجموع العام للميزانية  -أ

مقابل  2005دينارا في نهاية عام  1.672.262.160) نظاميةباستثناء الحسابات ال( )17(الجدول رقم 

أما إذا تم تضمين الحسابات النظامية  ،دينار 99.899.285أي بزيادة مقدارها  ،دينارا  1.572.362.875

مقابل دينارا  2.383.195.992مقدار  2005في المجموع العام، فنجد أنه بلغ في نهاية عام 

  .دينارا 198.337.160أي بانخفاض مقداره  2004ية عام في نهادينارا  2.581.533.152

دينارا  869.910.805مقابل  2005دينارا عام  789.037.737بلغ النقد في الصندوق ولدى البنوك  -ب

، وهذا ما يوضحه الجدول دينارا 80.873.068، أي بانخفاض مقداره 2004في نهاية عام  هو آما

  .)13(، والشكل البياني رقم )18(رقم

مقابل  2005دينار في نهاية عام  201.841.330بلغت قيمة الأوراق المالية بالصافي  -ج

دينار من سندات خزينة  148.942.702ويشمل هذا المبلغ ما قيمته  2004دينارا عام  168.664.660

  .2004دينار لعام  135.763.460وأذونات حكومية وأسناد قرض شرآات مقابل 

دينار آما  703.045.028مبلغ ) قبل المخصصات والفوائد المعلقة(الائتمانية بلغ رصيد التسهيلات  - د

دينار عما  141.974.259، أي بارتفاع بلغ 2004دينار عام  561.070.769مقابل  2005بنهاية عام 

دينارا  58.370.971، ويشمل هذا الرقم أوراق تجارية مخصومة بمقدار 2004آانت عليه بنهاية عام 

دينارا وسلف وقروض مستغلة وبطاقات ائتمان  176.255.154ية مدينة بمقدار وحسابات جار

  .دينارا 468.418.903بمقدار

 50.845.020مقابل  46.701.744ما مقداره  2005بلغ صافي الموجودات الثابتة في نهاية عام  -هـ

  .2004دينارا آما في نهاية عام 

                                                 
  .45ص  ،2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  -  1
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  :المطلوبات -2
ارية وودائع تحت الطلب وحسابات توفير ولأجل وبنوك بلغ رصيد الودائع في حسابات ج -أ

، أي بانخفاض 2004ارا عام ندي 1.306.351.534مقابل  2005دينارا في نهاية عام  1.291.488.333

  .)14،15(، والشكلين البيانيين رقم )19،20(وهذا ما يوضحه الجدولين رقم  دينار 14.863.20مقداره 

مقابل  2005دينارا بنهاية عام  42.783.778ات المتنوعة بلغ رصيد الاحتياطات والمخصص -ب

  .2004دينارا في نهاية عام  31.900.467

  :الحسابات النظامية -3
 دينارا مقابل 98.062.533إلى  2005ارتفع رصيد الاعتمادات المستندية الصادرة في نهاية عام  -أ

 305.977.399مستندية الواردة إلى ، فيما انخفض رصيد الاعتمادات ال2004عام  دينار 76.383.255

  .2004 دينار لعام 645.138.255دينار مقابل 

دينار   155.727.517دينار مقابل  192.987.103إلى  2005ارتفع رصيد الكفالات في نهاية عام  -ب

  .2004عام 

عام دينار  39.356.538دينار مقابل  41.266.190إلى  2005رتفع رصيد القبولات في نهاية عام إ -ج

2004.  
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 )2005- 2004(الموحدة للبنك الأهلي الأردني للسنتين الميزانية ): 17(الجدول رقم 
 دينار أردني: المبالغ

  )الموجودات( صولالأ  2004  2005
 نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية 370.104.798 453.102.642
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 499.089.447 334.952.872

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 716.560 982.223
 موجودات مالية للمتاجرة 13.339.163 6.906.816

 صافي-تسهيلات ائتمانية مباشرة 425.442.533 560.147.166
 موجودات مالية متوفرة للبيع 68.856.448 120.245.707
صافي -ستحقاقموجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الا 82.978.175 59.055.498
 استثمارات في الشرآات الحليفة 3.490.874 15.633.309
 صافي-موجودات ثابتة 50.845.020 46.701.744

 موجودات غير ملموسة 4.627.362 5.640.587
 موجودات أخرى 48.960.519 65.370.585

 موجودات ضريبية مؤجلة 3.911.976 3.523.011
 مجموع الموجودات 1.572.362.875 1.672.262.160

  )المطلوبات(الخصوم   2004  2005

220.029.352 44.706.603   ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

1.071.458.981 1.261.644.931   ودائع العملاء

143.853.020 135.490.402  تأمينات نقدية
8.400.179 7.097.561  وال مقترضةأم

10.625.543 2.918.744  مخصصات متنوعة
6.302.182 585.469  مخصص ضريبة الدخل
3.446.253 917.215  مطلوبات ضريبية مؤجلة

29.155.795 17.117.878   أخرىمطلوبات 

  )حقوق مساهمي البنك(حقوق الملكية   

82.311.249 60.000.000  رأس المال
32.903.037 4.235.496  إصدارعلاوة 
20.616.916 17.607.551  حتياطي قانونيإ

5.840.034 2.830.669  حتياطي اختياري إ
213.054 213.054  حتياطي خاصإ

- 4.550.000   التفرع الخارجيحتياطي إ

5.488.231 3.780.449   حتياطي مخاطر مصرفية عامةإ
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18.000 18.000   فرق ترجمة عملات أجنبية

10.594.840 2.868.319  صافي-تغير المتراآم في القيمة العادلةال
19.710.951 4.585.109  أرباح مدورة

1.294.543 1.195.425  حقوق الأقلية
1.672.262.160  1.572.362.875   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  

   . )46،47(، ص ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام : المصدر

  

)2005-2004(لتغير النسبي لموجودات البنك الأهلي الأردني للسنتين ا: )18(الجدول رقم   
 
 

التغير   2005  2004  موجدات البنك
  النسبي 

الأهمية 
النسبية 
2005  

الأهمية 
النسبية 
2004  

نقد و أرصدة و إيداعات 
  لدى بنوك ومؤسسات

869.910.805  789.037.737  -9,3%  47,2%  55,3%  

تسهيلات ائتمانية مباشرة 
  لصافيبا –

425.442.533  560.147.166  31,7%  33,5%  27,1%  

محفظة الاستثمارات و 
  الأوراق المالية 

168.664.660  201.841.330  19,7%  12,1%  10,7%  

 –موجودات ثابتة 
  بالصافي 

50.845.020  46.701.744  -8,1%  2,7%  3,2%  

  %0,3  %0,3  %21,9  5.640.587  4.627.362  موجدات غير ملموسة 
أخرى و  موجودات

 موجودات ضريبية مؤجلة 
52.872.490  68.893.596  30,3%  4,1%  3,4%  

  %100  %100  %6.4 1.672.262.160 1.572.362.875  مجموع الموجودات 
  

   . 42، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  :المصدر
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  وجودات البنك الأهلي الأردنينسبي لمال تغيرالتمثيل البياني لل): 13(الشكل رقم 

 )2005-2004(للسنتين 
     

0.30%2.80%
12.10%

33.50%

47.20%

نقد وأرصدة وغيداعات لدى بنوك ومؤسسات
تسهيلات ائتمانية مباشرة- بالصافي
محفظة الاستثمارات والأوراق المالية
موجودات ثابتة- بالصافي
  موجودات غير ملموسة

   . 42، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  :المصدر
  

)2005-2004(التغير النسبي لمطلوبات البنك الأهلي الأردني للسنتين : )19(الجدول رقم   
  

  2005  2004  مطلوبات البنك
غير الت

  النسبي

همية الأ

النسبية 

2005  

الأهمية 

النسبية 

2004  

  %98,1  %96,1  %0,5- 1.435.341.353  1.441.841.936  ودائع و تأمينات نقدية 

  %0,5  %0,6  %18,4  8.400.179  7.097.561  أموال مقترضة 

  %0,2  %0,7  %264  10.625.543  2.918.744  مخصصات متنوعة 

مطلوبات أخرى 

ومخصص ضريبة 

  ة مؤجل

18.620.562  38.904.230  108.9%  2,6%  1,3%  

  %100  %100  %1,6 1.493.271.305  1.470.478.803  مجموع المطلوبات
  .42، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  :المصدر
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  ات البنك الأهلي الأردنينسبي لمطلوبال تغيرالتمثيل البياني لل): 14(الشكل رقم 

 )2005-2004(للسنتين 
  

2.60%0.70%0.60%

97.10%

ودائع وتأمينات نقدیة 

أموال مقترضة 

مخصصات متنوعة  

  مطلوبات أخرى ومخصص ضریبة الدخل ومطلوبات ضریبية مؤجلــة
  .42، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  :المصدر

  

  التغير النسبي للودائع والتأمينات البنكية البنك الأهلي الأردني: )20(الجدول رقم 
  )2005-2004(للسنتين 

  
الودائع و   

  التأمينات البنكية
التغير   2005  2004

   النسبي
الأهمية 
النسبية 
2005  

الأهمية 
النسبية 
2004  

ودائع بنوك 
ومؤسسات مصرفية 

44.706.603  220.029.352  392,2%  15,3%  3,1%  

  %87,5  %74,6  %15,1- 1.071.458.981 1.261.644.931  ودائع العملاء 
  %9,4  %10  %6,2  143.853.020  135.490.402  تأمينات نقدية 

مجموع الودائع 
  النقديةوالتأمينات 

1.441.841.936 1.435.341.353 -0,5%  100%  100%  

  
  .43، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  :المصدر
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    للودائع والتأمينات البنكيةنسبي ال تغيرالتمثيل البياني لل): 15(الشكل رقم 

 )2005- 2004(للسنتين  لبنك الأهلي الأردنيل
  

10%

74.6%

15.3%

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية ودائع العملاء تأمينات نقدیة 
  

  .43، ص 2005التقرير السنوي للبنك الأهلي الأردني للعام  :المصدر
  

  :تفعيل سياسة الإندماج بين البنوك التجارية الأردنية: ثالثا
لقد إستقر الرأي على أن عدد البنوك العاملة في الأردن تفوق الحاجة إليها، وإنطلاقا من هذه 

ردني منذ بداية الثمانينات بترخيص بنوك جديدة إلا لمعالجة أوضاع قائمة القناعة لم يقم البنك المرآزي الأ

أو للتعامل مع أوضاع مستجدة، وآان في الوقت نفسه يحاول دوما التقليص من عدد البنوك القائمة عن 

طريق تشجيعها على الاندماج فيما بينها، وخاصة البنوك التي تعاني مراآزها المالية من بعض الضعف، 

  .ولا يزال يقدم لهذه البنوك حوافز لتشجيعها على أخذ مثل هذه الخطوة وآان

العاملة حاليا يفوق الحاجة إليها من خلال  بنوكحة الرأي القائل بأن عدد الويمكن التدليل على ص  

  :ملاحظة المؤشرات التالية

  .متوسط عدد السكان لكل فرع) أ

  . متوسط حجم الأعمال لكل فرع) ب

  .مال عدد من البنوكتدني حجم أع) ج

فإذا رغبت البنوك الأردنية الانطلاق نحو المستقبل الأفضل ومواآبة التكتلات والاتحادات 

بين ) حتى ولو بشكل إجباري(المصرفية الإقليمية والعالمية العملاقة فلا بد من التوجه نحو عملية الاندماج 

، وإذا ما حدث ذلك فعلا )بنوك المتعثرةال(البنوك، وخاصة التي تشكو من إختلالات في بعض جوانبها 

فستكون هناك قدرة للدخول إلى مجال المنافسة الإقليمية والدولية بكفاءة ومقدرة، وبالتالي الإستفادة من 

اقتصاديات الحجم الكبير ومواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة من حيث تحرير التجارة العالمية والعولمة 

  .لنقدي القادم لدول أوروباوانفتاح الأسواق والنظام ا
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فقد شهد قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الأردن نشاطا آبيرا في مجال عمليات الاندماج 

خصوصا في مجال التكنولوجيا والتسويق، حيث يلاحظ وجود ضعف واضح في تطبيق مفهوم التسويق 

ع السوق أو الأسواق المستهدفة الحديث فيها والذي يعتمد على دراسة وفهم احتياجات العملاء من واق

والتكيف معها؛ الأمر الذي يستدعي سرعة قصوى في إستدراك ذلك التأثير للتكيف مع النظام الاقتصادي 

  .العالمي الجديد لكي يصمد النظام الاقتصادي الأردني أمامه

  :1وهيالأردنية  التجارية والحقيقة أن هناك أسبابا عديدة وراء عمليات الاندماج في البنوك

 .هناك أنواع معينة من البحث تنجز بطريقة مثلى بوساطة شرآات ضخمة: البحث) 1

إن ندرة المديرين التنفيذيين تجعل من نشر مهاراتهم في مؤسسة ضخمة مجديا : مهارات الإدارة العليا) 2

 .من الناحية الاقتصادية

عض أنواع الإنتاج أقل إذا أنجزت يكون معدل آلفة الوحدة من المخرجات في ب: إقتصاديات التشغيل) 3

 .من خلال مؤسسة آبيرة فيها أنظمة توزيع ضخمة

 .هناك تنويع في المؤسسة الكبيرة، وهذا يخفض الخطر: تخفيض المخاطر) 4

تكون معدلات الرسملة السوقية في المؤسسات الكبيرة منخفضة، وبالتالي : معدلات الرسملة السوقية) 5

وهي  منخفضة، آذلك تحقق الاندماجات فوائد آثيرة مقابل النمو الداخلي تكون آلفة رأس المال فيها

 :آالتالي

 .حيث يتم اآتساب تسهيلات جديدة بسرعة: السرعة) أ

الحصول على التسهيلات الموجودة في المؤسسة المندمجة بكلفة اقل من الممكن، آذلك : الكلفة) ب

 .توظيفهم بصورة مباشرة بنفس الكلفةالحصول على أفراد من خلال الاندماج آان من الصعب 

 .للمؤسسة) التوسع(يتم أحيانا تمويل شراء المؤسسات ولا يتم تمويل النمو الداخلي : التمويل) ج

إن اآتساب مؤسسة مرغوب فيها في السوق يخفض من آلفة المؤسسة التي اآتسبت : مزايا تنافسية) د

 .ويجنبها منافستها

البنك العربي عليها بدمج بنك الأردن والخليج  عليها لك التي أقدمخطوة جيدة وجريئة ت ولقد خطى  

هذه الخطوة ليست الأولى من ، في البنك العربي، حيث تساهم في تمتين قوة الجهاز المصرفي الأردني

، آما قام بصفقات نوعها، حيث قام قبل خمسة أعوام بشراء بنك عمان بعد أن تدهورت أوضاعه

  .العاملة في الأردنالإستحواذ لبعض البنوك 

وأصبح  01/01/2000في  البنك العقاري العربي مع البنك العقاري المصري آما سجل إندماج  

 مدير عام البنك وقد أآد البنك العقاري المصري العربيالكيان المصرفي الجديد بعد الدمج تحت إسم 

                                                 
، اندماج المصارف الأردنية، بنك المؤسسة العربية المصرفيةفي مدير دائرة العلاقات الخارجية  ،شفيق توفيق الدويكمجلة البنوك في الأردن،  -  1

  . 3، ص 1999
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لكن بعد عملية و ،نتشار السريعم الإندماج آانت قليلة بحكقبل الإن نسبة الملائمة للبنك أالعقاري العربي 

رأس المال وردني أمليون دينار  200س المال الاسمي للبنك العقاري المصري العربي أصبح رأندماج الإ

مليار جنيه  11لى إحجم الموجودات بعد الدمج وصل ومليون دينار أردني  50لى إالمدفوع وصل 

   .مليار دولار 3,3مصري بما يعادل 

خطوة آ 2002في سنة  افيلادلفيعلى دمج بنك  الأوليةبنك الإسكان بموافقته  إعلان آما جاء

را، وتم حل ثسلسلة الجهود التي يرعاها البنك المرآزي لمعالجة أوضاع البنوك التي تعاني تع إلىتضاف 

  .بنك الإسكانوأصبح البنك الجديد هو  مجالس الإدارة وتعيين لجان لإدارة وتسيير العمل فيها

ة الثقة بالجهاز صناع القرار المصرفي على زيادحرص السياسة النقدية و على تؤآد اتصفقهذه ال

تجنب الصناعة المصرفية عثرات آبيرة نجدها تتكرر ، وتعظيم دوره في الاقتصادالمصرفي الأردني، و

  .يوالعالم يمستوى الإقليمالقتصادات على في معظم الإ
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 :علاصة المبحث الرابخ
ن أآبر بكثير من عيوبه، آما أ الأردني فوائد الاندماج بين البنوك في القطاع المصرفين مزايا وإ

آذلك عين الاعتبار، ودارة الجديدة للبنوك المندمجة بخذتها الإأما  اذإمعظم العيوب المتوقعة يمكن تلافيها 

ج من خلال تقديم الحوافز على الاندماردنية في تحفيز البنوك الأ ودهجه في تدعيمردني البنك المرآزي الأ

تجارب رائدة ي ردني هن من تجارب الاندماج التي شهدها القطاع المصرفي الأأ آما  ؛ليها سابقاإالمشار 

ردني يكبر ملقى على عاتق الجهاز المصرفي الأن الدور الأسيما و لا يدرسها بعنايةتستحق من يقلدها و

  .دية التي يشهدهاتطورات الاقتصاالعاما بعد عام في ضوء المستجدات و
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  :الفصل الخامسخلاصة 
ردنية وهذا لا عزيز القدرة التنافسية للبنوك الأة رأس المال الذي سيعمل بدوره على تيرفع آفاإن 

د من الحوافز ردني بتقديم العديقد قام البنك المرآزي الأبنوك، وندماج الإلا من خلال إ -غالبا -  ىيتأت

  :وهي آالتاليموالها من خلال الاندماج أتدعيم رؤوس التي تنوي تعزيز و والمزايا التشجيعية للبنوك

  .المقطوع من رأس المال صسمال البنك الناتج عن الدمج من رسم الترخيأإعفاء ر) 1

 .إعطاء البنك الناتج عن اندماج بنكين استثماريين رخصة بنك تجاري) 2

 دنى الذيلى الحد الأإفي البنوك المندمجة  بة الاحتياطي النقدي على ودائع العملاء بالدينارتخفيض نس) 3

 .ردنييسمح به قانون البنك المرآزي الأ

 .عادة الخصم النافذإعن سعر  %1عادة الخصم يقل بنسبة جة لإمإعطاء سعر تفضيلي للبنوك المند) 4

تشجيعا للصادرات الوطنية بنسبة  الأردني المرآزي إعطاء سعر تفضيلي للسلف التي يمنحها البنك) 5

 .من السعر النافذ 2%

 .سنوات من تاريخ الاندماج 3قصاها أمحدودة بمدة الستفادة من الحوافز الا) 6

لى التفرع إضافة داخلي للبنك الناتج عن الدمج بالإميزات و تسهيلات تتعلق بمتطلبات التفرع المتقديم ) 7

 .الخارجي

لى الحد إل رأس المال المدفوع يصلكي وات من تاريخ الاندماج سن 3ضافية مدتها إهلة عطاء مإ) 8

 .أردني ميلون دينار 20البالغ ودنى الأ
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  : ةاتمــــــالخ
  

تمرآز رأس المال عن طریق الإندماجات بين الشرآات والبنوك الكبرى إحدى  أصبحت عملية 

وتعددت الأساليب التي تسلكها الشرآات  الظواهر الهامة في الإقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة،

ومد سيطرتها بما  –وتدعيم مراآزها التنافسية أو بالأحرى مراآزها الإحتكاریة والبنوك الضخمة لتقویة 

  .في ذلك الإستيلاء على الشرآات المنافسة ذاتها

آما یمكن التمييز بين الإندماج والإستحواذ لما لكل منهما من سمات وخصائص ونتائج، ففي   

مع إمكانية الإحتفاظ (امات البنوك المندمجة عملية الإندماج یتم تأسيس آيان جدید تؤول إليه أصول وإلتز

، أما في حالة الإستحواذ الكامل فتنتقل ملكية الأصول والسلطات المتعلقة )بإسم أقوى أطراف الاندماج

فعمليات الإندماج  بالنشاط إلى البنك المستحوذ ویصبح البنك المحلي مجرد بنك تابع أو فرعا للبنك الأم؛

التي تشغل بها العدید من المكاتب والبنوك والشرآات المالية المتخصصة والتي اليوم تمثل أحد الأنشطة 

یمتد نشاطها إلى مختلف دول العالم بل أن نشاط تنظيم عمليات الإندماج أصبح نشاطا رئيسيا لكثير من 

البنوك التي خلقت لنفسها دورا یترآز في البحث عن المشروعات التي یمكن دفعها للإندماج أو لكي 

  ).الإستحواذ( تریها أحد الأطرافیش

من الواضح أن الإندماجات المعاصرة عبر الحدود لا تستهدف تحقيق مكاسب مالية مباشرة و  

آانت  1999فقط من قيمة صفقات الاندماج التي تمت في سنة  %7,6بالدرجة الأولى، حيث إتضح أن 

تمثل الجزء الأآبر من الصفقات فقد آان تستهدف تحقيق مكاسب مالية مباشرة، أما النسبة الباقية والتي 

هدفها تحقيق أغراض إقتصادیة وإستراتيجية لصالح البنوك الدامجة، ولا شك أن هذا یعني في التحليل 

  .الأخير تحقيق مكاسب مالية وإقتصادیة في نفس الوقت

مال فهم على الرغم من التسليم بتعدد دواعي الدمج المصرفي ومبرراته، إلا أنه لا یمكن إستكو  

وتفسير ذلك الإتجاه المتزاید إلى عمليات الدمج في إطار الواقع الجدید الذي تفرضه العولمة المالية 

والصراع المتزاید بين أجزاء رأس المال الدولي، وقد تأثر شكل وأليات تدویل النشاط المصرفي بمجموعة 

لال العقدین الماضيين والتي یكمن من التحولات التي طرأت على الصناعة المصرفية وقطاع المال آكل خ

  :في ما یلي

الترآيز المتزاید على الخدمات المالية التي تعتمد على المهارات البشریة المتخصصة، وذات المكون  

  .التكنولوجي المرتفع سواء تعلق الأمر بتكنولوجيا الاتصالات أو الحاسبات الآلية

سة أعمال تدخل في نطاق الصيرفة الإستثماریة، الإتجاه التدریجي من جانب البنوك التجاریة لممار 

والقيام بعمليات ضمان الاآتتاب والسمسرة  مثل إدارة إصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات،
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وأعمال صنادیق الإستثمار،وتكوین وإدارة محافظ الأوراق المالية وحفظ وإمساك الدفاتر للعملاء،فضلا 

  .اج وشراء الشرآاتعن الخدمات الخاصة بعمليات الإدم

الإتجاه المتزاید من جانب البنوك التجاریة لممارسة أنشطة الاستثمار العقاري والمساهمة المباشرة  

  .في تأسيس المشروعات وتقدیم خدمات التامين

التحول المتزاید من جانب البنوك التجاریة من دور الوساطة في توفير الأموال اللازمة لحرآة  

إلى مجال وساطة الخدمات المالية وإدارة المخاطر بما في ذلك ) مویل الإنتاج وتسویقهت( الاقتصاد الحقيقي

الاستشارات المالية وإدارة الثروات الخاصة والمضاربة في أسواق العملات والمعادن والبضائع 

م والعقارات،بل وإستحداث أدوات مالية جدیدة تستقل في حرآتها تدریجيا عن حرآة الإقتصاد العيني ویت

 ".المشتقات"تداولها والمضاربة  عليها على نحو مستقل في  أسواق رأس  المال مثل 

تزاید حرآة انتقال الأصول من ميزانيات البنوك إلى خارجها لتتحول إلى صكوك قابلة للتداول في  

 .سوق الأوراق المالية فيما یعرف بنشاط التو ریق

منح  لي والتحول في آليات التمویل الدولي منتزاید أهمية صنادیق الاستثمار على الصعيد الدو 

) أوائل الثمانيناتو الشكل السائد خلال السبعينات وهو(ومات والمؤسسات المضمونة منها القروض للحك

القابلة للتداول في أسواق رأس المال الدولية، فضلا عن ) سندات وأسهم(إلى إصدار صكوك التمویل 

لى أصول مالية یمكن التخلي عنها بسهولة عند أي بادرة خطر عن تحویل المدیونيات القائمة بالفعل إ

  .طریق البيع في سوق الأوراق المالية

ضوابط دولية لأداء البنوك على النحو الذي یضمن سلامة مراآزها المالية ویحول إرساء معایير و 

 .دون تعرضها للإنهيار

  :لأردني ما یلينتهاج سياسة الاندماج في القطاع المصرفي اإومن أهم أهداف 

  :نجد ما یلي: من وجهة نظر الاقتصاد الكلي) 1

   :تهدف سياسة الإندماج على المستوى الإقتصادي إلى توفير ما یلي: الأهداف ا لاقتصادیة) أ

  .)قطاع عام وخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم(توفير التمویل للنشاط الاقتصادي *) 

  . مالية وتوفير التمویل اللازم لحيازة الأوراق الماليةالمساهمة في تطویر السوق ال*) 

  .المساهمة في خلق ودعم صنادیق الاستثمار وتأسيس المشروعات*) 

  .المساهمة في تنمية القطاعات الإنتاجية من خلال تأمين وتطویر خدمات مالية جدیدة*) 

  : من وجهة نظر القطاعات) ب

  .البنوك المتعثرة معالجة أوضاع بعض) *

خلق وحدات مصرفية قویة وفاعلة تساهم في تطویر القطاع المصرفي الأردني وتحسن إنتاجيته ) *

  .                                                                                             وتخفيض آلفة الوساطة فيه
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 على الصعيدین الإقليمي اخليا ونافسية دتحسين قدراتها التعلى مواجهة التطورات و تحفيز البنوك) *

التحدیث  تكاليفخفض التكاليف والقدرة على تحمل ولي عبر تنویع قواعد المساهمين والمودعين ووالد

  .والمكننة والتسویق وتحسين شروط الإقراض وفوائد توسيع شبكة الفروع

التي تتميز بها الوحدات إمكانية تخفيض مخاطر الخسائر من خلال الإدارة المتطورة الحدیثة ) *

  .المصرفية

  .بنوكتدعيم القاعدة الرأسمالية لل )*

  .تأمين الثقة الكاملة في القطاع المصرفي )*

  : نجد ما یلي: من وجهة نظر الوحدة المصرفية) 2

  :إن الأهداف الإستراتيجية للإندماج تكمن فيما یلي: ةالأهداف الإستراتيجي) أ

  .ي نتيجة لإندماج الخبرات الإداریة بين الوحدات المندمجةتحسين مجمل الأداء الإدار*) 

القدرة على توسيع نطاق العمل المصرفي محليا بارتياد أسواق جدیدة وتنویع الخدمات والمنتجات *) 

  .وإرضاء الزبائن في ظل تراجع هامش للربحية التقليدیة المتمثلة بالفارق بين الفوائد المدینة والدائنة

  .جد الإقليمي والدولي وما ینتج عنه من توسيع قاعدة المودعين والتوظيفاتتحقيق التوا*) 

  .توسيع وتعزیز قاعدة المساهمين لمواجه المخاطر وزیادة حجم الأعمال*) 

  .زیادة قدرة الوحدة المصرفية على مواجهة تحدیات المنافسة محليا وإقليميا ودوليا في التجدید والمكننة*) 

.حدة المصرفية على الإحتفاظ بالموظفين الكفوئين وتسریح غير الكفوئينزیادة إمكانية الو*)   

  : الأهداف المالية) ب

المتوسط والبعيد في ضوء إقتصادیات الحجم الكبير  ىتحقيق عوائد مرتفعة ومستمرة في المد*) 

  .خلق دوائر متخصصةتخفيض آلفة الوساطة وو

  ).قروض ميسرة(عات التي تنص عليها التشری ستفادة من الحوافزالا *)

إلى % 50إلا أن الاندماج ليس دائما خيارا سهلا وناجحا، فقد وجد أن معدل النجاح یتراوح بين   

وفي ضوء ما تقدم لا یسعني إلا على التأآيد على أن الاندماج الناجح هو الذي ینتج عنه قيمة ، 75%

لدمج وهنا أقصد من ناحية الوحدة اهذا الذي یحقق الأهداف المرسومة له وحتى ینجح ، ومضافة عالية

  .المصرفية فلا بد أن یكون منطلقا من رؤیة واضحة وأن یتم تنفيذه ضمن خطة مفصلة ومحكمة ومتجانسة

تؤدي إلى والتي ناجحة الدمج الوهناك قضایا رئيسية ینبغي أخذها بعين الاعتبار لإتمام عملية 

  :الستة للتغيير خلق القيمة المضافة المتوخاة وهي تتناول الرآائز

      )                           T.I( تكنولوجيا المعلوماتية) structurelle( 4( الهيكلية) 1

  )Services( الخدمات) Opération(        5( العمليات) 2

  )Les Marchés( الأسواق) Personnel(  6( الموظفون) 3
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  :احلكون بالفصل بين ثلاث مریرساء متطلبات الدمج الناجح لإو

  .مرحلة ما قبل الدمج) أ

 .مرحلة الدمج) ب

 .مرحلة ما بعهد الدمج) ج

  :ما یليالمقدمة إلى  الأطروحة خلاصةتشير و

الحقيقة أن الأردن تعاني من تضخم في وجود بنوك تجاریة أردنية تعمل جاهدة على التواجد المصرفي  )1

وبالتالي یجب هم أهم محور في سلسلتها،  من خلال المنافسة وتقدیم الخدمات المصرفية للعملاء الذین

عليها التوجه نحو الإندماج وذلك لتحقيق متطلبات آفایة رأس المال التي أقرها البنك المرآزي الأردني 

  .وذلك لكي یكون حجمها یتناسب مع عدد السكان والإنتشار المصرفي على المستویين المحلي والإقليمي

الترآز الإقتصادي، إلا أنها تكتسب أهمية من حيث آونها أداة لتحقيق  الإندماج عن وسيلة لتحقيقیعبر ) 2

أهداف وغایات متعددة، وهو من إحدى وسائل عمليات التوسع الخارجي الذي یتيح الفرصة أمام البنوك 

 .لزیادة طاقاتها الإنتاجية وتحقيق النمو السریع وبحد أدنى من المخاطر

الإستراتيجية التسویقية الفعالة والتي تتطلب معرفة رغبات  لى تطبيقتعمل البنوك التجاریة الأردنية ع) 3

آما یجب أن  ين لدیها،مودع) أفرادا أو مؤسسات( لاءهذا لكون العمولاء والمنافع التي یبحثون عنها، العم

مع حجم ونوعية الموارد المتاحة للبنك مثل حقوق الملكية والودائع ونسب  الإستراتيجية هذه تتواءم

  .ظيف في الاستثمار والإقراضالتو

بأقل درجة ممكنة و من الربح اآبر عائد ممكن لها یحققتعمل البنوك جاهدة على توظيف أموالها بشكل ) 4

 فرص الدخول إلى أسواق جدیدةوهذا ما یتيح له  تحسين السعرإذ تزید قيمتها عن طریق  من المخاطرة

  .المسطر ضمن إستراتجيتها المطبقةلبلوغها الهدف  وبالتالي تنمو ودائعها الأساسية

ج من ردنية على الاندماالأالتجاریة في تحفيز البنوك  ودهجه في تدعيمردني البنك المرآزي الأعمل ) 5

ردني یكبر ن الدور الملقى على عاتق الجهاز المصرفي الأأسيما و لا ،ليهاإخلال تقدیم الحوافز المشار 

  .ورات الاقتصادیة التي یشهدهاالتطعاما بعد عام في ضوء المستجدات و
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  :اتــــالتوصيائج وــــالنت

  :ائجـــالنت
  :النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التاليأهم  إبرازیمكن 

برزت ظاهرة الإندماج في الأردن آظاهرة اقتصادیة منذ منتصف الثمانينات من هذا القرن، حيث  - 1

تاریخ الاقتصاد الأردني موجه اندماجات آبيرة للشرآات حيث بلغت نسبة شهدت هذه الفترة الحاسمة في 

حوالي  1997حتى عام  والبنوك المندمجة في تلك الفترة بالنسبة لإجمالي الشرآات والبنوك الشرآات

أن التهيؤ مواجهة التحدیات في تلك الفترة والفترة القادمة، وحيث أیقنت هذه الشرآات أن ) 78%(

متينة  اد الحر یتطلب وجود وحدات قویة والتعایش مع الاقتصات التسعينيات من هذا القرن وحدیلمواجهة ت

  .وسليمة في نفس الوقت

انحصرت عمليات الإندماج في الأردن في نوعين من الشرآات المساهمة العامة و ذات المسؤولية  - 2

ة، إلا أن أغلب عمليات الإندماج المحدودة، بالإضافة إلى اندماج فروع لوآالات أجنبية مع شرآات أردني

التي حدثت بين الشرآات في الأردن آانت بين شرآات مساهمة عامة، إذ بلغت نسبة الشرآات المساهمة 

و قد آان أغلب هذه الشرآات  %72,2العامة المندمجة بالنسبة لإجمالي الشرآات المندمجة حوالي 

من ) %41,2(تحوذت هذه الأخيرة على ما نسبته المساهمة العامة المندمجة هي شرآات التأمين حيث اس

، تلاه )%21,6(إجمالي الشرآات المساهمة العامة المندمجة، في حين جاء قطاع الصناعة ليحتل ما نسبته 

من ) %17,6(ما نسبته  الشرآات الماليةحتل قطاع البنوك وإأخيرا و) %19,6(قطاع الخدمات بنسبة 

  .  لمندمجةإجمالي الشرآات المساهمة العامة ا

 بينت الدراسة من خلال استطلاع التشریعات الأردنية أن هنالك اهتماما متزایدا بعملية الاندماج –3

 التي والبنوك أحكام بعض القوانين المتعلقة بالشرآاتإذ نجد هناك نقلة نوعية بنصوص و التشجيع عليها،و

  .تشجع عليها في نفس الوقتمن شأنها أن تسهل هذه العملية و

ندماج الطوعي، لأن معظم عمليات لأردن لا یمكن إخضاعها لمعيار الإإن عملية الإندماج في ا –4

نتيجة  نما آانتوإ –مع بعض الاستثناءات  -الإندماج التي تمت في الأردن لم تكن نابعة عن رغبة ذاتية

اضعة إن آانت هذه العمليات أقرب أن تكون خارات رسمية من الجهات المختصة، وقرلضغوطات و

  . بإستثناء إندماج بنكي الأهلي الأردني وبنك الأعمال لعمليات التصفية منها لعمليات الإندماج

 فيماآانت متمثلة  بشكل عام لقد بينت الدراسة أن الدوافع الأساسية وراء عملية الإندماج في الأردن –5

  : یلي

قتصادي إإلى وسيلة الإندماج آأسلوب إلى اللجوء  هافشلها في بعض الأحيان أدى بو بعض البنوك تعثر )أ

  .لمعالجة الفشل
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من  التشریعات الجدیدة، بالإضافة إلى الاستفادةوتوفيقها مع القوانين و بعض البنوكتكييف أوضاع  )ب

  .الحوافز التشجيعية المقدمة من قبل الحكومةالمزایا الضریبية و

إلى  الصمود، بالإضافةعلى المنافسة و درتهوق والخدماتي الإنتاجي وتحسين مستواه بنكرفع مستوى ال )ج

   .توسعها

  

  :اتـــــالتوصي
  :توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها          

مع صغر حجم رؤوس أموالها نوعا ما، إذا ما قورنت بغيرها في الأردن و بنوكنظرا لتزاید عدد ال - 1

في ظل الإنفتاح الإقتصادي  بنوآناقویة ل التي قریبا ستكون منافسةالأجنبية وو بنوك الأردنيةال باقي

مراعاة و ،تلك البنوك وخاصة المتعثرة منها ندماجوالتجارة العالمية، لا بد من إعادة النظر فيما یتعلق بإ

  .الدوليةالمستجد في الساحتين الإقليمية والوضع 

لإندماج الطوعية فيما بينها، نتهاج سياسة ابمختلف أنواعها لإ بنوك الناشئة عن عملية الإندماجتشجيع ال - 2

المزایا وإزالة العوائق التي تواجه هذه العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة فز ومن خلال منح الحوا

مبرراته الصحيحة بحيث لا یكون الإندماج هروبا من الماضي بل تعزیز أهداف الإندماج الأساسية و

  .هجوما على المستقبل

هو أهم عنصر، بحيث لا تؤثر عمليات ر أولا وأخيرا بالعامل الإنساني ونوصي بأن یكون التفكي - 3

المندمجة بحيث یتم تسریحهم و بالتالي زیادة البطالة، فهدفنا الأساسي هو  بنوكالإندماج على العاملين في ال

  .وزیادة قدرتها على المنافسة بنوآناإیجاد حل لتقویة 

الترآيب الإداري للوضع الجدید في وقت سابق الإندماج و لأسس التي یبنى عليهاإن الاتفاق على ا - 4

تؤثر سلبا ندماج في وقت لاحق والصعوبات التي تعيق مسيرة الإج یعمل على التقليل من المشاآل وللاندما

  .على سير العمل بعد عملية الاندماج

الي إلى مستوى حداث نقلة نوعية في هيكلة سوق رأس المال الأردني تستهدف الوصول بالسوق المإ - 5

مدى توفرها في اتخاذ القرار الاستثماري آونها لى الدور الذي تلعبه المعلومات ومتطور، مع التأآيد هنا ع

المهمة لتحقيق آفاءة الأسواق المالية من خلال تعزیز مبادئ الإفصاح دى العناصر الأساسية وتشكل إح

  .للعدالة حمایة للمستثمرین وتحقيقلوالشفافية 
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  :المـراجــع باللغة العربية: أولا

  :الكتب - 1

  .1992 ،الدمج المصرفي، لبنانإتحاد المصارف العربية،  )1
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  .1965ك التجاریة، القاهرة، اسات العملية للبنومحمد نبيل إبراهيم ومحمد علي حافظ، السي )24
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  *تطور أعداد البنوك و فروعها في الأردن خلال سنوات مختارة): 01(رقم  الملحق
  

  2004  1995  1985  1975  1964 أنواع البنوك 

عدد 

البنوك 

عدد 

 الفروع

عدد 

البنوك 

عدد 

 الفروع

عدد 

البنوك 

عدد 

 الفروع

عدد 

البنوك 

عدد 

 الفروع

عدد 

البنوك 

عدد 

 الفروع

ارية تج

  نية درأ

4  13  5  53  7  201  9  301  14  355  

تجارية غير 

  أردنية 

4  9  5  24  5  28  5  43  8  29  

  63  2  32  1  12  1  -  -  -  -  إسلامية 

  32  4  54  6  2  1  -  -  -  -  استثمارية 

  479  28  430  21  243  14  77  10  22  8  المجموع 
  :المصدر 

  . 01، الجدول رقم1996عدد خاص ، أيار )1995 – 1964( ية سنوية حصائإردني ، بيانات البنك المرآزي الأ

  . 29، ص  2004ردني ، التقرير السنوي لعام البنك المرآزي الأ 

  . تشتمل على عدد الفروع العاملة داخل المملكة بما فيها المرآز الرئيسي * 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



228 قــــــالملاح

  
  عاملة في الأردن ال بنوكعدد الفروع المفتوحة لل): 02(الملحق رقم 

  )1997ـ1987( خلال السنوات                  
قبل  البنوك

87   
  المجموع  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87

  39  1  -  -  1  2  2  2  4  1  -  -  26  بنك الأردن
  29  -  1  1  1  4  -1  -  -  1-  -  -  21  بنك الأردن و الخليج
  19  1  1  -  2  -  -  -  -  -  1  -  14  البنك الأردني الكويتي
  9  1  -  -  -  -  -  5  1  -  -  -  2  الأردني  يبنك الاستثمار العرب

  113  0  3  2  4  4  6  1  -  8  4  1  80  بنك الإسكان 
  41  8  1  3  3  2  2  4  1  3  1  1  12  البنك الإسلامي

  19  -  -  1  -  18  -  -  -  -  -  -  -  بنك الشرق الأوسط
  46  11  1  1  1  2  1  -  -  1-  -  -  30  البنك الأهلي

  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1-  -  4  مصرف الرافدين 
  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  3  البنك البريطاني 

  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  سيتي بنك 
  30  -  1  1  2  1  -  -  -  -  1  -  24  البنك العربي

  19  -  -  -  1  -  -  -  9  -  -  -  9  البنك العقاري العربي
  23  -  -  2  -  -  4  1  -  -  -  -  16  بنك القاهرة عمان 

  14  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  12 لز آريند  ANZبنك 
  4  -  -  -  1  1  1  -  -  1  -  -  -  البنك الأردني للاستثمار و التمويل

  7  -  1  2  2  2  -  -  -  -  -  -  -  بنك فيلادلفيا
  16  1  4  2  2  1  3  3  -  -  -  -  -  بنك المؤسسة العربية المصرفية

  10  -  -  -  -  3  2  5  -  -  -  -  -  بنك الإتحاد 
  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بنك الصادرات و التمويل

  -  8-  -  2  2  1  1  1  -  1  -  -  -  بنك عمان للاستثمار
  -  -  2  2  2  -  1  3  1  -  -  -  -  )دمج مع الأهلي (بنك الأعمال
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  23  )مصفي(بنك البتراء

المصرف السوري الأردني 
  )مصفي(

1  -  -  -  -  -1  -  -  -  -  -  -  -  

الأردن و  دمج مع(بنك المشرق
  )الخليج

4  -  -  -  -  -  -  -4  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  3-  -  -  -  -  3  )مغلق(بنك الاعتماد
  -  -  -  -  -  -  -  1-  1  -  -  -  -  )مصفي(البنك الوطني الإسلامي 

  
 .1997 – 1987التقارير السنوية لجمعية البنوك في الأردن للسنوات  :المصدر

  .الرقم السالب يعني إغلاق الفرع* 
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  العاملة في الأردن المؤسسات المالية غير المصرفية): 03(الملحق رقم 

  
  المؤسسات المالية غير المصرفية

  
  سنة التأسيس

  *1978  يمؤسسة الضمان الاجتماع

  1974  دصندوق توفير البري 

  1996    الشرآة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري 

   مؤسسة ضمان الودائع 
  

2000  

  
  .30، ص 2004النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المرآزي الأردني، ديسمبر : مصدرال

 .1980بدأت التطبيق الفعلي لنشاطاتها مع مطلع عام * 
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  الأنظمة والتعليمات الكفيلة بسوق رأس المال في الأردن): 04(الملحق رقم 

  
  
  التعليمات  الأنظمة

  :التعليمات التي أصدرتها: أولاًهيئة الأوراق المالية
   .تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها - 1
. تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق - 2
تعليمات ترخيص أعمال شرآات الخدمات المالية  - 3

  . ومعتمدي المهن
  .تعليمات صناديق الإستثمار وشرآات الإستثمار - 4

  :الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها: ثانياًبورصة عمان 
   .تعليمات تداول الأوراق المالية - 1
  . تعليمات إدراج الأوراق المالية - 2
  .صةتعليمات الإفصاح الخاصة بالبور - 3
  .تعليمات معايير السلوك المهني - 4
  . النظام الداخلي لحل النزاعات في البورصة - 5
   .التعليمات الخاصة بصندوق ضمان الوسطاء الماليين - 6

  :ةالأنظمة والتعليمات الصادر: لثاًثا  :مرآز إیداع الأوراق المالية 
مات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية تعلي - 1

  .أثمانها
  

  
  
  

  .32، ص 2004النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المرآزي الأردني، ديسمبر : المصدر

  
  
  
  
 


